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مقدمة عامة 


فد وكنف <الطن ادنر :نودتعي ليد ماد المقطرة لعفف لم6 511 نا 
الحاف الشكلي الذي يويمن: عليهاء. والذي: محل من أولى 'اهتماماته تحميد قواعة, القالون 
الجنائي الموضوعيء أي ما يمكن أن نعبر عنه إجمالا بالطريقة القانونية المعتمدة لمكافحة 
الإجرام ضبطا وتحقيقا ومحاكمة؛ واعتبارا كذلك لاحتكار القواعد الموضوعية المذكورة 
لتقنيات التجريم والعقاب» أي التحكم بها ومن خلالها في تحديد مجال المحظور جنائياء 
الشى © الذي بخن لقواعد المشطرة الحكاضة-حاسكنا محدرذا من التصيرف غالبا بما ‏ يمل 
بالمشرع إلى الاهتمام أكثر بالضمانات التي تهذب من ردود الفعل الزجرية التي تطغى على 
منطق التجريم والعقاب. الا أنه وبالرغم من اعترافنا بهذه الحقيقة التي تظل على أية حال 
محكومة بالنسبية كما سيتضح فيما بعد لا بد وأن نوضح بداية بأن مفهوم العدالة الجنائية لا 
ينبني فقط على منطق زجري صرف يتوخى من خلاله المشرع حماية المجتمع من كل ما 
يهدد أمنه واستقراره-بما في ذلك مختلف المصالح المجتمعية التي استقر الوعي الجمعي 
على ضرورة اعتبارها وحمايتها جنائيا-» بل يعتبر أيضا ومن بين مقوماته الأساسية مراعاة 
التصور الذي بمقتضاه يتبلور الخطاب الزجري وينفلت من عزلة التجرد ليصبح واقعا 
موتكم للاقة اتانيه و ]جيه يما تدر ره الحياة المتستعية من للاتصيلت: ١‏ يمكن 
التخفيف من حدتها سوى بإدخال جملة اعتبارات تخلق فرصا قانونية لتقنيات التجريم 
والعقاب حتى يصبح واجب كشف الحقيقة هدفها وليس مجرد الرغبة في التطبيق. 

مع استحضار هذه المعطيات الأولية يمكن القول أن المسطرة الجنائية تحتوي على 
متكيو كه . القر هذ المهددة ,النتظطة: لكل هال «عادفة يهو كنياة: لعل الحتاني وكذا قله 
بداية من ظهور الشكوك الأولى لاقتراف الجريمة إلى حين التحقق من مرتكبها وإدانته 
بالتمكن من تب الكقوية كبذوسما له تكن هذه الحقوية ذات طبيكة اليه 

ولعل عبارة "مسطرة جنائية" وكما يذهب إلى ذلك الفقيه ,258241011 لا تناسب تماما 
لاحتواء كل ما ذكر: فمصطلح مسطرة "عدنلئعم:25" يرتبط بمعنى سياق "وناووءع0مم" 
مسير "وراء:ورم ومن"؟؛ لذلك فعبارة مسطرة جنائية "60216م 6نق6ع0:م" لا يمكن أن تحمل 
سوى معنى علم سير الدعوى؛ حيث يمكن الاصطلاح على تسميتها بالقانون القضائي 
الثقيد يما حررت 0 الاحتفاظ بعبا رة "مسطرة جنائية" للإشارة بها إلى مجموع 
المؤشسات المتعلقة بالدعوية 

وبصفة عامة يمكن تعريف المسطرة الجنائية حسب الأستاذ عياط بأنها: "مجموعة 
مق ألفواغذد الحقوقية الشكلية "الف تهت يتحديد :وتنظيم مكتلت”» الساطات» الجنانية» وتبيخ 


5 ,80 2776 ,لوأمعستطلصطم؟ انمع صمتاءه011© ركناط ,عاهقص6م عتنلؤءه:2 ,(عتتتهرآ-ءاغطءع31) 'تمودمع ١‏ 
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السبل التي يتحتم اتباعها أمامها بهدف الوصول إلى تطبيق سليم وشرعي لقواعد القانون 
الجدائي"”. 
وتسمى المسطرة الجنائية بالقانون الشكلي لأن قواعدها تقتصر على تنظيم كيفية 

التطبيق لنصوص القانون الجنائي الذي يطلق عليه اسم "قانون الموضوع”*. وتبعا لذلك فإذا 
كان القانون الجنائي العام يهتم بالمبادئ الكبرى التي تحكم الظاهرة الإجرامية على 
مستويات القواعد الأولية والنظريات الإجمالية المتعلقة بالتجريم والعقاب» وتقتصر 
اهتمامات القانون الجنائى الخاص على تحديد التشخيصات العملية الدقيقة بصدد كل تصرف 
إجرامي على حدة؛ وما يلحقه من متابعة ومساءلة ومعاقبة» وفقا لمنهجية تحليلية تأخذ 
بالاعتبار ما تتميز به كل جريمة وكل نازلة؛ فإن المسطرة الجنائية تعرض للقواعد التي 
يجب على السلطات الممثلة للمجتمع أن تحترمها عند معاينة وإثبات الإجرام من جهة. 
والقيام بالإجراءات التي يلزم تطبيقها من أجل رد الفعل المجتمعي من جهة أخرى”. ومن ثم 
كان دائما لزاما على مشرع المسطرة الجنائية أن يستحضر في صياغة هذا النوع من 
القواعد دعامتين أساسيتين يصعب التوفيق بينهما: حماية المجتمع من خطر الجريمة الذي 
يهدده» وتقديم الضمانات الأساسية للمتهم من أجل محاكمته محاكمة عادلة؛ ولعل هذا المأزق 
-إن صحت هاده العبارة- الذي توجد فيه المادة التي نحن بصدد دراستهاء إن كان يدعو 
دائما إلى ضرورة استحضاره من أجل معالجة الإشكاليات التي تطرحها المادة» فهو كذلك 
يؤكد بأن لها أهمية حيوية تتجاوز بنظرنا الأهمية التي تحظى بها قواعد الموضوع. 


:محمد عياط» دراسة فى المسطرة الجنائية المغربية» الجزء الأول 

* أحمد الخمليشي» شرح قانون المسطرة الجنائية» الجزء الأول؛ الرباط مكتبة المعارف. 21983 ص:12 

5 محمد الإدريسي العلمى المشيشيىء المسطرة الجنائية» الجزء الأول: المؤسسات القضائية» الرباط» مطبعة المعارف 
الجديدة» منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية» 1991 ص:9 


ع 0ى 5 50 0ى 
أهمية المسطرة الجنائيه 

غالبا ما يميل الشخص العادي وبشكل تلقائي إلى اعتبار المسطرة الجنائية 
والمسطرة عموما كشيء تافه يخلق نسيجا من الشكليات منعدمة الفائدة» حيث تصبح معه 
المسطرة وعلى حد قول الفقيه .252.811 بمثابة عش من المنازعات؛ ليس من شأنه سوى 
كن سجيع ذوي النيات ١‏ لسيئة والحيل ١‏ لخبيثة. ومع ذلك يتابع نفسه الفقيه» تبقى هذه الانتقادات 
منصبة أساسا على مظاهر التعسف في المسطرة أكثر من وجودها في حد ذاته©. 

فعلى المستوى النظريء يمكن القول أن المسطرة الجنائية تصبح هي الوسيلة 
الرئيسية للوصول إلى التطبيق المرضي للعدالة في الميدان الجنائي. ذلك لأن كلا من 
القانون الجنائي العام والخاص ولو أدركا الكمال في مبادئهما وآثارهماء فإنهما يظلان فاقدين 
لكل فعالية» بل وأحيانا لكل فائدة إذا لم تتدخل المسطرة الجنائية لضمان تطبيقهما تطبيقا 
سليماء إذ اقتراف الجريمة ووجود الجاني لا يعفيان من احترام شروط إلقاء القبض والبرهنة 
على توفر المسؤولية الجنائية والمحاكمة وفقا لحرية الدفاع...” 

من ناحية أخرى. إذا ظهرت عيوب نظام فاشل للتجريم والعقاب» تبقى إمكانية 
تفاديها ولو جزئيا رهينة باستخدام بعض مؤسسات المسطرة:؛ مثل قاعدة ملاءمة المتابعاتة 
ومسألة التجنيح؟؛ فكما يقول 51,/870171 "بفضل قضاة ممتازين يمكن استحمال قوانين 
معيبة"؛ وعلى نقيض ذلكء لا يمكن تحسين مسطرة معيبة بقوانين جنائية ذات جودة", 
مادام أن القيمة القانونية الحقيقية لهذه الأخيرة هي رهينة بما ستفرزه كل نازلة من 
خصوصيات سينعكس عدم التجاوب معها سلبا على فعالية قواعد التجريم والعقاب في حد 
ذاتها. 

إن المسطرة الجنائية تتصدر مكانا من الحقل الاجتماعي تطبعه الحساسية المفرطة؛ 
فهي توجد في مفترق طرق خطير تلتقفي عنده مصالح المجتمع ومصالح الافراد. وإن رد 
الفعل المجتمعي ضد الجريمة ينطلق أولا وبلا مراء من مصلحة المجتمع؛ ولكن مصلحة 
هذا الأخير نفسه تقتضي ألا تضيع حقوق الأفراد وألا يكونوا عرضة للغبن والحيفء وإذا 


4 : 2 ,ااء.م0 ,1هم6م عتتلغء0:] ,رصدءل) آمهم 6 

” محمد الإدريسي العلمي المشيشيء المؤسسات القضائية» المرجع السابق»ء ص:11 
0 201 ناه 78 511 لع ممططعل عد فق غته عتاطتام عتفأمتصتطد ع1 عبان امقصصمةة غده 11 رعنار؟ عتغتسعهم حم » 5 
أو 500191 ع16(11016م ع1 51 ,20111321 .ع6 1 1أقمم أوء 1ه-ه1[عه عبان عاطو1]0م 3214م 011:11 1015 عطنا بم1اعه كما" 1 
5 و06 31م 0د 666 2 ع1طومتامه ع1 51 ,أممكتمعاكصا أوء ماعو تظصة”1 عل أعءزط1*:0 51 رأخصة1ممطط1 ناعم 
أو 2011151116 12 عنان عمطتاوء ع611نام ع8 ]5 [طتمط ع1 عنن عكتلتتة 11 ,.عاء دع[طودتاععء امعطمعرة 11ناء تدم 
أ 60316م 10016 ,8.80111:000 أء 1آ1.351011711181 ,طالخ /اخل0).خ 0 1الاطدكخ ا[ « .عمدط1اممممم1ا 
9 : 2 ,1999 ,.60 “137 ,51818370 .80 ,رمموط رعلهدةم عتتتلؤء10م 
لأعتدممة ”1 ععكة فعناز عنا6 ”0 35م علتتفطط عم 101 12 عدم عست فقمتلقبن أاتظ 1ه عل عبان عاطصعد 1ز بع عوط » ” 
85 66 10325 .061115 د5ع1متطلة دعل ]تفع 12 3 عع 32أطمهة”0 ع0001م5ع2011 22215 5ع5515ة”0 كتامه 13 عل أعمتطع1 م5 
أطاعع 26511 115 يهقاعه :د01 ,06111 ع0 1016 3 0112114 ع1 لاء عمطتاتكه عن 00111510171 3 035 أمعاأزوغط :1 كأعنان01م و5ع1 
كع تاك 1215311 0111 عأمة3881235 ععطهةأكطمعتك علاعا جاه 5كتاتطتاكممء اأمعمطغاة اع جع1غ10كدم عل الماعممع تهامه01 
4 : 2 .1010 « .وعممتيه دعل ع11معغ1ده 12 صقل عاعة 1 
.مه ,6521م عتتال6عمع (موع[) امهم ١"‏ 


كان من مصالح المجتمع أن يوقف المجرمون عند حدودهم؛ فليس من مصلحته في شيء أن 
يدان الأبرياء ولا أن تذامن كردامة المواطنينن الكنالهين 1" 

وبناء عليه» فإن المصالح التي تعمل الدعوى الجنائية على حمايتها تحوز دائما أهمية 
أكبر من تلك المناقشة في إطار دعاوى القانون الخاص أو العام: فأهميتها تظهر أولا 
باعتبارها لا تهم الأفراد فقطء بل الجماعة أيضا انطلاقا من اضطراب النظام العام الذي 
خلفته الجريمة المقترفة؛ ولعل أهميتها تبرز أكثر اعتمادا على ما تحمله الدعوى الجنائية 
ثانيا من معنى في نظر الشخص المتابع: فغالبية الدعاوى سواء في القانون الخاص أو العام 
لا تمس سوى المصالح المالية» إذ كانت لها أهميتهاء فهي لا ترقى كتدابير لرهانات الدعوى 
الجنائية والمتعلقة في كل الاحتمالات بشرف الشخص المتابع وغالبا ما تطال حريته2!. 

وعلى المستوى العملى» هناك مؤشرات أخرى تسجل لنا الأهمية البالغة التى تكتسيها 
المسطرة الجنائية في الحياة العملية: من ذلك أن أغلب القضايا التي ترفض من طرف 
المحاكم الجنائية تكون مشوبة بعيوب في الشكل. وفي هذا الإطار يصح القول حسب الأستاذ 
عياط بأن المحامي الكفء والقاضي المحنك هما اللذان يكون لي إلمام واسع ومعمق 
بدقائق المسطرة التي يعتمدان عليها لتطبيق قانون الموضوع. ومهما يكن من أمرء يتابع 
نفس الأستاذ فإن التكوين الإجرائي يعتبر من المقومات الأساسية النئ تساعد المهتم بالحقوق 
على إيجاد حلول سريعة وسليمة للمشاكل القانونية التي تعترض سبيله"'. 

أيضاء يلاحظ الفقيه المشيشي أن ازدواجية الغاية» أي تحقيق كل من العدل والأمن قد 
أغطتك. جواشيرخ متتانفتين: 'فن “الشيطرة الجناقية وم :خلال تخلامى المسطن:. الأتيامية 
والمسطرة التفتيشية»14 وهو فا فسن له كادني: ْ 


المسطرة الاتهامية 


'! محمد عياط المرجع السابق» ج. 1 ص:10 
3 : 2 رأك.مه ع1هط6م عتدل6عمع2 ,(عتنتهآ-ءاغطء3/1) تمددمع ١2‏ 
*! حمد عياط المرجع السابق» ج.1 ص:12 
4 محمد الإدريسي العلمي المشيشيء المرجع السابق»ء ص:11 

هآ[ .16211516 ,ع1[1[ء311611 ,87360016 ,عطتهة7؟ عاط ]2121م 155105اء015 12 7 ع11521011ء236 011 151]0116ناو0ص][ » 
تتلاع! ختهاأة 1نان *ع5571' تتتاعا 5م د5ع1اع- غخطع1ة235 1111016025 دعمطعاعصطة 5مط : عاتاد عل عتتقككة أوء عتتتلغء10م 
11الغه00 12 برمعاط 011. 1231197ع]21 ع0نا 0115111 اودعت رع ماع20 :بآ .عستطعط'! أدعن» رع اناد ع1 أه ؟ عتتالؤء10م 
ع1 لاعصططع 17611261 أطع1ه1ع 5011112 1ئال 3653165 5عاع18 عل أءز[ط1*0 :611 :20111 ,ع متلقمطتتط م0 ,عمتقصتط أوء 
0111 ]1ع 12طلآة 0111 عتتاع2200 01016 اك دعططقمط 5امعدمعل0مم1 5ع1 ,معلا 011) .وغه10م ندل اماعصطع 1م06 
ع0 2110113115 5ع1 أء ع118[ ع1 أطمااع102نا50 لع ,22101216 7011 رع[ [عطدهذل1عءم 16136102مم2 01116 ,116 كلاءء زاناد 
51101 ع2نا”0 131285 211 201060601016 12 12317316214 ,10115 3 51220056 111ل عله1غمغع عاوة: 12 3 ,1015 12 3 عع اكنال 
« ”661 عق2ء0' 012 11م 211 ,511165 1202701121 0111 5م1681 2111165 ”0 231 16100311 0111 1011172 311 رعتال لمطعع] 
ع طن “27 أن “1 بعخصصة 68 , 1.1.2.2 ,تمت أعنان عناوم علقصغم عتتتلغءمم دع 1اعنان ,(ممتامتتطع) مكحام 
157:1 


تستلهم المسطرة الاتهامية تسميتها مما يمكن أن يميزها عن بقية المساطر الأخرى؛: 
أي الاتهام. ففي إطار المسطرة الاتهامية» لا يمكن للهيئات المكلفة بالحكم في الجر ائم أن 
ا ل ال ا د 
ا الحق في الادعاء)8". وقد كان هذا الأخير في أول الأمى نهو الكبكية نفتية أن احد 
أقاربه» ثم تطور الأمر فأصبح أي فرد من أفراد العشيرة أو القبيلة يتطوع لمتابعة المشتبه 
فيه. فلم يكن الادعاء إذن بيد جهة قضائية أو على الأقل بيد جهة ثانية إدارية لها طابع 


تمق 


وفي هذا الإطار يلعب الأطراف أهم الأدوارء فهم يطلقون عنان الدعوى الجنائية؛ 
سرون العدافتياك: زو على الأقل يوثر اول يقوة عليها للبوهنة على 'الخفيفة وإظهار هاء بحيث 
تقتصر الهيئة القضائية على استخلاص المستنتجات والإشراف على شكليات الدعوى,. 
ويحضر الجمهور تسلسل أحداث الدعوى ويتابعهاء» بل ويحوله الأطراف المتقاضون إلى 
ل 00 

تتميز المسطرة الاتهامية كذلك بالشفوية» بمعنى لا يهتم ة في الحكم سوى بما يعرض 
علنيا أو اشقويا بجلسة المحاكمة... وأخيرا تتسم المسطرة الاتهامية بالحضورية حتى 
ارك را ال ال ا ان آخرة!. 
يتضح مما ذكرء أن هذه المسطرة تبرز صفات الديمقراطية والشعبية. ؛ فهي تسمح 
بالقيام بوظيفة العدل على مرآاى ومسمع من الجميع) وبمبادرة ومشاركة فعالة من كل 
الأطرافء, لكنها رغم ذلك؛: لا تخلو من عيوب مهمة لأنها تسهل إخفاء وساتل الإثبات 
ومعالم الحقيقة من قبل الأطراف؛. وخاصة منهم المتهم الذي يتمتع بأصل افتراض البراءة 
بشكل مطلق؛ كما أنها تحول المناقشة القضائية إلى مشاحنة ذاتية وخانقة لا غاية لها إلا 
إدانة الطرف الآخر". ثم إن هذه المسطرة تحتمل مخاطر حقيقية تتمثل إما في خطأ تلقائي 
قد يقع فيه من يتولى دور الاتهام نتيجة عبء وكلفة وخطر ما هو مقدم عليه» أو في الخوف 
من تعرضه للعقوبة إذا لم يفلح في اتهامه إثر تردده في تحريك الدعوى ضد متهم غنيء 
بإمكانه السبيطرة على مجريات الدعوى بواسطة المالء أو بتهديده من طرف المتهم بالانتقام 
منه بعد المحاكمة”2. 

تنضاف إلى هذه العيوب أيضا صعوبة اكتشاف الكدده لكو الجابية والعياد الذي 
يطبع دور القاضي: فالخصوم يرون عادة أن من مصلحتهم أن يخفوا ب بعض الحجج التي لا 
تعد ادها وأكهان ررقم لا تور عون غالنا بهن القداء: ذلك قعت» ومطان كيج فاقة تلق ارد وق 
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عندما يتعذر عليه الإدلاء بهاء أما القاضي فإنه لا يستطيع أن يبحث بنفسه عن تلك الدلائل 
ولا أن يكلف ل ريق للتنقيب عنهاا2. 


المسطرة التفتيشية 


يذهب الفقيه المشيشي إلى أن مسطرة نظام التفتيش ظهرت مبكرا في المجتمعات 
الراقية أو ذات التنظيم الإداري المحكم مثل عالم الكنيسة في الإمبراطورية الرومانية 


4 
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ببيزنطا. وتتميز بسمات مناقضة تماما للمسطرة الأخرىء بحيث لا يقوم الأطراف خلالها 
إلا بتحمل مجرياتها. فكل شكلياتها وإجراءاتها تبرز خصائص البحث أو التفتيش السري 
الذي يعتمد الوثائق المكتوبة ويهمل كلية المواجهات الشفوية وحضورية المحاكمة» بحيث 
يهيمن القاضي ومساعدون على مختلف جوانب المسطرة2. 

وبالفعل» فإن سرية إجراءات الدعوى مقرر ليس فقط في مواجهة العموم؛ بل إن هذه 
السرية تمارس أيضا على أطراف الدعوى؛ بحيث لا يقع إشعار الشخص المتابع بما هو 
منسوب إليه. وهو أمر يمكن أن يؤثر وبشكل سلبي على دفاعه إذا كان بريئا. والممارسة 
نفسها تطبق على الشهودء إذ يقع استفسارهم عن مجموعة أفعال بدون سابق معرفة للقضية 
المجرى بشأنها البحث» بحيث يصير متعذرا التنبأ بمصير أجوبتهم. 


يظهر جليا مما ذكر أن هذه المسطرة تتمسك أكثر بحماية مصالح الجماعة» وقليل هم 
المتهمون الذين يفلتون من الإدانة» الشيء الذي يحتمل معه مخاطر استصدار إدانات ضد 


أبرياء. 


كذلك من الناحية التقنية» تنطوي المسطرة التفتيشية على مجموعة عيوب: أولها 
يتمثل ف هيمنة الكتابة, بحيث يقع تغبيب الجانب الإنساني» الشيء الذي يمكن أن يعيق 
وبشكل خاص المادة الجنائية (فهناك فرق شاسع بين الامجماع إلى التصريحات وقراءة 
جهافه بمكاق ن) وثانيها تدرا فيا يمك | تيس بد اانه لسار عن طلقا لبون من 
شانها سوى إثقال سير الدعوى. 


مقاربة تاريخية لقانون المسطرة الجنائية بالمغرب 


يذهب الفقيه الخمليشي إلى أن القضاء بالمغرب قبل عهد الحماية سنة 1912 بما في 
ذلك القضاء الجنائي كان يسير على هدي الاجتهاد الفقهي في المذهب المالكي» وتأثر بشكل 
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واضح بالعرف والعادات حتى نشأ مصدر جديد يعتمده القضاء في الموضوع وفي الشكل 
معا هو "ما جرى به العمل"21. 

وقد كانت الولاية العامة للبت في جميع القضاياء بما فيها تلك التي لها صبغة جنائية» 
من اختصاص القاضي الشرعي وهو قاضي منففرد. ولم تكن هناك درجة ثانية للتفاضي. 
وقد كان بالامكان عرض نفس النازلة مرارا على قضاة آخرين للبت فيها من جديد (دون 
الاعتداد بقوة الثسيء المقضي به)25. 

فكانت إخراءات الدعوى والحكم واحدة عموماء سواء في القضايا المدنية أو الجنائية, 
لكن مع اعتبار ب بعض المميزات في هذه الأخيرة تبعا لا تساع ولاية من ترفع إليه» وأحيانا 
ظروف الأطراف:وطييعة الازاع. وهكذا فإن قواعد رفع النازلة الجنائية إلى القاضي قاربت 
خصائص النظام الاتهامي» فكان القاضي يصع يده عليها تلقائيا أو بطلب من السلطة 
العمومية الممثلة في الوالي أو صاحب الشرطة أو المحتسب عندما يتعلق الموضوع باعتداء 
على حق من حقوق الله المستوجبة للحدود» أو يإقامة الدعوئ من قبل المجني عليه في خالة 
المساس بالحقوق الشخصية أو المالية» ولا يرخص تطبيق العقوبة على الجاني مع بقاء 
الفجني عليه مجي لا سرف أبو كليقة ومالك لاسنيما في السبر 813 


أهمها هي الآتية: 
1. ظهير 1913-08-12 القاضي بتطبيق قانون التحقيق الجنائي الفرنسي في المغرب. 


2. الظهير الخليفي الصادر في 1914-06-01 والقاضي بتطبيق قانون المسطرة الجنائية 
الاسباني في منطقة الشمال سابقا أمام "المحاكم الأسبانية" في تلك المنطقة 
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3. ظهير 1918-08-04 المتعلق بتنظيم محاكم الباشوات والقواد تحت اسم "المحاكم 
المخزنية" وقد كان هذا النص مختصرا جدا (لا تتعدى مواده 27 مادة) يتضمن 
المسطرتين المدنية والجنائية أمام هذه المحاكم. 

4. ظهير 1925-01-15 المكون للمسطرة الجنائية في منطقة طنجة الدولية سابقا. 

5. قرار 1934-04-08 المنظم لمسطرة المرافعات أمام المحاكم العرفية المؤسسة بظهير 
6 ماي 1930. 

6. ظهير 1935-10-24 المكون للمسطرة الجنائية أمام المحاكم المخزنية السابق ذكرها2. 

وفور الاستقلال» كان من الطبيعي أن يضع المشرع على رأس قائمة اهتماماته 
المستعجلة محو مظاهر التبعية الاستعمارية والتمزيق الوطني التي كانت مهيمنة على نظام 
العدل: فتوجه مباشرة إلى توحيد القضاءء ثم بعد ذلك إلى مغربته وتعريبه. فقام منذ الايام 
الأولى للاستقلال بإلغاء المحاكم العرفية أو قضاء الجماعات» وحول المحاكم المخزنية إلى 
محاكم عادية. ثم أنشأ المجلس الأعلى بتاريخ 1957-09-27. تبعا لذلك» صار القضاء 
الجنائي موزعا بين المحاكم العادية والمحاكم العصرية 

-الاصطلاح الذي أخذته المحاكم الفرنسية-؛ وصار من الممكن تجاوز الإصلاح والقيام 

بخطوات جوهرية مهمة تميزت بصدور ظهير 1959-02-10 بمثابة قانون المسطرة 

الجنائية الذي ألغى مختلف القوانين الإجرائية» لاسيما منها قانون التحقيق الجنائي الصادر 
سنة 1913 وقانون المسطرة الصادر سنة 1953» والقوانين التي كانت مطبقة في منطقتي 

طنجة والنفوذ الاسباني2. 

ويعتبر حسب الفقيه الخمليشي قانون 10 فبراير 1959 بحق قانونا متقدما حرص 
كثيرا على توفير الضمانات للفرد في مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة» كما أوجد عدة 
مؤسسات في إطار تطبيق المسطرة الجنائية قصد تحقيق عدالة أفضل في الميدان الجنائي 
كهيئات التحقيق ومحاكم الرخداتم وأخذ بالنطرية الكية الذي انتهى إليها ل الجناني 
المادة 068 د اه قاض للحتو دراه تسق ل تحص امسن وان حليم 

المادية أو العائلية أو الاجتماعية؛ أما في الجنح فيكون هذا التحقيق اختياريا”2. 

لذاء لم يكن من الغريب» حسب الفقيه المشيشيء» أن يحصل التراجع القانوني عن 
بعضص معطيات هذا القانون منذ بداية الستينات» أي تقريبا فور صدوره» فاتخذ المشرع 
تدابير في سنوات 1960؛ 1961» 1962» 1966: 1973» و1974 على الخصوصء تنم 
حسب نفس الفقيه عن نوع من خيبة الآمل لانطوائها على تقليص جانب من نطاق ممارسة 
الحقوق والحريات والضمانات المتبلورة في القوانين السابقة؛ ولا مناص -يتابع الفقيه- من 
التقيد بالأمانة العلمية والموضوعية؛ والاعتراف بأن التدابير الجديدة لم تصل أبدا إلى إلغاء 
حق أو حرية أو ضمانة؛ فلقد اجتهد المشرع في احترام المبادئ المقررة والحفاظ عليهاء 
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وقصر التراجع في تحديد نطاق ممارستها أو توسع هامش مراقبتهاء أو تشديد العقوبة على 
الإخلال بها أو الشطط في ممارستها.30 
الصادر بتطبيقه بتاريخ 16 -07 -1974 وَظلهزة- الإجراءات الانتقالية في ا الجنائية 
بتاريخ 1974-07-28 المطبق ابتداء من فاتح أكتوبر 1974 أصبح كثير من فصول قانون 
المسطرة الجنائية الحالي معدلا أو ملغى تماما لتعارض أحكامها مع الظهيرين 
المذكورين...1ة 

هذا ويمكن أن نعتبرء حسب الفقيه الخمليشيء أن قانون 10 فبراير 1959 مزيج من 
النظامين الاتهامي والتفتيشي: فقد جعل إخراءات مرحلتي البحث والتحقيق سرية بينما 
فرض العلنية في مرحلة المحاكمة» كما أخذ في إثارة المتابعة بالنظام التفتيشي حيث أسند 
للنيابة العامة مهمة إثارة المتابعة في سائر الجرائم» ولكعن إلى جانب ذلك لم يهمل النظام 
الاتهامي كلية» حيث سمح للمتضرر بتحريك الدعوى العمومية (المادة2)» بل في بعض 
الجرائم القليلة منع النيابة العامة من إثارة الدعوى ما لم تتلق شكاية من المتضررين فيها 
رغبته في المتابعة الجنائية (المواد 491؛ 535: 541» و548 ق.ج.م)22. 

أخيرا وبخصوص التعديلات الصادرة سنة 1991 ينتهي الأستاذ عياط إلى خلاصة 
مفادها أن هذه التعديلات قد تعلقت من جانب أول بتقليص مدة الاعتقال الاحتياطي عموما 
والوضع تحت الحراسة في نطاق جرائم أمن الدولة. وإذا كانت هاته أمور إيجابية» يتابع 
نفس الأستاذء فقد كنا نأمل أن تقلص مدة الوضع تحت الحراسة عموما وأن لا يقتصر 
التقليص على جرائم أمن الدولة» خاصة وأنها طويلة وأن نص 10 فبراير 1959 قد كان 

ومن جانب ثان؛ يشير دائما نفس الأستاذء فإن التعديلات الأخيرة قد حصنت بعض 
حفؤق: الدفاع .وذلك على الاخضن عن طريق تخرزيل المشتبة فيه ان يكون:موارر! من .طرق 
محاميه خلال -الاستنطاق الأولي- من طرف النيابة العامة في حالات التلبس بالجناية أو 
الدج ونفس الشسيء يقال اوالنسة لاوسطاق الأولي الم قاصيٍ التحقيق؛ “زيمن جو أخرى 
أن تكون للمشتبه فيه حق المؤازرة وحق يق أيضا أمام الخايظلة القضائيةة33 وهو 
رأينا كذلك هذه المرة-. 


محمد الإدريسي العلمي المشيشيء م.س» ص:32 

3 لمزية من التعدق فى مقتصدت. هذا الطيدن: راكع كتين علد العدول ترفو #ارورن اللسطرة (الجدافية اه القن 
التعديلاتء الدار البيضاءء دار الثقافة للنشر والتوزيع» 7» ص:4+ وما بعدها 
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في القانون الجديد للمسطرة الجنائية 


بخصوص القانون الجديد للمسطرة الجنائية والمصادق عليه في صيف 2002 - 
والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2003- فيمكن القول وبحسب اعتقادنا المتواضع 
أنه يشكل منعطفا جديدا في تاريخ العدالة الجنائية بالمغرب» ونقلة نوعية مهمة لتثبيت 
وترسيخ الدعائم الحقيقية لدولة الحق والقانون: 

فمن دون التسرع في إصدار أحكام قيمة على التعديلات الكثيرة التي أتى بها والتي 
سنتناولها بالتحليل كلما استدعى الأمر ذلك» سنكتفي في هذه المقدمة العامة بالإشارة لبعض 
المعطيات الإيجابية التي أتى بها القانون الجديد والتي نؤكد على أنها كثيرة ومتنوعة: 

1- أول هذه المعطيات إن لم نقل أهمها التنصيص في أول مادة على قرينة البراءة 
التي 3 تنفضي وكما جاء في صياغة المادة المذكورة على أن كل متهم أو ل مشتبه فيه بارتكاب 


على جحاكمة عادلة تتوفن فيها كل الحفانات القانونية. 


ولعل هذا النص لوحده يشكل التزاما تشريعيا يعترف بأن مبدأ افتراض براءة المقدم 
إلى العدالة هو المدخل الصحيح والسليم الذي يضمن لقواعد المسطرة الجنائية الشرعية 
اللازمة» إذ بدون استحضاره وفق الشكل المنصوص عليه لا يمكن للعدالة الجنائية أن 
تتحقق خصوصا في بعدها المنصف؛ كما أن مسألة التغافل عن التنصيص عليه قد يميل 
بقواعد المسطرة ة الجنائية إلى ترجيح الضمانات القضائية لصالح المجتمع» وهو أمر ترفضه 
الفلسفة الإنسانية التي تقوم عليها القواعد المذكورة» والتي تعتبر أن كرامة الإنسان ولو كان 
متهما تحتم على الدولة تقوية فرص الدفاع وصون الحريات لأنها تعتبر من صميم ضمانات 
المحاكمة العادلة. 

2-ثانيها يتجلى بنظرنا في رد الاعتبار ولو نسبيا لمرحلة التحقيق الاعدادي. فبعد أن 
ساهم ظهير الإجراءات الانتقالية لسنة 1974 في تهميش هذه المرحلة بالتراجع عن أهم 
المقتضيات التي كان ينص عليها ظهير 1959» والتي كانت تحمل بعدا تصحيحيا وتطهيريا 
لكثير من الإجراءات قبل الخوض في مرحلة المحاكمة» حاول القانون الجديد بأن يفك 
الحصار عن هذه المرحلة أولا بجعلها تمتد على مستوى المحكمة الابتدائية؛ ثانيا بإشراك 
كل من رئيس هذه الاخيرة والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في قرار تعيين قاضي 
التحقيق» ولو أن الأمر مع الأسف انحصر في مسألة الاقتراح فحسب؛ ثالثا بتفعيل دور 
الغرفة الجنحية ورئيسهاء وتخصيص غرفة مستقلة للفصل في الاستثئنافات الخاصة بالجنح 
والمخالفات» وهو ما كان يطرح في السابق مشاكل كثيرة؛ رابعا باستحداث بدائل للاعتقال 
الاحتياطيء والأمر يهم المراقبة القضائية والتي تعتبر وكما جاء على لسان السيد وزير 
العدل "تدبيرا من شأنه ضمان حضور المتهم لإجراءات التحقيق الجنائي دون أن يتم 
اعتقاله" وهذه المستجدات وغيرها كثير إنما تؤكد وبالملموس على أن هناك إرادة تشريعية 
واعية بالدور المحوري الذي تطلع به هيئات التحقيق ليس فقط في المساعدة على كشف 
الحقيقة» ولكن أيضا لخلق فرص التدبير المحكم والعادل لأهم الملفات المعروضة على 


القضاء الجنائي. 
3- ثالثهما يتمثل في إعطاء 0 جديدا نعتبر من بين أهم تجلياته 
تعزيز الصفة القضائية لهذا الجهاز بتمكينه من التدخل لإجراء المصالحة بين الأطراف 


بخصوص بعض الجرائم الحكيذ! على مسرن الحصر: وهي تقنية من شأنهاء وبحسب ديباجة 
القانون الجديد» رأب الصدع وجبر الضرر والقضاء على الفتن والاضطرابات والحد من 
النزاعات الانتقامية لدى الضحايا. 

هذه المعطيات وإن كانت لا تهم إلا جانبا من التعديلات التي أتى بها القانون الجديد» 
فهي على الأقل تؤكد على أن مرحلة التحديث التشريعي قد دشنت أيضا بخصوص قانون 
المسطرة الجنائية» وهي محاولة جادة لا تخلو من نواقص سنعمل على إبرازها كلما 
استدعى الأمر ذلك. 


المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية34 


إذا كان في المسطرتين المدنية والتجارية» لا يقع الاهتمام إلا بالمصالح الخاصة». فإن 
الدعوى الجنائية وعلى خلاف ذلك إنما تدخل في اعتبارها من جهة طمأنينة المجتمع 
بكامله. نظامه وأمنه. ومن جهة أخرى كلا من ثروة» شرف وحرية الشخص المتابع...إذن» 
فاختلاف كل من المسطرتين يتأسس انطلاقا من اختلاف الأهداف المرسومة لكل واحد 
منهما: فإذا كان تأمين النظام المجتمعي بتجنب الأخطاء القضائية الواردة دائما يندرج في 


أده 020085 ع1 ,20116 كناء0ة رعءمتعستام مع غوه غوط06 16 عبان عاطمادعتصم كدم أوء* 0 11 يلتكك ععناز ع1 غمووعط »34 
أء ,211015ع161م 5تتتاع1 ع 776ناع1م 13 01م م12 11ل أء ع11115 ندل أء [ط1*0 اللاعصتمطترعاغ0 1نان 5ع1تهم 5عل عومطء 13 
0 12155101 :20111 23 118[ عآ .2010660111 ع0 1لا611م511 6م1اع12ام ع0 121218 211 تتحامنام أده ع11م0غاه01 امم ع1 
أ5ه 1111 0111 66 5111 0116 00121052 1126 عتلة1 ع5 اناعم عط 11 رععمداكصة ”1 عل امعمطع1 مغل صمط جبه تتعللاع؟ عل 
ألاع501117 273206ع0 ع5 05 2016م رعؤاء205 3115م عتتاعل 5ع 00551615 145 325ل 02001116 امعطمع11ماء201مام»ء 
0 ,ي001116031]16 2ك زر ككته1 وع0 056مء *1 عطقل 06(3 عتتة دمت غداه؟ 115 غطها 5وغع10م عمطممط ع1 ألمعمتععمم 5115 
«٠‏ 6196 2ه ©1015 13 5111 0111156 ع716اع01 عم1ع112م داء 361101 عصطنا أء لمملا 5 عد21152متتدهم1 متنا عتكتعوطاه 
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إطار تأمين مصلحة عامة» فإن أمر البت فى النوازل بين الأفراد يعد تحقيقا لمصلحة 
ام ١‏ 

وبناء عليه» فإن المسطرة الجنائية تخالف المسطرة المدنية في كون أن الدولة تجد 
نفسها من جهة مضطرة للتدخل في تسييرهاء ومن جهة أخرى ملزمة بتأمين وسائل الدفاع 
الأشخه المتابع6. 


* وضعية الأطراف فى الدعوى 
إن الاختلاف الذي يشد الانتباه حقا بين كل من المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية 
يكمن في الدور الذي يلعبه الأطراف وكذلك القاضي... 


ففي إطار دعوى القانون الخاص نجد أنفسنا أمام فردين من الخواص يدافعان عن حقوقهما 
الشخصية بحيث يملكان بشأنها تحكما كاملا: فلهما حق العزوف عن مراجعة القضاء في 
حالة المساس الواضح بتلك الحقوق» بل يجوز لهما إجراء مصالحة مقابل تخصيص أحدهما 
بتعويض مالي مقابل عدوله أو تنازله عن الدعوى إذا سبق له أن قدمها إلى المحكمة». أو إذا 
كان قد حصل على حكم من محكمة الدرجة الأولى:3. ففي هذا النوع من الدعاوى تبقى 
سلطة النيابة العامة محصورة فقط في بعض المواد القليلة والتي تتدخل فيها لحماية النظام 
العام (الفصل 423 ق.م.م.ف.ج)39. 


على خلاف ذلك؛: ترجح المادة الجنائية مبدأ مغايراء وهو المصطلح على تسميته 
بمبدأ السلطة: حيث يقع على النيابة العامة عبء إثارة الدعوى العمومية وممارستها 
للوصول بالنازلة إلى نهايتهاء أي لحين تقرير المحكمة للبراءة أو التصريح بالإدانة. وهكذا 
يمكن لممثل المجتمع -النيابة العامة- أن يتحرك ولو عارض الضحية في إثارة 
المتابعات...وتخلي هذا الأخير عن الدعوى لا يرفع يد قاضي الدعوى العمومية» بحيث تبقى 
النيابة العامة محافظة على حق المبادرة لممارسة اختصاصاتها التي من شأنها كما قلنا أن 
تسير بالنازلة إلى منتهاها”. 


فعلى نقيض مبدأ حرية التصرف في الدعوى المعترف به في المسطرة المدنية... له 
تتفي السراية العامة متت تراه مالف يكان الدعوى الكفرين و ليمك لها نيه لدلك 
أن تتخلى عن المتابعة في حالة إثارتها». 


ركتتة2 ,11 عطده! رعلهصةم ععسلؤءمء2 : اعمتستك تومل عل غانها ,(غتلصط) [7111؟ اك (ترمعم2) 8بئل1/]88ةة 

4 : 2 ,1989 نهم ,ون “45 ,610145 

3: 2 رأأك.مه ,ددهم 36 

6 رب أك.نه رعأقط6م عتنتل6غءه2 ,711 أه 1/1811 37 

4 مه 23 : 2 رأته.مه ,اتشددمم 35 

6 : مرأكك.مه ,71110 كه لم1 20 

20 110. 2 7 

41 11 
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* الاثبات الجنائى والاثبات المدنى 
إن أهم خاصية تميز المحاكمة الجنائية تظهر في ميدان الاثبات» وذلك لأن الحجة 


تكتسي في المادة الجنائية أهمية حيوية» من حيث إنها يمكن أن تتحكم في مصير المتهم 
سواء بالحكم بالعقوبة أو تمتيعه بالبراءة2* 

وهكذا يبقى للمتقاضين في ميدان دعوى القانون الخاص أن يدافعوا عن حقهم 
المدعى به وفق ما يرونه؛ فعليهم يقع عبء إثبات ما يزعمونه؛ في إطار احترام القواعد 
الشرعية. أما القضاة من جهتهم فهم لا يملكون حق تقديم أية مساعدة للأطراف» بحيث 
يلتزمون فقط بتقدير عناصر الإثبات المقدمة إليهم: وهو ما يعبر عنه بمبدأ "حياد أو سلبية 
القاضي المدني". 

على خلاف ذلك أمر الدعوى في القانون الجنائي حيث تبقى دائما من مهام الدولة؛ 
تسند أمر تدبيرها وبشكل كامل لسلطات عمومية: فبمناسبة كل محاكمة جنائية» تتاح 
الفرصة لمؤسسة النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى العفوفية والانتضات كطرهب مدع 
فعليها يقع عبء إثبات إدانة الشخص المتابع» بحيث لا يبقى لهذا الأخير أي حق في اتخاذ 
المبادرة؛ ولو للدفاع عن نفسه؛ مادام أنه يستفيد من افتراض براءته التي تسمح له بأن يلتزم 
بسلبية كاملة» في حين ستلتزم النيابة العامة بتقديم حجج إيجابية تؤكد ما هو منسوب إليه©. 

وهكذاء فإذا كان التزام البحث عن الحجج وتقديمها يقع على المتقاضين أنفسهم (مدع 
ومدعى عليه) في المادة المدنية» ففي المادة الجنائية تقوم بذلك أولا الشرطة القضائية (في 
البحث التمهيدي أو التلبسي)» بل قد ترجع هذه المهمة لهيئات لا نظير لها في المسطرة 
المدنية» والأمر يتعلق بهيئات التحقيق (قاضي التحقيق وكل من الغرفة الجنحية في المغرب 
وغرفة التحقيق في فرنسا)”. 


النيابة 00 0 حديدة المثرد الدعوى د الفطي سات عدي 
وتتوخى هذه الإمكانية الحفاظ على الروابط الاجتماعية وإذكاء فضائل التعايش والتسامح" 
رقلكة2 ,علقمةم عتتتلئءه؟2 ,(لتهمء8) 8011100 أهء (وععرمء0) خ1لادكف انآ ,(ممامه0) 51824011 422 
2:1 ,1990 ,.60 “14 ,02.آ1خط 
5غ 24 : 7 بكك.مه ,تخمدممم 42 
2: م ركأه.مه ,علهطةم عتنالغع2]0 ,وعتاتنة أء [لالخ 91781 44 
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قواعد المسطرة الجنائية ومبدأ الشرعية 


يحتل مبدأ له متابعة ولا اعتقال ولا إدانة إلا بنص القانون مكانة الصدارة فى 
المسطرة الجنائية» ويجب حسب الفقيه المشيشي الاعتراف له بهذا الوضع ولو قبل إعلانه 
الدستوري سنة 1962 بالمغرب©. 
فالقانون والقانون وحده الذي يحدد الهيئات المكلفة بمحاكمة الجناة» اختصاصهم وكذا 
المسطرة المتبعة من طرف هذه الهيئات من أجل استصدار الحكم بالإدانة أو البراءة. وكل 
هذا ينظمه المشرع بدقة حتى يتجنب التعسف من جهة» ويمكن الشخص المتابع من الدفاع 
عن نفسه (أي تأمين ما يسمى بحقوق الدفاع)466. 

إلا أن الحقيقة تفرض حسب الفقيه المشيشي أن نبين أن المبدأ المذكور يعرف مرونة 
جلية من خلال قواعد عامة أخرى وأعراف متبعة في اجتهاد وعمل الهيئة القضائية 
والهيئات المساعدة لهاء والتي تؤثر على مفهوم القانون وتطبيقه. ولا غرابة حسب نفس 
الفقيه في التعامل مع النصء لأن مبدأ الشرعية الذي يحكم المادة الجنائية المسطرية على 
الخصوص يهدف إلى تحقيق غاية أخرى بالإضافة إلى حماية حقوق وحريات الإنسان» أي 


7 محمد الإدريسي العلمي المشيشيء؛ م.سء الصفحتان 20و21 
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حسن سير العدالة الذي يقضي من جهته بتقوية الصيانة اللازمة لتلك الحقوق والحريات» 
وبالتوفيق بينها وبين مستلزمات استقرار النظام المجتمعي. 

لذا فإن نتائج مبدأ الشرعية المتعلقة بتفسير القانون وتطبيقه تتميز بخصوصيات 
معينة في المسطرة تخالك قييدا ما تن عليه في جو هن العاذه الحدانية 2 7 ' 


* تفسير قواعد المسطرة الجنائية 

يذهب بعض الفقه الفرنسى إلى القول بأنه جرى العمل على أن نعتبر القضاة فى مادة 
التفسير ملزمون بتطبيق قاعدة التفسير الضيق بالنسبة لقواعد الموضوع. بينما بإمكانهم 
اعتماد قاعدة التفسير الواسع -على الشكل الممارس في إطار القانون المدني- بالنسبة 
للغر ان الجدائئة لكاي ا وهذا ليس صحيحا بشكل كامل حسب الفقه المذكور إذا ما تم 
اعتماد غاية القاعدة. 


إن المقصود بالتفسير الضيقء. منع القضاة من اتخاذ قاعدة التفسير كوسيلة من شأنها 
تحميل الشخص المتابع لمصير أسوأ مما تقضي به القواعد المطبقة عليه نفسها. فالمسار 
المنطقي لا يعتمد على التمييز بين قواعد الموضوع وقواعد الشكلء؛ بل يعمل على التمييز 
بين المقتضيات التي هي في صالح الشخص المتابع وتلك التي هي ليست في صالحه؛. 

إن قواعد الشكل وعلى خلاف قواعد الموضوع- مهيأة أساسا لتأمين سير حسن 
لإدارة العدل الجنائي» وهي بذلك تعتبر مبدئيا في صالح المتهم. لذلك فلا مانع من القول 
حسب الفقيه [6/5716007© وآخرون بأنها تقبل قاعدة التفسير الموسع 8. بل يذهب الفقيه 
الفصدي إلى القول بأن قانون المسطرة الجنائية هو أكثر انسجاما مع هذه المنهجية أي 

كود امير «الواسع-.. . ومن هذه االجارية ا لوي م أن 
- القامت العكنيق أو لقا على الميداً الأقوى. لكن هذه الصلاحية المعترف بها للقاضني 
تتوقف عندما تؤدي منهجية التفسير الواسع إلى الإضرار بحقوق الدفاع أو حقوق الفرد أو 
حسن سير العدالة؛ ففي هذه ةر العمل بالمنهجية المعاكسة هو الكفيل باحترام 
هذه الضمانات: فالمادة 119 ق.م.ج.م -التي أصبحت المادة 126 في القانون الجدياً 
للمسطرة الجنائية- تشمل قواعد وتقديم محاضر الاستماع إلى الشهود في مرحلة التحقيق 
الإعدادي؛ ولا نعرف نصا ‏ يقول الفقيه المشيشي- مقابلا لها في إجراءات المحاكمة 
والتحقيق النهائي» ولا يجد الاجتهاد حرجا في تمديدها إلى هذا النطاق لاتحاد العلة 
والغاية5. ونعتقد أنه كان من الأجدى تفادي هذه الطريقة ولو بتشغيل تقنية الإحالة 
خصوصا وأن المشرع نفسه وبالتحديد في مرحلة التحقيق النهائي يعطي لمضمون الشهادة 
المتلقاة أهمية حيوية وبخاصة عندما تقع زيادة أو تبديل أو اختلاف عند المقارنة بين شهادة 


7 محمد الإدريسي العلمي المشيشي» م.سء الصفحة 20 
1 : 2 بكك.مه ,خددممج 45 
1 : م رأأه.مه ,دعتاتتة أء [الخ 1818 40 
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الشاهد وتصريحاته السابقة» بحيث يأمر الرئيس إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو أحد 
الأطراف كاتب الضبط بوضع محضر يسجل فيه ذلك -المادة 340 من ق.م.ج.م الجديد-. 


قواعد المسطرة الجنائية فى الزمن 

إن التغييرات والتعديلات التي يدخلها المشرع على نصوص المسطرة الجنائية تطبق 
فون كسووها أن النداء م الذازك الذي يعيته الدسيون ار التديل. فاه صؤن تقديل يخيل 
الإجراءات التي يتم بها التحقيق مثل كيفية استدعاء الشهود ومقابلتهم مع المتهم, ودخول 
المساكن وفترات الاعتقال الاحتياطيء» فإن على قاضي التحقيق التخلي عن الإجراءات 
السابقة وتطبيق الإجراءات التي جاء بها التعديل ابتداء من تاريخ نفاذه مع بقاء الإجراءات 
المنجزة في ظل القانون السابق صحيحة وقانونية'5. وهكذا إذا كانت الغاية الكبرى للمسطرة 
هي تحقيق حسن سير العدالة» فإنه يصير من المؤكد أن كل تعديل لقانونها يرمي إلى ذات 
الهدف أو يفرض العمل به ولو على الحالات الجاريةةة. ْ 

مع ذلك تجدر الإشارة إلى أن لقواعد المسطرة الجنائية طبيعة مزدوجة:؛ أي أنها 
تطبق على جرائم حدثت في الماضي. فإذا صدر قانون في الفترة الفاصلة بين حدوث 
الجريمة وإنجار المتابعة والمحاكبة» هإن إجزاءاته ستطين: علئ جريمة اسايقة :عليه جدنت 
في ظل قانون آخر وقد تمس بعض قواعدها بمركز الفرد مساسا بليغا كأن يرفع القانون 
الجديد فترة التقادم مثاه52. 


انطلاقا من هذه المعطاة» يذهب الفقيه المشيشي إلى أنه كلما تعارض التطبيق الفوري 
مع احترام المتقاضين وخاصة منها ما يضمن لهم دفاعا صحيحا إلا ووجب انحساره؛ بحيث 
يجب الرجوع إلى قاعدة عدم الرجعية أو الامتناع عن التطبيق الفوري إذا ألغى مثلا القانون 
الجديد إحدى طرق الطعن فحرم بذلك الأطر اف من إمكانية التعرض أو الاستئنافء, أو إذا 
رفع درجة الجريمة وغير بذلك المحكمة المختصة بالحكم فيهاء أو إذا عدل مدة تقادم 
الدعوى العمومية أو شدد وسائل الإثبات مخالفا مبدأ حرية الإثبات في المواد الجنائية*5. 


بينما ينتهي الفقيه الخمليشي إلى خلاصة مفادها أن قوانين المسطرة تطبق بأثر 
فوري حتى على الجرائم المرتكبة قبل صدورهاء لكن دون المساس بالإجراءات التي تمت 
فى ظل القانون السابق وخضعت فعلا لأحكامه سواء كانت مقتضيات القانون اللاحق فى 
مصلحة المتهم أو ضده؛ فلا مجال لتطبيق القانون الأصلح على قواعد المسطرة بما في ذلك 
فترات التقادم وطرق الطعن واجالهاةة. 


1” أحمد الخمليشي» مس »2 ج. 21 ص 19 
2 محمد الإدريسي العلمي المشيشيء م.س» ص:22 
3 أحمد الخمليشي» م.س»ء ج. 21 ص 20 
* محمد الإدريسي العلمي المشيشيء م.س» ص:22 
5 أحمد الخمليشي» م.رسء ج. 21 ص 26 


الجذء الأول 


الجاني النظى 
للمسطرة الجنائية 


الجزء الأول 
الكانت النظرى للمسيارة حفاكي 


قد يبدو لأول وهلة أن دراسة قواعد المسطرة الجنائية تنحصر في مجال محدد 
ودقيق يهيمن عليه الطابع العملي»؛ بحيث تعتبر أي تلك القواعد- بمثابة النسيج الإجرائي 
الذي يعمل على تشغيل قواعد الموضوع. إلا أن هذا الانطباع الأولي سرعان ما يتراجع 
ليعترف» وبعد نظرة متفحصة لدراسة القواعد المسطرية المذكورة» بأهمية نظرية قصوى, 
انطلاقا من الارتباط الحميمي الذي يجمع هذه الأخيرة بهم المجتمعات الأساسي المتمثل في 
57 قي العدل الجنائي. 

ويكفينا هناء حتى لا نطيل ونكرر ما سبق قوله في المقدمة العامة» أن نؤكد على أن 
سو ع را اسصام ا امم م 
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النظرة التكاملية المخصصة لدراسة قواعد المسطرة» وهي طريقة على تعقدهاء تحتاج من 
جهة إلى منطق تركيبي يؤمن بأن دراسة أي من تلك القواعد يرتبط وبشكل جوهري 
بتفاعلها مع دراسة القواعد الأخرى التي قد تتد تتداخل معها لحد التكامل؛ أو أنها على الأقل 
تساعد على فهم تموضعها ضمن نسيج لا بد وأن يطبعه الانسجام. كما تؤمن من جهة أخرى 
بفائدة الدراسة المقارنة التي ستسمح للمشرع المغربيء على الأقل من الناحية النظرية 
بفرصة التأمل في القواعد القائمة وبالوقوف على حاجتها إلى التطوير والتحديث وفق ما 
انتهت إليه قناعة دول أخرى: منبهين هنا إلى أن المسألة لا تتعلق إطلاقا بتكريس تبعية 
التشريع الوطني إلى التشريع الأجنبي» بل تدخل في إطار مواجهة تحديات مستقبل يؤمن 
أكثر من أي وقت مضى بحقيقة مفادها أن قوة الدولة تتجسد في مدى متانة ترسانتها 
القانونية. 

بناء عليه؛ وانطلاقا من هذه القناعة» سنحاول دراسة هذا الجزء المتعلق بالجانب 
النظري للمسطرة الجنائية في فصلين: سنخصص الأول منها للمؤسسات القضائية والثاني 
لمفهوم الحجة في المجال الجنائي. 


الفصل الأول 


إن التمييز بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية يكشف عن هذه الأخيرة بعض 
الخصوصيات التي تنعكس مباشرة على سيرها. فإذا نخن:افترضننا اكتشاف وقوح 'جريمة: 
التهر حت الداهوو ‏ لكقاتية فوته شرراكل: وله لجنا نكا 4ك تفلك لمؤكمةة النياحة العامة نيفكت 
تدريك ومقارسة "الدعوق: الععرنية»: تلدها مرعئلة” التحقيق الث تقيطلع .كينا" المؤسمياك 
القضائية المكلفة به (قاضي التحقيق وكل من الغرفة الجنحية في المغرب وغرفة التحقيق 
في فرنسا) حيث تعمل على توضيح بعض الجوانب الغامضة في النازلة لتقرير مصير 
الأشخاض المناجين شودلك ها بالاحالة على المحاكية أن تقر يز الحكين تاتهاء المسكلوة؛ 
أخيرا تأتي مرحلة المحاكمة حيث يعهد لقضاء الحكم بأمر البت في جوهر الدعوى, أي 
الفصل في إدانة المتهمين وتحديد العقوبة الممكن إيقاعها بهم'. 


2 ,(غنلصذ) ملكلذ للخل أكء (اعتاطه0) 110111401111 ر(ء18ع5) للكلخآآ :)01011 ,لصوعل) 711 1 
5 ,1991 ,60 “37 ,02 آآخ0آ ذأءة ]2 ركاكه ,كمه لطتاكما وهد أه عن 1اأكنال 
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وهكذاء إذا كان جهاز النيابة العامة يحظى بمكانة خاصة في تنظيمنا القضائيء فإن 
المؤسسات القضائية المكلفة بالتحقيق والحكم تنظمها بعض القواعد المشتركةت. 

ينتج مباشرة عما ذكر أن المسطرة الجنائية تحتوي على جانبين: أحدهما عضوي 
والآخر وظيفي: يهتم الجانب الأول بوصف تنظيم واختصاص مختلف السلطات العمومية 
المكلفة بزجر الجرائم؛ بينما يحدد الجانب الوظيفي» وهو ما توحي به التسمية التقليدية 


للمسطرة الجنائية» سير المسطرة المتبعة منذ معاينة الجريمة لحين صدور الحكم (مرحلة 
البحث بواسطة الشرطة القضائية» مرحلة المتابعة؛ مرحلة التحقيق الإعدادي» مرحلة 
التحقيق النهائي أو الحكم ثم مرحلة حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به بعد استنفاذ إمكانية 
الطعن):. 

هذا وتجدر الإشارة وحسب ما تشير إلى ذلك ديباجة القانون الجديد للمسطرة الجنائية 
المغربية أن قانون 1959 لا يتضمن أي مقتضيات تهم قاضي تطبيق العقوبة. ولتدارك هذا 
النقص أحدث القانون الجديد مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة الذي عهد إليه في كل محكمة 
ابتدائية باختصاصات لتتبع تنفيذ العقوبة بكيفية تسمح بإعادة إدماج المحكوم عليه في 


المجتمع. وقد أسندت إليه صلاحيات من بينها: 
- زيارة المؤسسات السجنية مرة كل شهر على الأقل؛ 
7 تتبع مدى 6 لبية القانون | .4 م بتذ ظٍِ المؤسسات | جنية وت بد ها؟ 
- تتبع وضعية تنفيذ العقوبات المحكوم بها من طرف المحاكم ومسك بطاقات 
- الإطلاع على سجلات الاعتقال؛ 
- تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط والعفو؛ 
- التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني. 
علا وقبل الخوض في تحليل مختلف هذه المعطيات المذكورة. ينبغي أن نقف 
على مبدأ هام يهيمن على العلاقات التي تربط مختلف الهيئات المومأ إليها أعلاه: وهو 
المتعلق بالفصل بين الوظائف القضائية» حيث لا يمكن لأي منها أن تتدخل في المجال 


0 : 2 رأه.مه ,6081م عتتتل6ء20 ,(موع1) امهم 2 
1 :2 رأاء.مه رعلقمغم ع ,االرد ممم 3 
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مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية 


سنعرض أولا لمحتوى الوظائف الثلاث من متابعة وتحقيق ثم محاكمة» لنعمل بعد 
ذلك على تحليل المبدأ المذكور في إطار مداخلتنا المتواضعة التي خصصناها لضمانات 


المحاكمة العادلة» ونعتبرها فرصة سانحة لربط الموضوع بما تتميز به مرحلة المحاكمة من 
سمات تتمثل على الخصوص في مبدأي الشفوية والعلنية. 


أولا: محتوى الوظائف القضائية الثلاث 


1- وظيفة المتابعة 

تر سين ااقداية النينة السكن: الرمسى: لمكم إل حاط أن شن قشباقنة 
زجرية؛ فبواسطة إخبارها بمختلف الجرائم المرتكبة تقوم بتحريك الدعوى العمومية عن 
طريق. إثار 5 المتائعة :بساعدها فى ذلك حهاز الشترطة الفضائية الذق يعتير كانها لها :هذه 
الشبعية تمكن التويسة اللاكورة من تنشيط ومرزاقة ,ضيلالابظة القصبافة+ ويهى, عدار ة 


7 تقوية مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائية» حيث أصبح متعينا على وكيل الملك معاينة أماكن الوضع تحت 
الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على الأقل للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه. كما أصبحت النيابة العامة ملزمة بتقييم 
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عن جهاز ضخم يتكون من شرطة ودرك ثم موظفين ينتمون لمجالات مختلفة» ترجع إليهم 
مهمة اكتشاف ومعاينة الجرائم» بل وفي معظم الحالات يقومن بالأبحاث الأولى عن الأدلة©. 

فبمجرد ما تضع السلطات القضائية من تحقيق وحكم- يدها على النازلة» تنتصب 
النيابة العامة أمامها كمدعية باسم المجتمع» حيث ستقوم بتتبع تطورات الدعوىء وتعبر عن 
مطالبها بتقديم ملتمسات افتتاحية» تكميلية أو نهائية؛ كما يمكن لها أن تطالب» في حالة قيام 
تحقيق إعدادي» بإنجاز بعض الإجراءات الخاصة بالبحث» بالإضافة إلى سلطتها في 
ممارسة طرق الطعن في مواجهة القرارات القضائيةة. 


2- وظيفة التحقيق 

تعتبر وظيفة التحقيق بالفعل ضرورة أولية لكل محاكمة جنائية» مادام أنه في كل 
الحالات يجب عرض ومناقشة كل عناصر الإثبات المقدمة حتى يتمكن القاضي من تكوين 
فكرة واضحة عن الأفعال والمسؤولين عنها". 

وعلى الرغم من أن الهيئات المكلفة بالتحقيق تضطلع بهذا الدور الهام» فإنها مقيدة 
مع ذلك ببعض أصناف الجرائم: ففي فرنسا مثلاء لا يعتبر التحقيق إلزاميا إلا بالنسبة 
الراك ريني لكر انم لتو اندر ل وايعة اكتداريا في الح بينما في المخالفات» يبقى أمر 
إجرائه على سبيل الاستثناء (الفصل 9م.ج. ف)”. 

في المغرب؛ وحسب المادة 83 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية يكون التحقيق 
إلزاميا: 


1. في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى 
للعقوبة المقررة لها ثلاثين سنة؛ 
2. في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛ 
3. في الجنح بنص خاص في القانون. 
ويكون اختياريا فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث؛» 
وفي الجنح التي يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر. 
هذا وقد اعتبر المشرع المغربي في مناقشة لهذه المادة أن -المشروع- قد تبنى هنا نهجا 
جديدا في مجال التحقيق الإعدادي» انسجاما مع توزيع الاختصاص بين أجهزة القضاء 
المختلفة. ونحن من جهتنا نعتبر أن هذا المنهج الجديدء على الرغم من محاسنة النسبية» فإنه 
لم يتوصل بعد حتى إلى تكريس النطاق المحترم الذي كان ينعم به مجال التحقيق في إطار 
ظهير 1959.» الشيء الذي يتأكد معه ان هذه الخطوة الإيجابية التي خطاها مشرع المسطرة 


أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم. وهو ما سيمكن رؤسائهم الإداريين من التعرف بكيفية منظمة على مؤهلاتهم 

وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية مع المحافظة على صلاحيات الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف 
كسلطة تأديبية بالنسبة لضباط الشرطة القضائية" ديباجة القانون الجديد للمسطرة الجنائية. 

1 : 2 رأك.مه ,17111 اه تامتط1/]8 © 

5 : 2 رأك.م55417,0كمم 7" 

ال 

1 : 7 ,رأك.م0 ,171110 اه 188118 ” 
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الجنائية المغربي يلزم أن تليها خطوات إيجابية أخرى مادام أن الفضاء الحقوقي المغربي 
أصبح يستجيب أكثر لمثل هذا التطور. 

هذا البحث الذي تقوم به سلطات التحقيق لا تنجزه لوحدهاء بل يساعدها في ذلك 
وبصفة مباشرة ضباط الشرطة القضائية؛ من جهة أخرىء وبالرغم من تمتع سلطات 
التحقيق بالاستقلال -مبدئيا- فتجمعها بالنيابة العامة علاقات وثيقة"'. 


3- وظيفة الحكم 

عادة ما تتلو هذه المرحلة وبصفة بعدية مرحلة التحقيق. مع ذلك» يمكن ممارستها 
مباشرة ومن دون القيام بأي بحث قضائي رسمي. 

وهكذاء إذا ظهر أن القضية لا تتطلب أبحاثا خاصة لمعرفة الحقيقة» وإذا كان القانون 
لا يستلزم التحقيق» فإن وكيل جلالة الملك بالمغرب أو وكيل الجمهورية في فرنسا (أو 
الطرف المتضرر) لهم الحق في إحالة القضية مباشرة على هيئة الحكم؛ هذه الأخيرة لا 
يمكن لها مباشرة أي إجراء يدخل في اختصاصاتها من دون أن تتأكد أولا من سلامة وضع 
يدها على القضية؛ فتقوم بفحصها وفق مناقشات علنية على شكل النظام الاتهامي» في 
إطارها يدور"البحث في الجلسة" استحضارا وتتميما لكل المعلومات المحصل عليها في 
المرحلة السابقة. بعد تحقيق التوضيحات تنتهي مرحلة المحاكمة باتخاذ القرارا'. 


10711 
0 2 رأأ.م0 ,روماه أ (ممأقة0) [المعع ]7ه !١‏ 
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ضمانات المحاكمة العادلة 
في قانون المسطرة الجنائية المقارن 
(مغربي-فرنسي) 


نعتقد أن مجرد التفكير في موضوع "المحاكمة العادلة" قد يطرح أكثر من إشكال» 
فالأمر يهم "المحاكمة" من جهة؛ أي انطلاق عمل إجرائي غالبا ما يميل بالشخص العادي 
إلى اعتباره» وعلى حد قول الفقيه .22410151 مروء1 كشيء تافه» يخلق نسيجا من الشكليات 
منعدمة الفائدة» حيث تصبح معه المسطرة بمثابة عش من المنازعات؛ ليس من شأنه سوى 
تشجيع ذوي النيات السيئة والحيل الخبيثة. بينما ينبغي من جهة أخرى أن تكون هذه 
المحاكمة "عادلة" وكلنا يعلم أن موضوع العدل البشري ناهيك عن واقع نسييكت: فأمر: 
تحقيقه» بل طريقة تصوره لا يمكن أن تكون واحدة: مادام أن العغدل يقتضي إحقاق الحق 
وإعلان الحقيقة» واكتشاف هذه الأخير #رحين بالجحاكية الدى: ا تتطلبففط مق القاضيسن 
تطبيق القانون» بل تفعيله والعمل على الاجتهاد في تكييفه مع واقع متغير: ولعلها الحقيقة 
الأولى التي تعطي للمحاكمة العادلة أكثر من مفهوم. 

إن المحاكمة العادلة ليست هم القاضي لوحدهء وإن كانت بهذا الوصف تسجل 
مسؤوليته الكبرى باعتباره ضامنا للحقوق والحريات» بل هي كذلك وعلى الخصوص 


4 : 2 ,1990 بمو نك “5 ,011745 ,80 ركتقهة2 ,6021م عتدال6ء20 ,(موع1) ب[1 ممعم ١‏ 
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مطلب المتقاضي الذي وانطلاقا من بساطة معرفته باللغة القضائية على تقنيتها2» اهتمامه 
سوف لن ينصب سوى على النتيجة التي سوف لن تحتاج بنظره سوى لمسطرة مبسطة 
مفهوم المحاكمة العادلة. 

الحقيقة الثالثة التي لا ينبغي أن تغرب عن البال» تجعل المحاكمة العادلة خاصة في 
جانبها الزجري مطلب المجتمع بل سر توازنه ومقياس تحضره: فهي تعني بالنسبة له 
الهامش الضروري الذي يحميه من خطر الجريمة الذي يهدده: فأقل تحريف على مستوى 

هذة. الحقائق الثلات: تحغل:قانون :السطوة الكذائية واعتبان» :قيدنيا “إطاذ لاما" 
الذي يعول عليه لتحقيق المحاكمة العادلة في جانبها الزجري أمام مشكل جوهري يتعلق 
بالبحث عن توازن مرضي بين مصلحة المجتمع في توقيع عقاب عادل ضد المذنبين» 
ومصلحة الفرد المتابع» سواء كان مذنبا أم لاء في إمكانية الدفاع عن نفس». وبنظرنا 
المتواضع؛ صعوبة مثل هذه المهمة التوفيقية هي التي تبرر وبشكل ملموس استمرار البحث 
عن التقنيات الكفيلة بتحقيق المحاكمة العادلة في كل بلدان العالم» ليس بهدف التوصل إلى 
نموذج موحد وهو مرمى يصعب تحقيقه مادام أنه يرتبط بالإشكالية الكبرى "إشكالية القانون 
والواقع", بل إن الفكرة المحورية بنظرنا تهم البحث عن الهامش الضروري لتحقيق هذه 
المحاكمة العادلة: وهذه تجرنا إلى الحديث عن الضمانات التي خصصت لها مداخلتي 
المتواضعة التي ستعالج الموضوع في إطار مقارن بين كل من قانون المسطرة الجنائية 
المغربي والفرنسي بحكم تأثر تشريعاتنا الوطنية بمقتضيات هذا الأخيرء وانطلاقا كذلك من 
وحاسمة من مراحل الدعوى الجنائية» أي مرحلة الحكم أو إن شأتم مرحلة التحقيق النهائي؛ 
ملتمسين أهم الضمانات التي يقدمها كلا القانونين في هذا المجال. 

بداية» لا بد من الإشارة إلى أن الحكم يتمخض عن النطق بالقانون تبعا لمسطرة 
وشكليات يبررها حسن سير إدارة العدل. وهي تضمن أيضا أي هذه المساطر والشكليات- 
حقوق المتقاضين بتدقيقها وتأسيسهاء كما تحترم نفس المعطيات اتجاه المجتمع»” بل إن 
مرحلة الحكم» وبصفة أكثر شمولية تهدف إلى التحقيق في النازلة بصفة نهائية» وما يتطلب 
ذلك من تقديم للحجج ومناقشتها بطريقة مفتوحة على الجمهورء. فهي بصفة تقليدية تنعت 
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رلموعل) 018111لل1[/ا ,125616111005 5ء5 أء 1156006[ 12 11 « ...ع1م0آ1م عناى32[ 53 3 دعناوتصاععءا 5غ1اه0] 
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بكونها اتهامية انطلاقا من مقارنتها بالمراحل التي سبقتها. إلا أنه» تجدر الإشارة كذلك إلى 
أن القاضي الزجري لا يلتزم فيها بالحياد الكامل» مادام أن القانون يعترف له بدور حيوي 
ويمكنه من سلطات مهمة.ومع ذلكء: تهيمن على هذه المرحلة سمات أساسية كالشفوية 
والعلنية ثم الحضوريةة. 

هذا وبالرجوع إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 * خاصة المادة 
العاشرة منه» نجدها تنص على أن "لكل إنسان» على قدم المساواة التامة مع الآخرين» الحق 
في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة» نظرا منصفا وعلنياء للفصل في حقوقه 
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه". 
كما تنص المادة الأولى من القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربية على أن: 


"كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر 
22 لقوة الشيء المقط : به» بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات 
القانونية. 


يفسر الشك لصالح المتهم". 

يتضح من هذين المادتين أن للمحاكمة العادلة معايير لابد من احترامهاء وهي بنظرنا 
المتواضع تهم من جهة ضمان المحاكمة العادلة في إطار مبدأ الفصل بين الوظائف 
القضائية الذي عبر عنه ب "المحكمة المستقلة والمحايدة" -الفكرة الأولى-» وترتبط من 
جهة أخرى بما تنفرد به مسطرة الجلسة من سمات مميزة أهمها "الشفوية والعلنية" -الفكرة 
الثانية- 


الفكرة الأولى 
ضمانات المحاكمة العادلة في إطار مبدأ الفصل بين الوظائف 
القضائية 


لقد تساءل بعض الفقه الجنائي' عن إمكانية اعتبار مبدأ المراقبة المتبادلة المسموح 
بممارسته لكل سلطة قضائية على الأخرى إحدى أهم الضمانات لحسن سير العدالة؟ 


ما من شكء. يجيب البعض الآخرء'! في أن الفصل بين الوظائف القضائية» يعتبر 
أوقية لكاق نوع نمق المرراقنة يزدياك إد مكن ابر امتطقة مصيط تعسيف الفضن ينظ اهن (الحذره 
التي يمكن أن يبديها البعض الآخر. 
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ل ا و م من ب يقتضى توزيعا لمهامه بين 

ة مختلفين يقوم كل واحد منهم بجانب منها دون بكسن الأخرى» بحيث يتكرس 
البعض للاتهام والمتابعة» والبعض للتحقيق والبعض الاخر للحكم!: فقضاء الحكم يعتبر 
مستقلاا عن مؤسسة النيابة العامة حيث لا تملك هذه الأخيرة أن توجه له أوامر» أو أن تلزمه 
بالحكم وفق اتجاه معين» بحيث إذا صدر الحكم خلافا لملتمساتهاء لا يبقى لها سوى ممارسة 
طرق الطعن أمام محكمة أعلى"!. 

وتأكيدا لما ذكرء تنص مقتضيات المادة 40م.ج.م وبعد التأكيد في المقطع الخامس 
منها على أن وكيل جلالة الملك "يطالب" بتطبيق العقوبات المقررة في القانون» يأتي 
المقطع ا ا ل نه الطعن 
أيضا لا يمكن لممثل النيابة العامة الذي أثار المتابعة أن يكون عضوا مشكلا لهيئة قضاء 
الحكم المنتصبة لمحاكمة الشخص الذي تابعه:*! هذا التنافي ينتج عن طبيعة هذه الوظائف 
وكذا المبادئ التي لا تسمح للقاضي بأن يكون وفي نفس النازلة قاضيا وطرفا متابعاةا. 

هذه الضمانة الأولى المعترف بها سواء في القانون المغربي أو الفرنسي لمن شأنها 
أن تنطلق بالمحاكمة الوجهة الصحيحة التي ستؤمن للطرف المتابع تلطيف السلطة التي 
يتمتع بها ممثل النيابة العامة بخصوص ملف الدعوى الزجرية» فإثارة المتابعة تعني 
الانتصاب طرفا في الدعوىء وهذا يتنافى بداهة مع مبدأ الحياد الذي ينبغي أن يلتزم به 
قضاء الحكم إلى حين تحديد مصير المتهم, لان همد باقن أطي الدز اج لذ ع تاقد دقة لمكي 
طيلة مسطرة المحاكمة يلزم النيابة العامة بتقديم الحجج الكافية لتأسيس المتابعة» وهذه أيضا 
إن كانت تبرر من جهة إبعاد النيابة 0 الإثبات» فهي تعزز من 


م ا الوا رشوره 
يؤخذ بحذر شديدء ولعله المبرر الأساسي الذي دفع بالمشرع الفرنسي الحديث وانطلاقا من 


محمد الإدريسي العلمي المشيشي» المسطرة الجنائية, الجزء الأول: المؤسسات القضائية» الرباط, مطبعة المعارف 
الجديدة» منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية» 1991» ص:49 
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احترام قاعدة نزاهة القاضي وتجرده؛ وانسجاما كذلك مع اتجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
الإنسان إلى التدخل بقانون 4 يناير 1993 مستحدثا استثناء يحد من إطلاق القاعدة 
المذكورة: حيث يسجل احتياطه الكامل بخصوص جنحة الإهانة الواقعة على القاضي داخل 
الجلسة (الفصل 24-434 ق.ج حديث) والتي تعطي الحق فقط لإعداد محضر بذلك من 
طرف رئيس الجلسة الذي يحيله على ممثل النيابة العامة» مع منع القضاة الحاضرين 
بالجلسة التي اقترفت فيها الجنحة من الانضمام إلى هيئة الحكم التي ستبت في الأفعال 
المرتكبة (الفصل 677 فق.3 م.ج.ف).7! 

أما بخصوص استقلال قضاء الحكم عن قضاء التحقيق فمعناه أولا أن القاضي الذي 
تدخل وبصورة حقيقية في مرحلة التحقيق ليس بإمكانه الانضمام إلى الهيئة التي ستقوم 
بمحاكمة الشخص الذي سبق وأن حقق معهة! - راجع المادة 52 من القانون الجديد 
للمسطرة الجناتية المغربية فق أخيرة - 

فمخافة من أن يقع تأثير توجه هيئات التحقيق على قرار قضاء الحكم» يعتمد 
القانونان المغربي والفرنسي على نوعين من القواعد: من جانب لابد من تحييد ملف التحقيق 
بتقييد مداه بجلسة التحقيق النهائي حيث تبقى لقضاة الحكم حرية تغيير تكييف الأفعال كما 
وقع تأكيدها من طرف هيئات التحقيق: وعلى هذا الأساس تنص المادة 432م.ج.م على أنه 
"لا ترتبط غرفة الجنايات بتكييف الجريمة المحال عليهاء ويجب عليها أن تكيف قانونيا 
الأفعال التي تحال إليها وأن تطبق عليها النصوص الجناتية المتلائمة مع نتيجة بحث 
القضية بالجلسة. 
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في 
القرار بالإحالة» فلا يجوز لغرفة الجنايات أن تأخذ بها إلا بعد الاستماع لمطالب النيابة 
العامة ولإيضاحات الدفاع"ا 


ولا نملك هنا إلا أن نسجل الأهمية الحيوية لهذه القاعدة التي تجعل قضاء الحكم: 
وكما يعتبر ذلك الفقيه تعتزه5 علنهات موه[ ” أسياد تكبيفهم؛ بحيث يعترف لهذه الهيئة 
المذكورة باليد العليا لتصحيح وصف الأفعال حتى يتمكن الأطراف وخاصة منهم المتهم من 
تهيئ دفاعهم وفق استراتيجية كفيلة بمواجهة اتهام واضح لا لبس فيه. 

من جانب آخر يمنع على القاضي الذي شارك في تحقيق القضية أن يشارك بعد ذلك 
في الحكم: فمقتضيات المادة 52م ج.م21 تنص على أنه: 


7 1010.2: 1 
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"... لا يمكن لقضاة التحقيق. تحت طائلة البطلان» أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا 
الزجرية التي سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق". 

نعم» إن مثل هذا التنافي بين التحقيق والحكمء» يفرض قيام القاضي أثناء التحقيق 
بإجراء يخوله تكوين رأيه بخصوص الاتهام (الشرط الأول)» وأن مشاركته في الحكم 
ستنصب على جوهر المتابعة (الشرط الثاني) 2 

هذه ضمانة أخرى تنضاف إلى الضمانة الأولى» وهى إن كانت تنبنى على نفس 
منظق:هذه الأخيرة: فالأهمية التى يمكن إغطاوها للضمانة :الثانية تيدو أكثر عمقا: ذلك لأن 
مجال التحقيق الإلزامي ببلادنا هو أضيق نطاق مما هو عليه في فرنسا.*2 بحيثء انطلاقا 
من درجة الجريمة وطبيعتها وأهمية العقوبة المخصصة لهاء لا يمكن لمبدأ الفصل بين 
وظيفتي التحقيق والحكم إلا أن يخلق فرصة قوية لتدعيم ثوابت المحاكمة العادلة التي 
ترفض وبصفة مطلقة تأثر قضاء الحكم بقناعة هيئة التحقيق على مستوى الحسم في مصير 
المتهم» بل إن مثل هذا الفصل لمن شأنه أن يستشعر الهيئة الأخيرة بدورها الأساسي في 
الدعوى والمتمثل بنظرنا المتواضع في الاجتهاد الكامل لقصر مسطرة الإحالة على الملفات 
التي تستحق توظيف مرحلة الحكم. 


الفكرة الثانية 
ضمانات المحاكمة العادلة وبعض السمات المميزة لمسطرة 
الجلسة 


بالفعل تعتبر مسطرة الحكم بالجلسة في المادة الجنائية المرحلة النهائية لدعوى سبق 
وأن :غرفت أطوارا من:قبل:2 إلا أن: المسطرة المتبعة بالجلسة من طزف هيئة قضاء الحكم 
تتسم بسمات أساسية تجعلها مختلفة عن المراحل السابقة»25 حيث يبقى التحقيق النهائي 


بعض الحالات:»26 

(تكتفونة امسر تكله ا افيققف رب اللشاهدة خلى الشمة اللحية والفغالة لتتاسة الحمم ا 
هذه القاعدة تشتق من مبدأ الاقتناع الوجداني الذي يهيمن على المفهوم الحديث للحكم في 
السكال: الريهوي» كيت ر ند الخاضي أن ركوع أنه إلا قال عنماذ. علي الحنمع التي قدت 


-202 ع0 عع طق 01000 عن 1111108101 531610ناعع32 0 ع #طمطقطاء 12 عل 211566 نا ة 31112106م 2 0111 20238151106 ع[ » 
عالأعططم1اءع6»011 عأاطمصقطء 12 3 تتعع516 عاتتاكطء اناعم عط بلمصتاطتا ع1 أموكعل 5تتمعغ]م 5ع1 أمهنام كمع" أء باع1ا 
« .عتتة”1 عل 1000 بل عاكلهد 

8 : 2 رأ1اه.م0 ,1آ علطه1 ,اعمتطتك 0116ل بل دأقنتد كلممع و ,آ[ خط غه لجخ 11م 17 22 

علاء ر5ع19[1ع6م5 01500516100 52111 ,عمطتاتككه عل ع0216161ط مء عتامتدع11ماه 51 11101 تأقطة ”.1 » : 7902.52.18 خم 23 
ع1 51 1102طء135نامه ع0 20211615 لاه داعا 350112 العمطعلدعة ناعم علاء ,كتاغل عل 0220161 اه عله 1ناعم]1 أوء 
« 44 .1د 1 عل هنوع ممه ع تع تناوع؟ ع1 عدن 1[ طبامغ8 12 عل لات نات 0م 
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بصفة مباشرة وفورية بالجلسة.*2 ويعتبر من تطبيقات الشفوية ما يتطلبه القانون من 
ضرورة أداء الشاهد شهادته شفويا أمام هيئة الحكم» وذلك حتى ولو كان قد أدلى بها من قبل 
لذقضساظ النترطة القضائية آى فاهدي. التحفيق ».وقد مقع القانورن "على الشاهد .أن أثناء 
الجلسة بتلاوة أوتصفح وثائق مكتوبة إلا بصفة استثنائية وبإذن من الرئيس وذلك حفاظا 
على عفوية التصريح الشفاهي وحيويته» كما فرض على رئيس الجلسة أن يفسح المجال 
لأطواف الدعوى (المتهم. والدياية. العامة و الفظالت جالحق .المدي / الكن يعهرو| ‏ شنويا :على 
الشاهد ويوجهوا إليه أسئلة حول تصريحاته عند الاقتضاء (المادة337 م.ج.م)2. 


من طرف المشرع المغربي» ولكن هناك بعض التدقيقات المفسرة والخاصة ببعض عناصر 
المرافعة تؤكد أنها تشكل مبدأ أساسيا : مثال ذلك مقتضيات المادة287م.ج.ماة التي تنص 
على أنه "لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت 
2 يا و . ريا أمامها"32 


من جانب آخر تتسم مسطرة التحقيق النهائي بالعلنية» هذا المبدأ الثاني يشكل إحدى 
أهم | 5 انات بالذ بة للظنين أو | 1 حيث 1 اعد مز جهة على 3 :/ | فيقة كما 
سيحقق من جهة أخرى للعدالة هدفهاةة. 

وبناء عليه» تنص مقتضيات المادة 300م.ج.ه3 على أن الإجراءات في الجلسة وكذا 
المناقكشات يجب أن تكون علنية وإلا يترتب البطلان عنهماء ولا يحد من ذلك إلا بعض 


” محمد عياط دراسة المسطرة الجناتية المغربية» الجزء الثاني: البحث التمهيدي - التحقيق الاعدادي- الاختصاص 
والمحاكمة» الصفحتان 270 و271 . 
7 : 2 .م0 ,062816 ععنال6ع2:0 ,(لعستسقطه]2) 11401110111 11اللخلخ 21551 37 
ل 
أ 0650315 065 201115 311 22201165 50216 1111 0111 5ع7ناع1م 5ع 5111 1ن 15102ء06 53 1ع1000 اناعم ع2 ععناز ع[ » 
« 01[ خموتاعل 5ع66ناء015 اللاعمطء 11 م0غ1ء1201أ0امه 
2 "إنه بمقتضى الفصل 289 من ق.م.ج - حلت محله المادة 287- فإن القاضي لا يمكن أن يبني مقرره إلا على حجج 
الجلسة عندما قام بالتحقيق في قضية سابقة." 
الحكم الجنائي عدد 49 (س14) الصادر في نونبر 1970» مجموعة قرارات المجلس الأعلى -المادة الجنائية- المرجع 
السابق»ء ص:46. 
: 2 .أك.م0 ,60216م عتنتلغع2:0 ,(موء[) امهم 33 
تنام ع5ناء ه0358 505 عم ماع تاطنام 12 عنان كمتمططة 3 ,وعتاطنام غدهد كنوط06 وع.آ » : 02.5.1 306 خزم 35 34 
.0110م عع2ة21101 اع تالمع ]3116 متنا :ئدهم عتة1[ءغل ع1 تتتامء 123 ,كوه ع6 0325] .715اع0ط2 د5ع1 ناه عتلمه ”1 
6 6113125 3 011 1201261115 7ت عع2ع0”31101 52116 12 عل د5غععة*1 عتللتعاط] اناعم أمعلاوة]م ع1 ,15ه10غ)نه 1" 
« عالاء 
2111131072 065 065345 165 1ع11طنام عل 1102ه101ع1*121 ألمقتتتععدمه 1945 .1607 2 انا .010 14 .تتة' 1 51كنتة .17 
5 20111 
أنظر كذلك المادتين 301 و302 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربية. 
أ 1011165 ع0 1ه 7101 ع0 أعطء 1ل 5ع6ع1ع<ء 50121 01115111165م 5ع1 0150116[ » (1992.ع06 16 ندل 2292-1336 ..[آ) 
أ5ء 105 15تاط ع1 » (1980.ع06 تل 2780-1041 ..آ) ,« 5ع1[ع11ئ25ء5 038122551005 5غمع ةمطدامعع2 عتتوطتةط عل 5عاعة 
,35 211165 165 0325 : ع0 منةططعل ع1 1165ك1ه 3115م 5ع17اء71؟ 5ع عصطن” 1 جاه ع11لااه ع11هم عمطتتاع1؟ 12 51 أامميل عل 
ع0 0171165 03115 دعططتاء1؟؟ وع0 عطن”! جاه ع111ه 2111م عمطتاءع1؟ 12 51 عبان غططمل06 عنناة ناعم عط 5م1ء 5تتط ع1 
« 35م 000056 5797 
8 غخمهتاعل ع1طدع11[ممة غدهة -306- ع1ع311 عونم نحل 051610025م015 5ع[ » (2002 5تتهطط 4 نل 222002-307 ..[آ) 
عتتطع9ع0 أوء ,12115 065 ]120126121 211 101261116 ,2011151119716 1506م 12 51 كلتاعماتحط 5ع 5ع0”95515 تتتامء 
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النصوص القليلة»75 نذكر منها مقتضيات المادة 301م.ج.م التي تمكن الرئيس من أن يحظر 
على الأحداث أو على البعض منهم ولوج قاعة الجلسات إذا رأى أن حضورهم فيها غير 
مناسب. 

إن علانية الجلسة تعتبر إحدى الضمانات الأساسية كذلك لإعطاء فعالية لحقوق دفاع 
الأطراف ولاطلاع الرأي العام وإشهاده على سير الإجراءات...كما أنها تجنب القضاة 
بعض الشبهات التي تحوم حول المحاكمات السرية» ولا شك أن القضاء يستطيع أن يستفيد 
منها لتأكيد استقلال»2. 

لذلك لا بد وأن تكون هناك مبررات جدية لاستبعاد علنية الجلسة: كأن يشكل ذلك 
خطرا على النظام العام أو يمس بالأخلاق أو يتعلق بمحاكمة الأحداث المنحرفين”ة 

بنظرنا المتواضع» له يمكن تصنيف خاصيتي الشفوية والعلنية إلا في إطار البحث 

عن الطريقة المثلى لمحاكمة المقدم إلى العدالة: وهكذا إن كان قد مر معنا بخصوص مبدأ 

الفصل بين الوظائف القضائية أن مثل هذا التوجه يساهم في تنزيه قضاء الحكم عن كل 
المظاهر التي قد توحي بتحامله ضد المتهم؛ فإن الخصوصيات التي تتميز بها مسطرة الحكم 
إنما تأتي لتنقل الالتزام بالحياد من شرط أولي ع1621801م 00201605© يبرر مشروعية تدخل 
قضاء الحكم للحسم في النازلة إلى مسؤولية شعبية لا تملك الهيئة المذكورة إلا أن تقيم لها 
وزنا سواء في تفدير الحجج المناقشة أو في اختيار العناصر الضرورية والكافية لتوليد 
الاقتناع الذي يظل على أية حال عملية نفسية وقانونية مرتبطة أساسا بطبيعة الجو الذي 
يسود مسطرة الحكم: فحضور الشعب بالجلسة وإطلاعه على كل ما يروج فيها يجعل 
القضاء أمام مسؤولياته من الناحية الواقعية التي لا يمكن فصلها عن مسؤولياته من الناحية 
القانونية. 

إن تحقيق العدل خاصة في المجال الزجري ليس عملية قضائية بالكامل» وإن كانت 
هذه الأحيونة"تحية تدكل :ا الذوثة :للك من طاهر 5 الحوريمة) فون كذلك وهلى فصيو كن 
عملية مفتوحة على الجمهور الذي يأخذ مقعده كشاهد ممتاز يراقب حسن سير العدالة» وهو 
إن كان لا يملك السلطة القانونية للتدخل. فهو مع ذلك يملك الكلمة الأخيرة لتقييم عمل 
الجهاز القضائيء وحكمه سوف لن ينصب سوى على الممارسة أكثر من القانون» ولعل 
الانتهاء إلى مثل هذه النتيجة يربط المداخلة بمنطلقها الذي سجلنا فيه تعدد المحاكمة العادلة. 


الفرع الأول 
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على مستوى الجهاز 


يمكن حصر الأشخاص المتدخلين في الدعوى الجنائية أولا وكما هو الشأن في 
الدعوى المدنية في القضاة (أجهزة العدل) والأطراف (مدع ومدعى عليه)» كتاب الضبطء 
المحامين؛ المدافعين في فرنساء الشهود ثم الخبراء. 

إلا أنه إذا كانت المحكمة غير ملزمة في الدعوى المدنية بالبحث عن الحجج؛ حيث 
تنحصر وظيفتها بالحكم فقط في وسائل الإثبات التي تقدم بها الأطرافء. ففي الدعوى 
الجنائية» غالبا ما تجد المحكمة الزجرية نفسها ملزمة بالبحث عن الحجج وتقدير الأدلة 
القائمة ضد المشتبه فيه قبل القيام بإحالته على هيئة الحكم. وهكذا في المادة الجنائية» تقوم 
إلى جانب هيئات الحكم» مؤسسات قضائية تقوم بالتحقيق لا مثيل لها في المادة المدنية. 

بالإضافة إلى ذلك؛. إذا كان طرفا الدعوى المدنية هما المدعى والمدعى عليه؛ ففى 
مجال الدعوى الجنائية صفة الطرف المدعي ليست بالضرورة أو تقوم على من كان ضحية 

في الجريمة (الطرف المتضرر الذي ينتصب مطالبا بالحق المدني)'» بل هو أيضا ودائما 

النيابة العامة التي تعمل كطرف أصليء باعتبارها تمثل المجتمع» والذي باسمه تطالب 
بتطبيق القانون على المتهم. يبقى أن هذا الأخيرء إذا كان دائما الطرف المدعى عليه في 
الدعوى الجنائية, ففي بعضص الأحيان قد يشترك معة في هذه الصفة الغير الذي يعون 
مسؤولا مدنيا عن التعويضء وكذا الغير الذي قد تسبب له العقوبات المستحقة ضررا ماليا2. 

إن تأمين وظيفة العدل الجنائي لا يمكن أن يقوم بها سوى القضاة. هؤلاء ومن أجل 
تحقيق ذلك يحتاجون لمن يقدم لهم مساعدة ومؤازرة: والأمر يتعلق بفئات يصطلح عليها 
الفقه بمساعدي القضاءء البعض منها ينتمي إلى قطاعات حرة؛ على شكل فردي أو داخل 
مجموعةة. فمصالح كتابة الضبط والشرطة القضائية والمساعدة الاجتماعية من جهة: 
ونقابات المحامين وهيئات الخبراء تساهم يوميا في إعداد إجراءات المسطرة وتحضير 
معطيات الأحكامه. 

ونحن في إطار تحليلنا للمؤسسات القضائية في المادة الجنائية» سنحاول في هذه 
المحاضرات المتواضعة أن نكتفي بالحديث عن الشرطة القضائية» مادام أنها تشغل حلقة 
أساسية وضرورية لحسن سير العدالة الجنائية تتمثل في مهمة جمع وسائل إثبات الجريمة 
والبحث عن مرتكبيها”. 


المبحث الأول 


بم وحم افيا الك هنا 
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هناك كثير من القضايا لا يمكن إحالتها مباشرة على هيئات الحكم, نظرا لتعقدها 
(كالجنايات مثلا)» كما قد نوجد أمام أدلة موجهة ضد شخص محدد أو لاء» بحيث يبقى من 
الضروري القيام بعمل تحضيريء أو إن صح التعبير ب مد 57 طلا » 
« وغع010» أو ما يسمى بتحضير الدعوى «6]20 باء هؤ5ندة عمل] » © 


ارو لد دنه السقطاة من سوقت لمعك اجر بق لقن لق بعر 
الآحيان إلى التمسك بضرورة خضوع بعض القضايا إلى هيئات قضائية تضطلع وإلى حد 
ما بدور تحضير الملف”., 
ألا نتحدث هناء يتساءل بعض الفقه الفرنسيء» عن التحقيق الإعدادي؟ هذا العمل 
القضائي الذي يبطلق عليه أنكنا مصطلح استدلال « 110130311011 » بحكم الهدف المتوخى 
منه -لا يعتبر مع ذلك عملا نمطيا« وننو1)ودم5956 »»* ففي فرنساء وكما أشرنا لذلك من 
قبل» يعتبر تدخل هيئة التحقيق أمرا إلزاميا في الجنايات؛ بينما يظل اختياريا في الجنح 
باستثناء بعضها كما هو الحال مثلا بالنسبة للجنح المرتكبة من طرف الأحداث (الفصل 5 
فق.2 و3 من 1945 .1607 2 ناكل أءمدةصدهو1,”:00) : أما بالنسبة للمخالفات» فلا يمكن إجراؤه 
سوى بناء على التماس من وكيل الجمهورية(الفصلان 44 و79م.ج .ف). ؛ وإن كان الاستثناء 
هنا أيضا يقضي بإلزامية التحقيق في مخالفات الدرجة يه إذا ارتكبت من طرف 
الأحداث تل 1*0.0.58.1300 01م 01016( 1945 .167 2 ندل ععمقصصطمله*1 عل 21.2 11.20م) 
1 .06 23 


في المغري: :يوكد الفقية المتيشى: انمق زاوية الاختصاضن النوعي يمكن الفول إذ 

ظهير 1974.09.28 جاء بأخطر تعديل: إذ اعتمد تضورا مخالفا تماما للنظام الذي كان 
سائدا في الموضوع. فلم يعد التحقيق الإعدادي إجباريا إلا في الجنايات المعاقب عليها 
بالإعدام أو السجن الموبد» وضار اختياريا في .كل الجناياك الأخرى» بيثما كان الزاميا في 
سائرهاء بل وكان على درجتين حيث كان يمارسه قاضي التحقيق وغرفة الاتهام. وصار 
في الجنح استثنائيا رهينا بوجود نص خاص يقرره.؛ بعدما كان اختياريا فيهاء بل وإجباريا 
لي ل 
أما اليوم» ل 700 المسطرة الجنائية الجديدة 

في المادة 83 المذكورة إلى التوسع نسبيا في إخضاع بعض القضايا لمرحلة التحقيق 
الإعدادي» فبالإضافة إلى الجنايات المرتكبة من طرف الرشداء والمعاقب عليها بالإعدام او 
السجن المؤبد» تخضع للتحقيق الإلزامي الجنايات المعاقب عليها كحد أقصى بثلاثين سنة 
سجناء وهذا يؤكد بنظرنا أن الاتجاه بدأ يميل إلى الاقتناع ولو بشكل غير معبر عنه بأن 
القضايا الجنائية إنما تحتاج بطبيعتها إلى تعميق البحث خصوضا لإنجاح مرخلة تقدير الأذلة 
النوع من القضايا واختزالا للوقت كذلك. وبالنسبة للتحقيق الاختياري» ومن دون التوقف 


د ل ممه ذا 
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على أهميته بخصوص الجنح المرتكبة من طرف الأحداثء. فإقراره أيضا في الجنح 
المرتكية من:.طراف: الرقداء في الكالة: التى :كر العدوية الخيسية التصرئ:فيها بحسن 
سنوات أو أكثر هو أيضاء وبالرغم من تحفظنا على مدى سلامة اعتماد مقياس رقمي 
للعقوبة» سيؤكد من جهته على أن خطورة بعض الجرائم الجنحية قد تفوق تلك التي توصف 
بها الجنايات عادة» الشسيء الذي يتطلب من النيابة العامة في بعض الأحيان تفعيل مسطرة 
كفو و اوبكر ام تتطرا تطلس قر داقن الخرضن في نضا التمتويب لستوورة اكانيد 


المطلب الأول ٠‏ قاضي التحقيق 


في فرنساء يعين قاضي التحقيق بناء على مرسوم يصدره رئيس الجمهورية باقتراح 
من وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاءء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 
(الفصل 50م.ج.ف)!!. 

إذا لم يتوفق قاضي التحقيق في مهمته يمكن إعفاؤه من هذه المهمة» شرط احترام 
فق الشكليات. النى "روعي :في تعزينه' جيك وعره تكن منضبية: | لأصلي كقاضيين حكم 
بالمحككة | ابتدائد: الكدرى لكي بنتكى الواة. 
فقاضي التحقيق وبهذه الصفة إذا كان يخضع لسلطة الحكومة التي بإمكانها إعفاءه من 
مهامه؛ فهو مع ذلك يظل قاضيا من قضاة الحكم؛» حيث بهذه الصفة يضحى غير قابل لا 
للنقل ولا للعزل. وبناء عليه يبقى له الحق وبالرغم من إعفائه؛ تسد نضا 
والجنحية. » باستثناء تلك التي سبق له أن حقق فيها (الفصل 49 فق.م.ج. ف)3. 


هذه القواعد فى فرنسا- لا تؤمن إلا بصفة جزئية استقلال قاضى التحقيق فى 
علاقته مع الحكومة» فمن ناحية» ينحصر دور المجلس الأعلى للقضاء من الوجهة العملية 
في تقديم رأي استشاري فقطء بحيث تبقى مطلق الحرية في التصرف للحكومة؛ ومن ناحية 
أخرى بالخصوصء يمكن إعفاء قاضي التحقيق قبل انتهاء مدة التعيين» بل وبمناسبة تدخله 
في قضية من القضايا"'. ْ 

في المغرب, يذهب الفقيه المشيشي إلى أن التنظيم الجديد - ويتحدث عن ظهير 
الإجراءات الانتقالية لسنة 1974- ولو كان يشترط قرار موازيا من طرف وزير العدل- 
إنهاء المهمة- فإنه لا يكمله رأي مكتب المجلس الأعلى للقضاء كما كان ينص على ذلك 
الفصل 53 م.ج.م. في فقرته الأخيرة. ومما لا شك فيه. يقول نفس الفقيه» أن هذا تغيير 
مهم» لأنه يوحي بتقليص نطاق الحصانة التي يتمتع بها قضاة الحكم وقضاة التحقيق» رغم 
إمكانية الاعتراض بأن إنهاء التكليف بالتحقيق لا يعني عزلا ولا نقلا للقاضي المعني”!. كما 
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يذهب الفقيه الخمليشي إلى أنه يتبين من مسطرتي التعيين والإعفاء هذه أن لوزير العدل 
سلطة واضحة إزاء قاضي التحقيق» وكان ينبغي -حسب اقتراح نفس الفقيه- أن يتم التعيين 
والإعفاء عن طريق المجلس الأعلى للقضاء ضمانا لاستقلال قاضي التحقيق في أداء 
وظيفته» وهي وظيفة قضائية لها ارتباط وثيق بحقوق الأفراد وحرياتهم"'. 

ونحن من جهتنا نتساءل عن موقف المسطرة الجنائية المغربي الجديد من مسطرة 
تعيين قاضي التحقيق؟ 

لقد سبق وان أشرنا إلى مقتضيات المادة 52 من القانون أعلاه» التي وإن كانت 
تحتفظل للسيد وزير العدل بسلطة تعبين قاضني التحقيق لمذة ثلاث سنوات قابلة للتجديده» فهى 
تشترط أن يكون هذا التعيين بناء على اقتراح السيد رئيس المحكمة الابتدائية أو السيد 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف مادام أن المشرع الجديد قد وسع من نطاق التحقيق 
الإعدادي وكما سبقت الإشارة لذلك لتشمل بعض القضايا الجنحية. ونحن إن كنا نرحب بهذا 
الإشراك الذي تبدو فائدته من منح صلاحية الاقتراح لرئيس المحكمة الذي يعتبر بنظرنا 
السلطة المؤهلة أكثر من غيرها لاختيار أفضل العناصر للاضطلاع بمهمة التحقيق» وهي 
مهمة تحتاج إلى خبرة تقنية خاصة تجمع بين مهارة البحث عن الأدلة واحتراف القضاءء 
فإننا نسجل أسفنا على عدم إشراك المجلس الأعلى للقضاء ولو على سبيل الاستشارة: فهذه 
الهيئة الدستورية التي يترأسها صاحب الجلالة» ناهيك عن الشرعية السامية التي تستمدها 
من رئاسة أمير المؤمنين والثقة العليا التي تحظى بهاء فهي أيضا هيئة تأديبية لها الدراية 
الكافية والإطلاع الكامل بخصوص سلوك الجهاز القضائي المهنيء الأمر الذي يجعلها تحتل 
مكانة الصدارة ليس فقط لدعم وضمان استقلال قاضي التحقيق» بل أيضا وعلى الخصوص 
تزويد هذه الهيئة» وكلما تطلب الأمر ذلكء» بتقديم المشورة اللازمة بشأن توجيه صلاحية 
الاقتراح بفتح الفرصة أمام الكفاءات المناسبة لشغل هذا المنصب الحيوي. ونعتقد أن نفس 
المبررات التي اعتمدنا عليها تنطبق وبصورة واضحة على مسطرة الإعفاء. 

فى فرنساء وعند تعدد قضاة التحقيق بنفس المحكمة» يتولى رئيس المحكمة الابتدائية 
الكبرى (أو القاضي الذي ينوب عنه) أمر تكليف أحدهم بالتحقيق في قضية من القضايا!. 
بينما في المغربء تبقى هذه الصلاحية بيد النيابة العامة» الأمر الذي دفع بالفقه المشيشي إلى 
التساؤل عن التوجه العميق للسياسة التشريعية في هذا الموضوعء. هل ترمي إلى دمج 
مستقبلي» ولو على مراحل لكل من سلطتي المتابعة والتحقيق؟! 
مع الأسف؛. نسجل هنا بالخصوص غيابا تشريعيا تاما بخصوص هذا الإشكال من طرف 
القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربية»ء حيث احتفظت المادة 90 الجديدة بنفس 
المقتضيات التي كان ينص عليها الفصل 91 من ظهير 1959 كما وقع تعديله بظهير 
8 افعلى الرغم من إبداء المشرع الجديد رغبته الواضحة في إعطاء النيابة 
العامة دوز |.حديذا يعزاز من هتلاحياتيا" الفضداكية : :وهار لة إضادة الثواز رمي هذا (الحيات 
والهيئات المكلفة بالتحقيق انطلاقا من تكامل المهام التي تضطلع بها كل هيئة على حدة. 
لازال التردد يجد طريقه بخصوص مسألة حسم تخليص قاضي التحقيق من تدخل النيابة 
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العامة ومن غير مناسبة تبرر ضرورة اللجوء إلى ذلك. وهنا لا بد وأن نؤكد بداية على أن 
التدخل هنا وإن كان لا يرقى لدرجة التعيين للمهمة» فإن أهميته بنظرنا تكتسي نفس 
المستوى» مادام أن تعدد قضاة التحقيق في نفس المحكمة وهو ما نأمله وتوحي به الفلسفة 
التي انبنى عليها تصور القانون الجديد للمسطرة الجنائية- يترك مهمة التعيين غير محسومة 
من الناحية العملية إلا على مستوى الممارسة وتوزيع الملفات» بحيث قد نعتبر تدخل النيابة 
العامة هنا هو في الحقيقة تجسيد عملي لمهمة التعيين التي يقوم بها وزير العدل. بحيث إذا 
استحضرنا التبعية التي يخضع لها جهاز النيابة العامة لسلطة الوزير المذكورء ستصبح 
الصلاحية الاقتراحية المعترف بها لرئاسة المحكمة غير ذات فائدة او مضمون حيوي؛ وكنا 
نأمل أن يحكم المشرع في عملية الإصلاح منطقا منسجما ومتماسكا: فالاعتراف لرئيس 
المحكمة بصلاحية الاقتراح ينسجم بنظرنا منطقا وقانونا مع الاعتراف له بتوزيع الملفات 
على قضاة التحقيق عن تعددهم»؛ وهو ما كان سيغني المشرع الجديد عن بعض الانتقادات 
الففهية القن انضبيت. على تقوية ملظة النياية: العامنة دآخل. المحكمة والتئ؛ كثين امنا تذعكون 
جوانبها السلبية على علاقة قاضي التحقيق بالنيابة العامة. 1 


- دور قاضى الت لتحقيق 

يلعب قاضي التحقيق كلاسيكيا دورا مزدوجا: فهو محقق» أي رجل استدلاللات مكلف 
بالبحث وكذا بجمع الأدلة على الشكل الذي تقوم به الضابطة القضائية . ومن ثم فهو يقوم 
بعل الأبحاث (كاستنطاق المتهم, الاستماع إلى المطالب بالحق المدني والشهود. إجراء 
المقابلات» التفتيش والحجز...) وبمناسبة قيامه بهذه الأعمال الماسة بالأشخاص وبالأشياءء 
يمكنه إصدار أوامر قضائية (للحضورء للإحضارء للإيداع بالسجن أو لإلقاء القبض)؛ 
ويمكنه أيضا تعيين خبراءء وتكليف أحد ضباط الشرطة القضائية بما يسمى بالإنابة 
القضائيةة! 


يلزم على قاضي التحقيق أيضاء ومنذ صدور قانون المسطرة الجنائية الفرنسي لسنة 
8 فتح ملف للتحقيق في شخصية الأشخاص المتابعين أو بعضهم فقطء وهذا ما يسمى 
بالتحقيق حول الشخصية: هذا الملف يفتح إلزاميا في الجنايات» بينما يبقى اختياريا في 
الجنح؛ وعلى أي فالهدف منه التعمق أكثر في شخصية الأفراد الخاضعين لمسطرة التحقيق. 
هذا ويحتوي الملف المتحدث عنه على جانب طبيء وآخر نفسي وطب عقليء ثم يليها 
الجانب الاجتماعي”. 


مع الأسف في المغربء يلاحظ بعض الفقه في الواقع العملي؛ هه التحقيق -حول 
الشخصية- لا تعطى له الأهمية التي يستحقها. فكثيرا ما يكتفى بإفادة مقتضبة جدا من طرف 
السلطة الإدارية» مع أن من المفروض إسناده إلى التتخصضين في علب الثفسن والاجتماع 
الملمين بمبادئ علم الإجرام» حتى يتسنى للتحقيق أن يبرز الخصائص الشخصية للظنين 
والعوامل والظروف التي أدت إلى ارتكاب الجريمةا2. 
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وتحقه أن ددرن االكدية اللصطر الحداند كلا ار 11 الإشكال وإن لم يفعل ذلك 
كما كنا نأمل- حيث استحدث بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 87 آلية جديدة تمكن قاضي 
التحقيق من كر كنك كو التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع إذا 
كانت سنه تقل عن عشرين سنة وكانت العقوبة المقررة لا تتجاوز خمس سنوات وارتأى 
قاضي التحقيق وضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد يعتقد البعض أن هذه الفقرة 
ستنتهي إلى ما آلت إليه الفقرة الخاصة بآلية البحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية 
والاجتماعية. الا أننا لا نرى ذلك لعدة اعتبارات أهمها: 

أولا : لأن الفقرة الثانية أعلاه تخصص آلية البحث لشريحة معينة من المجرمين» 
ا ا م ا د ل ل ا ا 
إنما شتفي :أن كهدم رنفدة إن كانت : ١‏ هخ ف الأحذ انك اللا حون , نري مهنا: المتو امق ب 
في يستهدف شريحة من المتتزامين يؤمل في تشجيعها على الإقلاع عن الإجرام ولول في 


الشرط الثاني الخاص بالعقوبة المقررة التي ب ينبغي أن لا تتجاوز خمس سنوات دليل يقوي 
من هذا الاستنتاج» إذ أن مسألة الاستفادة من 000 البحث الخاص تستهدف المجرمين 
متوسطي ا لخطورة فقط. 


اننا «مكك الألنة: الحدة 30 يكماق "اليه حول #بمضوة امتهم وسالقه الجائلنة 
والاجتماعية؛ والتي يستفيد منها كل الجناة إما بشكل إلزامي في الجنايات او بشكل اختياري 
في الجنحء» بل بالبحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إعادة إدماج المتهم في المجتمع. 
وباعنقادً يكفي الحديث عن مسالة إعادم الإدماج في هذه د القفضائية الدددة المفج 
السك ران حاذليا رشي الصورة الك ار كر القاضي 
المتكرر حاق: فرصل لتفغيل .بئاسة مكافحة الحراء يطرق توعية تيحث عن كذابين تاجعة 
هه ذاحل المؤسسة القضافتة . ولغله مقتضيات: الجاذة 88 هن الفاكوونة الحلكة. العمك نه 
الجنائية تصب في نفس الاتجاهء حيث نص المشرع في فقرتها الثانية على أنه يجوز لقاضي 
التحقيق بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم لعلاج ضد التسمم؛ إذا ظهر أن 
المؤبرات القفلوة' 00 الذي يؤكد امرة أخرى أ وخ الجديمة لم كم ويحديقا متكوان 
ا ا كك اللا و 014 
اص يفره لي عد جاو رو اوررق اويا برا لكر 
هكذاء ومن ا ل 
مختلفة تتمثل سواء في الإنابات القضائية التي يكلف بها قضاة آخرين» أو ضباطا للشرطة 
القضائية من أجل مساعدته في أبحاثه» أو في الأوامر التي سبق ذكرهاء والتي تمكنه من 
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إحضار أو إلقاء القبض على الأشخاضن المتابعين أو الشهود المتخلفين عن الحضورء» أو 
الاعتماد على مؤسسة الاعتقال الأختياظطي 2 

قاضي التحقيق يعتبر أيضا هيئة قضائية» وبهذه الصفة قد يتخذ قرارات في بداية 
التحة لتحقيق (كرفض التحة لتحقيق مثاه)”” إذا ارتأى أن التحة لتحقيق ليس له محل (كما هو الحال إذا 
أو اكات لقرار يعلن فيه عدم لختصناضه إذا أخيل عليه الملف خطأة2. 


وفي إطار إجراء عملية التحقيق» يمكن للقاضي أن يتخذ مثلا قرارا بعدم منح 
السراح للمتهمء بينما في نهاية التحقيق يعمل على تقدير الأدلة حتى يتمكن من اتخاذ قراره 
الاحالة بعك المحكية::. 

نهاية التحقيق تلزم على القاضي أن يصدر أحد أمرين: أمر بإبلاغ النيابة العامة من 
أجل أن تقدم ملتمساتها النهائية» ثم الأمر بنهاية التحقيق الذي ينقسم بدوره إلى أمرين: الأمر 
بعدم المتابعة2 الذي يجعل حدا للمسطرة. أو الأمر بالإحالة على غرفة التحقيق في فرنسا 
حيث إن التحقيق في مادة الجنايات إلزامي على درجتينء بينما قد يحيل قاضي التحقيق 
الجنح والمخالفات إما على المحكمة الجنحية أو تلك المختصة بالمخالفات2. 
بالنسبة لهذا الأمر الأخير في المغرب» وبحسب قانون المسطرة الجنائية الجديدة -المادة 
8- إذا تبِينَ لقاضى التحقيق لذى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية» أصندز أمزا 
بإحالة المتهم على غرفة الجنايات » ومعه يتضح بان المجهودات التشريعية المبذولة 
بخصوص مرحلة التحقيق الإعدادي لم تصل بعد حتى لتبني المكتسبات التي كان ينص 
عليها ظهير 1959 -قبل التراجع- والتي تقفضي وكما هو الحال في فرنسا- بإخضاع 
الفضدايا الحناقية لتفطرة التسقيق. عن حدر كين فيل لهذا" الكت اميتحصة القانون الكذيد 
أمكائية الطعن #الأمتكتافة لمر احمة القر ارات الصافرة حكن الغررفة الحفانية؟ ٠‏ 


المطلب الثانى : الغرفة الجنحية بالمغرب وغرفه التحقيق 

في المغربء, كان الفصل 213م.ج. ينص على ان كل محكمة استئناف تحتوي على 
الأقل على غرفة واحدة للاتهام» تعين الجمعية العامة للمحكمة كلا من الرئيس والمستشارين 
الذين يؤلفونها خلال السنة القضائية. وكانت هذه الغرفة تختص بالنظر استثنافيا في قضايا 
التحقيق الاعدادي (الفصل 200م.ج). 
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وتغير هذا التنظيم بصفة جذرية بمقتضى ظهير 1974.09.28 المتعلق بالتدابير 
الانتقالية: فنص الفصل 10 منه على أنه "تحدث في مقار محاكم الاستئناف غرفة جنحية 
تتألف من رئيس ومستشارين ن وتنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن 
المحاكم الابتدائية في الجنح والمخالفات؛ ويعهد إليها أيضا بالاختصاصات المخولة ا 
لغرفة الاتهام ما لم تكن منافية لمقتضيات القانون الجديد".2 

أما اليوم» فبمقتضى القانون الجديد للمسطرة الجنائية» فالغرفة الجنحية بمحكمة 
الاستئناف تنظمها المواد من 231 إلى 247. وبالنسبة لتكوينها فتنص المادة الأولى 
المذكورة على أن الغرفة تنظر وهي مكونة من الرئيس الأول أو من ينوب عنه ومن 
مستشارين إثنين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط: 

أولا : في طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة 
والخامسة من المادة 179» وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 
0ظ6؟؛ 

ثانيا : في طلبات بطلان إجراءات التحقيق المنصوص عليها في المواد من 210 
إلى 213؟؛ 

ثالثا : في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق طبقا للمادة 222 وما 
يليها؛ 

رابعا : في كل إخلال منسوب لضابط من ضباط الشرطة القضائية خلال مزاولته 
لمهامه طبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 29 إلى 35 من هذا القانون. 

في فرنساء تشكل غرفة التحقيق قسما خاصا من أقسام محكمة الاستئناف» وتتكون 
من ثلاثة قضاة: يعين رئيسهاء كما هو الحال بالنسبة لقاضي التحقيق» بقرار يتخذه رئيس 
الجمهورية بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء؛ أما المستشارين فيتم تعيينهما من طرف 
الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف2. 

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس غرفة التحقيق -في فرنسا- يتمتع بسلطات خاصة 
(الفصول من 219 إلى 223م.ج) تخوله مراقبة حسن سير مختلف مكاتب التحقيق التابعة 
لمحكمة الاستئناف؛ كما أنه يحرص على أن لا يقع تعسف في تنفيذ الإنابات القضائية» أو 
أن تعرف المساطر نوعا من التأخير غير المبرر”. 

أيضاء يضطلع رئيس الغرفة الجنحية بالمغرب بنفس السلطات تقريباء خصوصا 
و التحقيق الدايوه الور يدعي لاد حافك والعمل 


مادتين -149 و250- تفطنى الأولى بزيارة رئيس الغرفة الجنحية المؤسسات السجنية 


التابعة لنفوذه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل» ويطلب من قاضي التحقيق جميع البيانات 
اللازمة» ويوجه له التوصيات اللازمة إذا ظهر له أن الاعتقال لا مبرر له. أما المادة 250 


02 


فبموجبها يتعين على رئيس الغرفة الجنحية أن يضع تقريرا سنويا عن سير أعمال التحقيق» 
وفوخة صنيخة من للركيل العاد لحاذلة الفلاك, 


المبحث الثالث 


على خلاف السلطات القضائية المكلفة بالتحقيق التي يكون من مهامها جمع وتقدير الأدلة» ثم 
تقرير تبعا لذلك ما إذا كان هناك محل لإحالة المتهم على هيئة الحكم - التي ستقوم فعلا بمحاكمته - 
فإن هيئة الحكم هي التي ثبت فعلا في موضوع الدعوى الجنائية التي وضعت يدها عليها سواء عن 
طريق الإحالة كما قلنا من طرف قاضي التحقيق2 -أو الغرفة الجنحية بالمغرب أو غرفة التحقيق 
بفرنسا - » أو بواسطة النيابة العامة أو الطرف المتضرر. 

وهكذا عند تدخل هيئات الحكم» وبعد مسطرة تختلف قليلا بحسب طبيعة تلك الهيئات» تنتهي 
إلى الحسم في النازلة (بحكم أو قرار) سواء بإدانة المتهم وتحديد العقوبة» أو إطلاق سراحه (جنح أو 
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مخالفات) أو تبرءته (جنايات)» أو التصريح بإعفائه (في حالة الأخذ بالأعذار المعفية)» بالإضافة إلى 
ذلك فهي تبت أيضا في الدعوى المدنية إذا قدمت أمامها. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن القضاء المحترفين والمنضوين لهيئات الحكم ينتمون لصنف القضاء 
الجالس» بحيث وعلى خلاف قضة النيابة العامة» يعتبرون مستقلين في عملهم وغير قابلين للنقل(©”). 

بخصوص بنية الهيئات المذكورة» ففي المغرب» وبصدور ظهير التنظيم القضائي لسنة 74 
9صارت هيئات الحكم العادية تتكون من محاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم الابتدائية ومحاكم 
الاستئناف ومن المجلس الأعلى دائما حسب التقاليد الفقهية (7©). 

أما في فرنساء فتنقسم الهيئات المذكورة تقسيما ثلاثياء على غرار التمييز بين أنواع الجرائم من 
جنايات» جنح ومخالفات: فالمحكمة الضبطية تبت في المخالفات (الفصل 521 م . ج . ف) والمحكمة 
الجنحية تفصل في الجنح (الفصل 381 م.ج.ف) بينما تختص محكمة الجنايات بالبت في هذا النوع 
الأخير من الجرائم (الفصل 231 م.ج.ف)(”) : وهو تقريبا نفس التقسيم الذي يعرفه المغرب مع احترام 
بعض الخصوصيات التي سنعرض لها فيما يلي : 

هذا وقبل الحديث عن بنية هيئات الحكم سواء في المغرب أو في فرنساء يجدر بنا أن نعرض 
لنوع من المحاكم تعرفه بلادنا فقط» ويتميز بخصوصيات يصعب الحسم فيها لإدخال هذا النوع من 
المحاكم ضمن التصور الذي ينظر به للمحاكم العادية» ويتعلق الأمر بمحاكم الجماعات والمقاطعات» 
هذه المحاكم ينظمها الظهير رقم 1-74-339 بمثابة قانون الصادر في 15 يوليوز 1974 وهو يقضي 
في مادته الأولى بأن تحدث في الجماعات القروية محاكم الجماعات وفي الجماعات الحضرية محاكم 
المقاطعات... وقد نصبت محاكم الجماعات فعلا في المناطق القروية» أما في المناطق الحضرية فإن 
المحاكم الابتدائية هي التي تتولى بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 37 من الظهير أعلاه؛ الحكم في 
الجرائم المسندة إلى محاكم الجماعات والمقاطعات(””). 

ويعتبر حسب الفقيه المشيشي»: قاضي الجماعة أو المقاطعة المستحدث بمقتضى الظهير 
المذكورء مواطن فردء يجوز أن يكون أي شخص تتوفر فيه بعض الشروطء ويمارس البت في الدعاوى 
الجنائية والمدنية بمحكمة لا جدال في بساطة درجتها واختصاصها بمنطق هرم أهمية القضاياء ولكن لا 
شك في أنها أهم المحاكم بمنطق عدد القضايا التي تنظر فيهاء وبالتالي باعتبار احتكاكها اليومي - 
كرمز لإدارة العدل - بالمواطنين والمتقاضين؛ بالتالي» فإن تقدير قيمة هذا القضاء قد يبرز أو يعترف له 
بمزايا فعلية لا يمكن تجاهلهاء لكن ذلك رهينا بالوضعية أو الصورة التي ترسمها له المقتضيات التشريعية 
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وفي إطار الوضعية القانونية لحكام الجماعات والمقاطعات نميز بين الشروط التي يجب أن 
تتوفر لتعيين الحكام والمسؤوليات المترتبة عن ذلك(”) وبصرف النظر عن هذه الوضعية النظامية» يجب 
الانتباه إلى أن حاكم الجماعة أو المقاطعة يبت في الدعاوى من غير حاجة إلى من يقوم بدور النيابة 
العامة من متابعة واتهام حسب ما يفرضه منطق التنظيم القضائي بالمغرب سواء منه العادي أو 
الاستثنائي» ومما يزيد الأمر غرابة هو إحجام المشرع المغربي على تكليف السلطة المحلية بهذا الدورء 
علما بأنها تتوسط بين الضابطة القضائية والمحكمة وإحالة الملفات على هذه الأخيرة» وعلما بأن موظفين 
عاديين يقومون أحيانا بجزء من مهام النيابة العامة. من جهة أخرىء يجلب الانتباه نفس الفقيه» إلى 
التخلي عن الصفة الإلزامية لمشاركة كتابة الضبط - بالمعنى الدقيق - في جلسات محاكم الجماعات 
والمقاطعات(!0). 


المطلب الأول 


المحكمة الابتدائية بالمغرب وكل من محكمة المخالفات 
والمحكمة الجنحية في فرنسا 


أولا - محكمة المخالفات 
تنضوي هذه المحكمة ضمن هيئات الحكم العادية» وهي مختصة بالبت في المخالفات. هذا 


إلى خلق محاكم مخالفات مستقلة تختص بالفصل في القضايا الزجرية(62). 

وهي تتكون من قاض فرد ينتمي للمحكمة الابتدائية» أي قاضي الدعاوى المدنية البسيطة 
يساعده كاتب للضبط. وفي بعض المدن الكبرى» قد نجد محاكم مخالفات مختصة لها جهاز خاص 
ومستقل عن المحكمة الابتدائية 10 011 101 1126 31م 272001116 5 . اتج 1958 .ع6 22 بيل . 010) 
(1970 غهالنناز (0). 


ثانيا - المحكمة الجنحية .. 


محمد الإدريسي العلمي المشيشيء م.س.؛ الصفحتان 92و 93. 
!© - نفس المرجع السابق» الصفحتان 114 و 115. 

1 .م ,1 .مه ,1م 55هج د22 

4 .م ,01 .مه ,1/1110 كه تاملطط]ة 63 
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إلى جانب محكمة المخالفات» توجد المحكمة الجنحية التي تفصل كمحكمة درجة أولى بالنسبة 
للجنح (الفصل 381 م.ج.ف)(): وهي تدخل أيضا من ضمن التشكيلات الزجرية للمحكمة الابتدائية 
الكبرى(65). 

بالنسبة لتكوينهاء فالأمر مختلف. حيث أدخل المشرع الفرنسي إلى جانب التشكيل العادي 
التقليدي» صورتين من التشكيل الاستثنائي : 

فبصفة عادية: تبت المحكمة المذكورة بثلاثة قضاة من ضمنهم الرئيس (الفصل 398 فق 
1.م.ج.ف) الذي يكون إما رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى أو نائب رئيسها أو من أقدم قضائها. 

وبصفة استثنائية»يمكن لهده المحكمة أن تتشكل من قضاة أقل أو أكثر عددا مما ذكر.ففي حالة 
أولى حسب مقتضيات قانوني 29 دجنبر 1972 و 8 فبراير 1995» يمكن للمحكمة الجنحية أن تبت 
بقاض مففرد بالنسبة لبعض المواد المحددة حصرا بالنصوص (الجنح الخاصة بالشيك وبطاقات الأداءء 
الجنح المنصوص عليها في مدونة السيرء في مادة الصحة العمومية» القنصء الصيد البحري وحماية 
الحيوانات...). هدا وتجدر الإشارة إلى أن قانون 23 يونيو1999 يقضي بأن القاضي الفردءلا يمكنه البت 
إذا كانت العقوبة المقررة تتعدى بحكم حالة العود مدة خمس سنوات. 

وهذا واذا تم اعتقال المتابع أثناء مثوله بالمحكمة يصبح التشكيل الجماعي للهيئة القضائية 
بالمحكمة المذكورة أمرا ضروريا(”*) 


ثالثا : المحكمة الابتدائية بالمغرب 
أما نحن في المغربء وباستثناء» ما قيل بالنسبة لمحاكم الجماعات والمقاطعات» لا نعرف مثل 
هذا التقفسيم» إذ تختص المحاكم الابتدائية بالحكم في الجنح والمخالفات ما لم ينص قانون على خلاف 
ذلك (الفصل 2 من ظات. ق.م). 
ويمكن لكل قاض فيها أن يتولى الحكم في القضايا الزجرية» كما يمكن أن يتولى ذلك قسم 
خاص داخلها.ويمكن تقسيم المحاكم الابتدائية حسب الفصل 2 المذكور إلى عدة أقسام حسب نوعية 
القضايا : مدنية وأحوال شخصية وميراث - بملاحظة تجربة المحاكم الأسرية - عقارية» اجتماعية 
وجنحية» وتحدد هذه الأقسام وتكوينها وأيام وساعات جلسات كل قسمء الجمعية العامة للمحكمة (الفصل 
6 من المرسوم التطبيقي بتاريخ 1974.07.16)(). 
هذا وتجدر الإشارة أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية في المادة 375 المقابلة للفصل 357 قد 
أجاز للنيابة العامة في المخالفات المعاقب عليها بغرامة مالية فقطء ولا يعاقب عنها بعقوبة سالبة للحرية» 
.م ,011 .م0 ,3111563 أء 91814011 -64 
1 .م .011 .مه ,1خد5 خم 
*2 ,5138 ,وتمة2 رعاقصةم عسل6ع20م أء 6021م 110114 ,(عتتة]/18 -عصسخ) 51810117 كك ,(وعناو122) للف 850111 -60 
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ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقريرء ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني» أن تقترح على المخالف 
بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا. 

ولعل ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات المعروضة على المحاكم والتي شكلت عباً عليها 
كانت من بين أهم الأسباب التي حدت بالمشرع الجديد إلى إعطاء الأمر القضائي أهمية بالغة لتحقيق 
عدالة سريعة المنال وفعالية مواكبة للتشريعات المقارنة. وبنظرناء إذا كان هذا هو رأي المشرع. فنحن 
نتساءل عن مدى انسجام هذه التقنية والطبيعة شبه القضائية التي لازالت تهيمن على جهاز النيابة العامة 
ولحد الآن؟!. 

بخصوص تشكيل هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية» يمكن الرجوع بشأنها إلى مقتضيات المادة 
4 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية حيث تقرر أن المحكمة المذكورة:« تعقد ... جلساتها وهي 
مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط. 

غير أنه إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها يبلغ سنتين حسبا أو 
يقل عنها » أو كانت العقوبة غرامة فقط .فإن هذه المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل 
النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط » وتجري المسطرة طبقا للشكليات العادية. 

ويترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات » . 

وفي هذا الصدد تؤكد ديباجة القانون الجديد على أن هذا الأخير بتبنيه للقضاء الفردي من 
جديد... يكون قد توخي الحرص على سرعة وفعالية نظام العدالة الجنائية في معالجة هذا النوع من 
القضاياء وذلك مع ترك البت في القضايا الجنحية المهمة إلى القضاء الجماعيء مما سيوفر لهذا النوع 
من القضاء حظا أوفر من العناية ستنعكس بالإيجاب على مستوى المقررات القضائية. ونحن من جهتنا 
ومرة أخرى نتساءل عن مدى جدية وموضوعية هذا المعيار الفاصل بين القضايا الجنحية المهمة والقضايا 
الأخرى؛ إن لم يكن السبب الرئيس في تبني هذا المعيار التحكمي يرجع بالأساس إلى واقع قلة عدد 
القضاة ببلادنا لا أقل ولا أكثر. 


الك 


المطلب الثاني 


محكمة الاستئناف بالمغرب وكلا من غرفة الجنح 
المستأنفة والمحكمة الجنائية بفرنسا 


أولا - محكمة الاستئناف بالمغرب 


كانت بنية محكمة الاستئناف بالمغرب تشتمل وجوبا على غرفتين تهمان المسائل الجنائية : 
الغرفة الجنحية والغرفة الجنائية» فحسب مضمون الفصول من 10 إلى 15 من ظ .الإج. الان. تتحدد 
قواعد تكوين هاتين الغرفتين واختصاصهما والمسطرة المتبعة أمامهما. فقد كان الفصل 10 ينص على 
إحداث غرفة جنحية في مقر محكمة الاستئناف, تتألف من رئيس ومستشارين اثنين» ويعهد إليها بالنظر 
في استئناف الأحكام الابتدائية والاختصاصات المخولة سابقا لغرفة الاتهام ما لم تكن منافية لمقتضيات 
القانون الجديد. 

وقد كان ينص الفصل 11 على أن محاكم الاستئناف تشتمل ضمنيا على غرفة للجنايات تتألف 
من رئيس وأربعة مستشارين تعينهم الجمعية العامة للمحكمة» وذلك باختيار الرئيس من بين رؤساء 
الغرف» والأعضاء الأربعة من بين المستشارين» وتعين في نفس الوقت رئيسا نائبا ومستشارين اثنين 
مساعدين على الأقل من بين قضاة محكمة الاستثئناف. وهيئة كل غرفة تكتمل بممثل النيابة العامة 
وجلساتها تنعقد بمساعدة كاتب الضبط. 

بالنسبة للغرفة الجنحية - في النظام السابق- وبالإضافة إلى ما ذكرناء يمكن القول مع الفقيه 
المشيشي إنه بعدما كانت المؤسسة مكملة لتصور التحقيق أضحت شيئًا آخر... فهي تكتسي صفة 
مزدوجة لأنها في ذات الوقت هيئة تحقيق وحكم. ولا ننكرء يقول نفس الفقيه» أنه من الصعب حسب 
المقتضيات القانونية - الراهنة-» أن تضع الغرفة الجنحية يدها على نازلة» في نفس الوقت» على وجه 
استئناف التحقيق والحكم» لأن ذلك يفترض الطبيعة الجنحية في الجريمة ويفترض خضوعها للتحقيق 
الإعدادي» وهو ما أصبح اليوم من باب الناذر في شبه المستحيل(). 

وفيما يخص غرفة الجنايات» يلاحظ الفقيه المشيشي أن التشريع الحالي - ويتحدث عن 
الوضعية قبل القانون الجديد للمسطرة الجنائية - أتى بتصور يختلف جذريا عن التنظيم السابق. فبعدما 
كانت الجنايات من اختصاص محكمة الدرجة الأولى من التقاضيء. صار مخولا لمحكمة الدرجة الثانية؛ 
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ولا يمكن القول أن هذا التعديل يعني تخليا من المشرع عن قاعدة التقاضي على درجتين» ابتدائية 
واستئنافية» لأن هاته الأخيرة لم يكن لها وجود في الجنايات(”7). 

ويرى نفس الفقيه دائماء أنه لا جدال في حسن الفكرة المتبلورة في رفع عدد القضاة ودرجتهمء 
لكن هذا كان ممكنا بدون إقحام الاختصاص في المحكمة الاستثنافية» ذلك أنه كان من السهل التوسع في 
تنظيم هيكلة المحاكم الابتدائية» حيث يتيسر تأليف هيئات الحكم في المحكمة الابتدائية حسب نوعية 
الجريمة وتعقيد النازلة» بحيث يندرج من القاضي الواحد في أبسط الحالات مثل الجنح الضبطية والجنح 
المرتكبة بشكل لا يتطلب تحريات خاصة إلى الهيئة الثلاثية في الجنح التأديبية أو المعقدة إلى الرباعية 
والخماسية في الجنايات»: هذا مع العلم يقول نفس الفقيه أننا لا نرى فائدة في المبالغة في رفع عدد 
القضناة» :[ذ' الهوكة الثلاقية كافية شريظة خرذز أعضباكها على أقمية أو جيزة خذابدة: 

من جهة أخرىء يذهب نفس الفقيه إلى أنه يجوز الاعتقاد بأن توجه المشرع - السابق- هذا 
جاء نتيجة لترك العمل بمؤسسة المحلفين» إلا أنه - الفقيه المشيشي - لا يساند هذا الموقف : فإلغاء 
مؤسسة يعني انعدام فائدتهاء وهو شيء مناقش بالنسبة للمحلفين» وحتى لو كان الأمر كذلك؛ يمكن 
التساؤل عن معنى التخلي عنها في الجنايات وإحداثها في المخالفات بشكل أكثر جذرية» لأن حكام 
الجماعات والمقاطعات المنتخبين ليسوا بالضرورة قضاة من رجال القانون؟(””"). 

بالنسبة للقانون الجديد للمسطرة الجنائية» إلى جانب الغرفة الجنحية- التي سبق الحديث عنها - 
استحدث المشرع المغربي غرفة أخرى اصطلح على تسميتها بغرفة الجنح الاستثنافية» وهي تتكون تحت 
طائلة البطلان - حسب مقتضيات المادة 399 - من رئيس ومستشارين اثنين بحضور ممثل النيابة 
العامة وبمساعدة كاتب الضبط. هذه الغرفة هي التي أصبح يعرض على أنظارها استئناف الأحكام 
الصادرة في المخالفات إذا قضت بعقوبة سالبة للحرية» وكذا استئناف الأحكام الصادرة في الجنح كيفما 
كان منطوقها - المادة 397 - ونعتقد أن تخلي المشرع المغربي عن الصفة المزدوجة التي كانت تكتسيها 
الغرفة الجنحية كهيئة تحقيق وحكم وفق النهج الذي يسير عليه المشرع الفرنسي ليعتبر بنظرنا استجابة 
واعية لما كان يطالب به الفقه المغربي من جعل حد لهذه الوضعية الشاذة التي كانت تضرب في العمق 
مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية» كما قد نسجل في نفس السياق مثل هذا التصحيح في الاتجاه الذي 
سيدفع بالغرفة الجنحية كهيئة تحقيق بلا جدال إلى تكريس وتفعيل مراقبتها لكل من جهاز الشرطة 
القضائية ومكاتب التحقيق» وهذه مهمة يحرص القانون الجديد على إنجاحها سواء بتعزيز مراقبة النيابة 
العامة للشرطة القضائية- وهنا تجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية تعتبر أهم آلية لتجسيد هذه المراقبة 
- أو بتوضيح الدور الذي تضطلع به الغرفة خصوصا رئيسهاء ولا داعي لتكرار ما قيل بشأن الغموض 
الذي كان يلحق هذه المؤسسة بعد التعديلات التي أدخلها ظ.إج. إن. لسنة 1974. 


9 نفس المرجع السابق»ء ص 118. 
7 نفس المرجع. 
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وبخصوص الغرفة الجنائية» وحسب مقتضيات المادة 417 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية» 
فهي تتألف من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين اثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف 
لكل سنة قضائية»؛ كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين» 
وحسب نفس المادة» يمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها 
بالإضافة إلى أعضائها المذكورين» مستشارا أو أكثر يعنيه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. ولا يمكن 
تحت طائلة البطلان أن يكون من بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة 
أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها. 

هذا وحسب الفقرة الأخيرة من نفس المادة تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة 
وبمسناعدة كاتب: الصييظ: :وذلك كحت :طائلة اليطلام: 

هنا لابد من ملاحظة أن رئيس هذه الغرفة إنما يختار من بين رؤساء الغرف لمحكمة 
الاستئناف. ونعتقد أنه في هذا المقتضى التوضيحي الجديد دلالة على أن السلطات الهامة التي يمارسها 
رئيس غرفة الجنايات بالجلسة - نشير على سبيل المثال لمقتضيات المادة 422 فق .2 الجديدة حيث 
يخول للرئيسء» وعلى خلاف العادة سلطة تقديرية يمكنه بمقتضاها وتبعا لما تمليه قواعد الشرف والضمير 
أن يتخذ جميع المقررات ويأمر بجميع التدابير التي يراها مفيدة للكشف عن الحقيقة ما لم يمنعها القانون 
بطبيعة الحال - وهذا يتطلب أن تسند الرئاسة لمن تنسجم وضعيته بالمحكمة مع الصلاحيات التي تخولها 
رئاسة الجلسة : وهنا نسجل أسفنا عن عدم احتفاظ الصيغة النهائية للقانون على التعديل الذي كان يقضي 
بإمكانية الرئيس الأول لمحكمة الاستثنافء, إذا ارتأى ذلك؛ من ترأسه شخصيا غرفة الجنايات. وبنظرنا قد 
يكون هذا الترأس الشخصي ضروريا بالنظر لحجم وحساسية بعض القضايا الجنائية التي قد تعرض على 
نظر هذه الغرفة. 

أيضا قد نلاحظ على مقتضيات المادة المذكورة مسألة التشكيل الخماسي2 - رئيس و أربعة 
مستشارين - الذي أقره ظ.إج.إن. لسنة 1974 بعد التخلي عن نظام المحلفين لم يعد واضحا : فالنص 
عندما يتحدث عن تأليف الغرفة» فلا يذكر سوى الرئيس و المستشارين(2)»: أما عن تعيين الجمعية العامة 
للرئيس النائب والمستشارين الإضافيين» فإمكانية انضمامهم لا يمكن تصورها منطقا وقانونا إلا عندما 
تقتضي الضرورة ذلك... 

ولعل ما يؤكد توجهنا أعلاه ما تقضي به المادة 440 الجديدة» حيث تنص على أنه وبعد 
تلاوة القرارء يشعر الرئيس المتهم بأنه له ابتداء من يوم صدور القرار أجلا مدته عشرة أيام كاملة للطعن 
بالاستئناف. وتنظر في هذا الطعن» حسب مقتضيات المادة 457 الجديدة» غرفة الجنايات الاستثنافية 
لدى نفس المحكمة وهي مكونة من هيئة أخرى مشكلة من رئيس غرفة وأربعة مستشارين لم يسبق لهم 
المشاركة في البت في القضية بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط تحت طائلة البطلان. 
وحسب نفس المادة الأخيرة تنص الفقرة الخامسة منها على أنه خلافا للمقتضيات السالفة» يمكن للرئيس 
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الأول لمحكمة الاستئناف أن يترأس شخصيا غرفة الجنايات الاستئنافية : وهذا يؤكد 37 أخرئ اخثلاة 
ريفة تشكرلالبيكة انين العرشين: المشكررقين:. 


ثانيا - الوضعية في فرنسا : 

1 - غرفة الجنح المستأنفة 
اعتمادا على قاعدة التقاضي على درجتين» تحال القضايا المحكومة بالدرجة الأولى أمام محاكم 
الجنح أو محاكم المخالفات على غرفة الجنح المستأنفة وذلك في حالة تقديم الطعن فيها بالاستئناف. 
وتتكون هذه الجهة القضائية من رئيس للغرفة ومستشارين (الفصل 510 م.ج.ف) وهي تدخل إما في 
تكوين إحدى غرف محكمة الاستثئناف إذا كانت هذه الأخيرة تعرف تعددا في الغرفء. أو تصبح من ضمن 
تشكيلاتها إذا كانت المحكمة المذكورة لا تتكون إلا من غرفة واحدة تبت بالتناوب في القضايا الجنائية 

والمدنية(!7). 


2- المحكمة الجنائية 
تعتبر المحكمة الجنائية الجهة القضائية للحكم التي يعرفها القانون العادي للجنايات. واعتبارها 
تشكلة أخرى للمحاكمة في المجال الزجري الداخل في اختصاص محكمة الاستثئنافء, فهي تفلت نوعا ما 
من الخضوع للقواعد العامة المتبعة بالنسبة لمؤسسات القضاء الجنائي الأخرىء حيث أولا لا تشبه لأية 
جهة قضائية مدنية بحكم أنها مؤسسة غير ثابتة وغير دائمة - على خلاف الأمر بالنسبة لغرفة الجنايات 
بالمغرب-» ثم إنها تسمح بأن يتدخل في المحاكمة أشخاص غير محترفين - نظام المحلفين- . هذا 
وبالرغم من انتمائها الأصلي لمحكمة الاستثناف» فإن بعض تثشكيلاتها قد تنعقد إلى جانب المحاكم 
الابتدائية الكبرى(”"). 
هكذا وبعد أن كانت المحكمة لا تعرف قاعدة التقفاضي على درجتين» أقر قانون 15 يونيو 
0 إمكانية الطعن بالاستئناف في مواجهة القرارات الصادرة عنها. فتعرض بذلك النازلة على محكمة 
جنائية أخرى تحددها محكمة النقض(”). 
بالنسبة لتشكيل المحكمة» فإذا كانت كل من محكمة المخالفات» محكمة الجنح وغرفة الجنح 
المستأنفة تتكون من قضاة محترفين» فإن المحكمة الجنائية تشمل وكما سبق الذكر بالإضافة إلى العنصر 
المحترف (أي القضاة الذين يشكلون المحكمة بالمعنى الدقيق للكلمة)» عنصرا غير محترف يتكون من 
مواطنين عاديين يطلق عليهم اصطلاح 'محلف" حيث يشكلون "'هيئة المحلفين'(”): عددهم في الدرجة 


.مأك .مه ,[1طههم 7 
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الأولى تسعة(9) فينضاف إليهم في بعض الأحيان محلف واحد أو اثنان إضافيان إذا كانت القضية 
تستوجب مناقشات طويلة. أما في المرحلة الاستثنافية فيرتفع عددهم إلى أثنى عشر(12) عوض 
تسعة(9). 

أما عن المحكمة بالمعنى الدقيق» فهي تتكون من ثلاث قضاة : الرئيس ومستشارين اثنين 
(غالبا مستشارين من المحكمة وقاض بالمحكمة الابتدائية الكبرى). هذا وتجدر الإشارة إلى أن رئيس 
المحكمة الجنائية يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من بين مستشاريهاء كما قد يكون وبصفة 
استثنائية رئيس غرفة(”). أما المستشارين فيتم اختيارهما كذلك من طرف الرئيس الأولء وهما ينتميان إما 
لمستشاري محكمة الاستئناف كما ذكرناء أو لقضاة المحكمة الابتدائية الكبرى عندما تبت محكمة الجنايات 
بمقر المحكمة المذكورة (الفصل 249 م.ج.ف.)(2). 


المطلب الثالث 


الغرفة الجنائية بكل من المجلس الأعلى بالمغرب 
ومحكمة النقض بفرنسا 


أولا : الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى 

يصنف الفصل الأول من ظهير التنظيم القضائي المجلس الأعلى ضمن المحاكم العادية» ولا 
يساير الفقيه المشيشي هذا الموقف إلا تجاوزاء لأن هذه المؤسسة هي قمة الهرم القضائي التي تنضوي 
تحتها كل المحاكم العادية و الاستثنائية. 


.م بنأك .مه ,5131011 أ لهك 85081 75 
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وينص الفصل 10 من ذات القانون على أن هذه المحكمة تنقسم إلى خمس غرف من بينها 
واحد مختصة بالقضايا الجنائية» تعقد جلساتهاء مثل الغرف الأخرى» وتصدر قراراتها بخمسة قضاة 
وحضور النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط (الفصل11). 

ويلاحظ الفقيه الخمليشي أن الفص 11 المذكور ينص على أنه " يعتبر حضور النيابة العامة 
إلزاميا في سائر الجلسات 'ولم يقرر بعبارة صريحة ترتب البطلان على تغيب النيابة العامة عن الجلسات 
الجنائية كما فعلت المادتين 4 و 7 من نفس الظهير بالنسبة للمحاكم الابتدائية والاستئنافية. ولكن مع 
ذلك» يتابع نفس الفقيه» يبدو أن حضورها مقرر تحت طائلة البطلان» ما دام النص قد استعمل لفظ 
"إلزام"؛ بالإضافة إلى أن المادة 371 مسطرة مدنية (التي عوضت المادة 36 من ظهير تأسيس المجلس 
الأعلى) أجازت الطعن بإعادة النظر(”") في أحكام المجلس الأعلى الصادرة خلافا لمقتضيات المادة 
5 من نفس المسطرة (م. 32 سابقا من ظ. المدلس الأعلى) التي تفرض ذكر اسم النيابة العامة في 
الحكم(؟"). 

ويجب الأخذ بعين الاعتبار» يقول الفقيه المشيشيء الغاية التنظيمية والعملية المتوخاة من تقسيم 
المجلس الأعلى إلى غرفء حيث يمكن تقسيم الغرف بدورها إلى أقسام» كما يجوز أن تبحث كل غرفة 
وتحكم في جميع القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها؛ كما يلاحظ نفس الفقيه أنه لا جدال في 
الفائدة من رفع عدد القضاة إلى خمسة علاوة على درجتهم المهنية وخبرتهم الكبيرة» وذلك تقوية للمكانة 
والهيبة التي تتميز بها هذه المحكمة من جهة. 0 0 استصدار قرارات لها قيمة علمية رفيعة فضلا 
عن قوتها القانونية : فهذه القرارات تصبح فتاوى حقيقية يسير على نهجها قضاة الدرجات الأخرى أو على 
الأقل يستنيرون بها في اجتهاداتهم؛ كما يجد فيها الفقه ثروة ثمينة لتحسين مناقشاته وأفكاره وتأسيس 
مقترحاته» وكما يجب أو على الأقل يرجى أن يستلهمها المشرع في تعديل وملاءمة القواذ نين(” /) - 
بملاحظة أن المادة 518 الجديدة أصبحت تنص صراحة على أن المجلس الأعلى يعمل على توحيد 
الاجتهاد القضائي-. 


” - تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربي قد أحدث وسيلة طعن جديدة هي الطعن بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن 
المجلس الأعلى حفاظا على حقوق الأطراف وذلك في الحالات الآتية - المادة 563. ١ ١‏ 
ركد الرارات الفنائر» لسلا اليج وثالق صرح أو اعترف وز وويتها؛ 
من أجل تصحيح أخطاء مادية 
- إذا أغفل القرار البث في أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل استدل بها أو في حالة عدم تعليل القرار 
- ضد القرارات الصادرة بعدم قبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع 
الاستدلال بها فيما بعد. 
565 أحَمْد الخمليشي» مرس.ء2 الجزء الثاني» ص 79. 
” - محمد الإدريسي العلمي المشيشيء م.س» ص 119 
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ثانيا : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض 


تتكون هذه الغرفة من رئيس ومستشارين يتدخلون بأصوات تداولية» ومستشارين مقررين ثم 
محامين عامين» وذلك حسب التقسيم المحدد كل سنة(”*). هذه الغرفة أيضا لا يمكن لها أن تبت بصورة 
سليمة سوى بحضور خمسة مستشارين يملكون أصواتا تداولية على الأقل (الفصل 6-131 فق 
1.ق.ت.ق.ف). مع ذلكء يمكن لرئيس الغرفة المذكورة أن يبت في القضية بتشكلة مصغرة تضم ثلاثة 
قضاة إذا اقتضت ذلك طبيعة الحال المستوجب للطعن(الفصل 6-131 فق.3.ت.ق.ف)(!8). 


المبحث الرابع 
الشرطة القضائية 
يمكن القول حسب الفقيه المشيشي بأن تعريف الشرطة القضائية ينتج عن تميزها عن الشرطة 
الإدارية» وكذا عن تحديد الأعضاء الذين ينضوون فيها وبيان الوضعية القانونية التي خصصت لها(”*). 
المطلب الأول 


2 .م مأك .م0 ,وه1ا2 أه لالخ 8ه 50 
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حسب الفقيه المشيشي يمكن تعريف الشرطة القضائية من خلال مهامهاء أي التأكد من اقتراة 
الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع أدلة الإثبات المتعلقة بها(””). 

وهذا بالفعل ما كان ينص عليه الفصل 18 من القانون السابق للمسطرة الجنائية. في القانون 
الجديد وان كانت المادة 18 المماثلة للفصل المذكور قد حافظت في الصيغة النهائية المصادق عليها 


'معاينة الجرائم". ولو أننا لم نتمكن من التعرف على الأسباب الداعية إلى هذا التراجع» لا بد وأن نشير 
إلى أن العبارة التي تقدم بها المشروع تنسجم منطقا وقانونا مع مهام الشرطة القضائية لجملة اعتبارات 
أهمها : 

أولا - بالرجوع إلى المادة 24 من القانون الجديد التي عرفت المحضر الذي يحرره ضابط 
الشرطة القضائية» وبعد أن تشير إلى أن المحضر هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة 
القضائية أثناء ممارسة مهامه» عندما تتعرض لمضمون المحضر -وهو الذي يجسد ممارسة المهام 
المذكورة- تقول " ويضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع 
لاختصاصه". فضابط الشرطة القضائية أثناء البحث الذي يقوم به إنما ينقل بشفافية تامة للسلطات 
القضائية ما عاينه وتلقاه شخصيا من دون أن يتأكد بالحسم في وقوع الجريمة لأنه غير مؤهل من الناحية 
القانونية للاطلاع بذلك. والقول بخلاف ما ذكرنا يعني أنه إذا لم يتثبتء» أي لم يتأكد من وقوع الجريمة: 
فهو سوف لن يحيل المسطرة على السلطة القضائية المختصة وهو تصور غير قانوني ما دام أن إجراء 
تحرير المحضر والإحالة على النيابة العامة هو مقرر كلق سبيل الوجوب بصريح المادة 23 من القانون 
الجديد. وقد يرد على هذا الاستنتاج بأن ضابط الشرطة القضائية لا يتثبت من ارتكاب الجريمة» بل فقط 
من وقوع الجريمة:» إلا أننا نرد بدورنا إلى أن الإشكال لا يطرح على مستوى التأكد من مدى تورط المشتبه 
فيه في الجريمة المعاينة من طرف الضابطة لأن هذا الأمر يخرج بالبداهة عن اختصاص هذا الأخيرء 
بل يضرب في العمق مبدأ افتراض البراءة الذي يجب تفعليه خصوصا في مرحلة البحث من طرف ضباط 
الشرطة القضائتية» بل حتى في حالة التلبس التي تتطلب من الضابط التعجيل بالانتقال إلى مكان ارتكاب 
الجريمة كما سنرىء نجد المادة 57 تجسد ذلك بإجراء المعاينات المفيدة : وهذا يدل دلالة قاطعة على أن 
عمل ضابط الشرطة القضائية ينحصر فقط في تمكين القضاء من رسم صورة واقعية وواضحة عن 
الجريمة سواء على مستوى الأشياء أو الأشخاصء والا لما فهمنا سبب احتفاظ المشرع بالمقتضى القانوني 
الذي يغل يد الضابط عن ممارسة الإجراءات عندما تحضر النيابة العامة إلى عين المكان - المادة 71 


ثانيا : قد يصطدم استنتاجنا باعتماد البعض على السلطات الهامة التي يتمتع بها ضابط 
الشرطة القضائية خصوصا في حالة التلبس (م 57: 60: 65) - عرض الأشياء المحجوزة على 
نفس المرجع. 
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الأشخاص المشتبه فيهم» تفتيش المساكن بدون رضى أصحابهاء منع الشخص المفيد للتحريات من 
الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة - بحيث قد تحمل الإجراءات الزجرية المذكورة والممارسة سواء على 
الأشخاص أو الأشياء من أن الضابط يتأكد ويتثبت فعلا من وقوع الجريمة. إلا أننا هنا أيضا نؤكد على 
أن هذه العمليات الزجرية ولو أنها تبدو أنها مزاحمة حتى للمهام التي يقوم بها قاضي التحقيق» إلا أن 
وضعية جهاز الشرطة القضائية العادي كجهاز إداري هي التي تجعلنا غير مطمئنين لسلامة اصطلاح 
"التثبت" من ناحية الصياغة القانونية الملائمة : فكل الإجراءات التي ذكرنا إنما تتطلبها ضرورة البحث 
عن الأدلة» وهي المهمة الثانية التي يقوم بها الضابط بعد المعاينة» أي بعد أن يظهر من حيث الواقع ما 
يوحي من دون تأكد على أن هناك جريمة قد وقعت. وكأن عمل ضابط الشرطة القضائية يتدرج من 
القراءة البسيطة للشكوك التي يطرحها الواقع حول حدوث الجريمة إلى تعزيز ذلك بأدلة» إلى الانتهاء إلى 
ضبط أشخاص يثشتبه في أنهم ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب الجريمة» كل ذلك - وهذا هو الأهم - 
بتسيير ومراقبة من طرف النيابة العامة والغرفة الجنحية. 

بعد إبداء هذه الملاحظات المتواضعة يمكن القول أنه بينما تخضع الشرطة الإدارية لسلطة 
إدارية في إطار مهمة قيامها بالحيلولة دون وقوع الجرائم» فإن الشرطة القضائية تخضع على العكس من 
ذلك للسلطة القضائية» بحيث لا تتدخل وكما يتضح من التعريف أعلاه إلا بعد وقوع الجريمة. وهكذاء إذا 
كان الجهاز الأول يضطلع بمهمة وقائية» فإن الثاني يتدخل للقيام بمهمة زجرية(*). هذا التكامل هو 
الذي دفع الفقيهان [17111 © 15.آ711512 إلى القول بأن تدخل الشرطة القضائية لا يصبح واردا إلا بعد 
فشل الشرطة الإدارية في مهمتهاء وذلك من أجل تمكين الجهات القضائية من زجر الجرائم التي ارتكبت 
فعلا خرقا للقوانين والنظم(”*). 

مع ذلكء تبقى تقنية التنفيذ من الناحية العملية متشابهة بحث يمكن لعمل واحد ووحيد أن يساعد 
في آن واحد على تحقيق الغايتين معا (فالجولات التي يقوم بها رجال الشرطة قد تقلل من ارتكاب الجرائم» 
كما قد تمكن من كشف الجرائم المرتكبة سابقا)(7*). 

هذا وان مسألة التمييز بين هاتين الوظيفتين قد تطرح أحيانا بعض الصعوبات: فهناك الكثيرون 
من رجال الشرطة الإدارية يقومون أيضا بمهام الشرطة القضائية : فالدركي الذي ينظم السير (شرطة 
إدارية) قد يتدخل أيضا لتثبيت الجرائم المتعلقة بقانون السير (شرطة قضائية). ولعل ازدواجية هذه 
الوظيفة قد تجد تفسيرها في إضفاء نوع من التبسيط والفعالية على عمل هذا الجهاز (”*). 

أيضاء يمكن لنفس العمل أن يدخل في مهام الشرطة الإدارية أو الشرطة القضائية» وذلك 
بحسب الهدف المتوخى من طرف العون المكلف بالعلمية : كما هو الحال مثلا بالنسبة لإجراء المراقبة 


6 . مأك .مه مآ[ مهجم كه 

م ,نأك .م0 ,[77111 اه 15ئ811]/( 55 
7 .2 راك .م0 ,3101563 أء آلالخ 91781 50 
اك .مه , 771110 اه 3181115 57 
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على هوية الأشخاصء فهذا العمل قد يصنف من ضمن مهام الشرطة الأولى إذا كان الهدف منه حفظ 
النظاء(”*) بينما يصبح من اختصاص الشرطة القضائية إذا تعلق الأمر بالتعرف على مرتكبي 
الجريمة(”). 

ويزداد الأمر عسراء حسب الفقيه المشيشيء حين يلاحظ أن القانون المغربي يضفي صفة 
الشرطة القضائية على أشخاص يمثلون السلطة الإدارية مثل الولاة» العمال» الباشوات والقواد(””)» أو على 
أشخاص يجسدون السلطة القضائية بمفهومها الضيقء» مثل أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيقء بالتالي 
- حسب نفس الفقيه - يبقى المعيار الوحيد الواضح نسبيا هو تاريخ التدخل لكل من الهيئتين : قبل أو 
بعد الجريمة(!”). 


المطلب الثاني 
أعضاء الشرطة القضائية 


أولا في المغرب 

يحدد الفصل 19 م.ج.م - المادة 19 من القانون الجديد - ثلاث مجموعات من أعضاء 
الشرطة القضائية : الضباط والأعوان والموظفون الذين يكلفهم القانون بمهام الشرطة القضائية(”)» 
بملاحظة أن المادة الجديدة تضيف لضباط الشرطة المكلفين بالرشداء»ء ضباط الشرطة المكلفين 
بالأحداث. 

أ- ضباط الشرطة القضائية 

تشتمل المجموعة على فئتين من الأعضاء : فئة يضفي عليها القانون صفة الضباط السامين 
وتتكون من وكيل جلالة الملك ونوابه» وكذا قاضي التحقيق الذين أضاف إليهم القانون الجديد للمسطرة 
الجنائية - المادة 19 - الوكيل العام لجلالة الملك ونوابه بهذه الصفة - أي ضباط سامون للشرطة 


8 تنص الفقرة الثانية من المادة 65 على أنه : "... 
يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منهاء بناء على طلب من ضباط الشرطة 
القضائية : أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير. 
وكل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة يتعرض لعقوبة الاعتقال لمدة تتراوح بين يوم واحد وعشرة أيام» 
وغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 1200 درهم أو لإحدى هاتين العقوبتين فقط". 
7م بنأك .مه , امهم 50 
 ”‏ جواب الحكومة بخصوص حذف الباشوات والقواد : "فقد أبرز السيد الوزير أن هذه الطائفة تخضع بدورها لرقابة النيابة العامة» كما أنه قد تم 
تنظيم حملات تكوينية في هذا الإطار من طرف النيابة العامة لاستيعاب طريقة كتابة المحاضر" 
91 - محمد الإدريسي العلمي المشيشي» م. س» ص 10 
2" نفس المرجع 
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القضائية-. أما الفئة الثانية فقد نصت عليها المادة 20 من القانون الجديد حيث تقضي بأنه '"يحمل صفة 
ضابط للشرطة القضائية : 

- المدير العام للأمن الوطنيء ولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة 
وضباطها. 

- ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيهء وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك 
الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛ 

- الباشوات والقواد 

يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية : 

- لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة 
بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛ 

- الدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار 
مشترك من وزير العدل والسلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني" 

ب- أعوان الشرطة القضائية 

تنص المادة 25 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية على أن : 

" أعوان الشرطة القضائية هم : 

أولا : موظفو المصالح العامة للشرطة؛ 

ثانيا : الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ 

ثالثا : خلفاء الباشوات وخلفاء القواد " 

وتناط بهم حسب المادة 26 من القانون أعلاه : 


أولا : مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ 

ثانيا : إخبار رؤسائهم المباشرون بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ 

ثالثا : جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة 
التي ينتسبون إليها". 

وما يمكن ملاحظته مبدثئيا على المادتين المذكورتين أعلاهء إضافة المادة 20 ولاة الأمن» 
وبالخصوص إعادة ترتيب ضباط الشرطة القضائية وأعوانها : فبعد أن كان المدير العام للأمن الوطني 
والمراقبون العامون للشرطة وعمداؤها وضباطها - وبالإضافة إلى والي الأمن اليوم - 
الدرجة الثالثة في الترتيب» أصبح هؤلاء يحتلون المرتبة الأولى. وبعد ما كان الباشوات والقواد يحتلون 
الدرجة الرابعة» انتقلوا إلى الدرجة الثالثة. وبعد أن كان الدركيون من دون الضباط ودوي الرتب فيه 
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يذكرون ضمن هذه الفئة الأخيرة بالإضافة إلى من يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة 
هذه القيادة» أصبحوا يحتلون مؤخرة الترتيب. 

هذا عن ضباط الشرطة القضائية» أما عن أعوانها فالترتيب أصبح للشرطة أولا ثم الدرك وبعده 
السلطة المحلية في شخص خنفاء الباشوات وخلفاء القواد» بعد أن كان هؤلاء يحتلوا مقدمة الترتيب» ونعتقد 
أن هذا الترتيب الجديد وان كان لا يحمل في حد ذاته دلالة على أن هناك تراتبية قانونية أو شيء من هذا 
القبيل» ولكن بنظرنا يؤكد الفلسفة المعتمدة في تصور هيكلة جهاز ضباط الشرطة القضائية» حيث 
وبالإضافة إلى احترام الرتب بالنظر للأنظمة الخاصة بكل جهازء فالتصور ذاته يندرج من جهاز الأمن 
إلى الدرك لينتهي الأمر إلى السلطة المحلية : وهو بنظرنا تصور يضفي كل الأهمية على مشروعية 
التساؤل عن الفائدة الإجرائية المتوخاة من وراء إقرار نوع من التعدد على جهاز الشرطة القضائية؟! 
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خبرة معينة» أو يزاولون أنشطتهم بمناطق جغرافية أو أمكنة يصعب فيها على أعضاء الشرطة القضائية 
العاديين القيام بعملهم. وبالإضافة إلى ذلك» فإن اختصاصهم بالشرطة القضائية ليس عاماء أي لا يشمل 
كل الأعمال التي يسمح بها القانون للشرطة القضائية العادية» ولا يتسع لكل مراحل ومظاهر المسطرة 
الجنائية» بحيث يتوقف غالبا عند زمن معين وأعمال معينة» وذلك ما تشير إليه المادة 27 من القانون 
الجديد حين يقيد ممارسة الموظفين المذكورين ببعض مهام الشرطة القضائية بالشروط التي يقرها القانون 
الذي يكلفهم بها ؛ وبالتالي فإن كل ما عدا ذلك يرجع إلى اختصاص الشرطة القضائية العادية لأنها تبقى 
السلطة الأصلية المختصة(”)» (أنظر على سبيل المثال القوانين الخاصة بنظام الصيد البحري ومدونة 
الجمارك). 

بالنسبة للوالي أو العامل» فقد خولت لهما المادة 28 من القانون الجديد حق القيام شخصيا 


بذلك مع توافر ثلاثة شروط : 
- أن يتعلق الأمر بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي؛ 


- وأن لا يكونا قد أخبرا بإحالة القضية إلى السلطة القضائية. 

وفي حالة استعمالهما لهذا الحقء تضيف المادة المذكورة» أنه يجب عليهما أن يخبرا بذلك فورا 
ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة وأن يتخليا له عن القضية خلال 24 ساعة الموالية للشروع 
في العمليات» ويوجها إليه جميع الوثائق ويقدما له جميع الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض. 


7" - نفس المرجع؛ الصفحتان : 1985-184 
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كان قانون التحقيق الجنائي يكلف بعض القضاة» خصوصا منهم وكيل الجمهورية وقاضي 
التحقيق بمهام الشرطة القضائية» بل أضفى عليهم بالإضافة إلى ذلك صفة ضباط الشرطة القضائية 
(الفصل 9 من القانون المذكور)(”). وكان يلعب وكيل الجمهورية ونوابه الدور الهام» باعتبارهم المحركين 
الحقيقيين لعمل الشرطة القضائية» وإلى جانبهم لم يكن لقاضي التحقيق أن يضطلع إلا بدور متواضع 
جدا(”). 
والفقه الجنائي من جهته؛ كان يعترف لهم بصفة 'ضباط سامين " للشرطة القضائية» مبينا من 
خلال ذلك أنه بإمكان هؤلاء القضاة» ليس فقط القيام بكل أعمال الشرطة القضائية» بل أيضا في 
استطاعتهم توجيه أوامر لضباط الجهاز المذكور (). 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن صفة ضابط للشرطة القضائية هاته كانت تخضع وكيل الجمهورية 
للسلطة التأديبية التي تدخل من ضمن مهام غرفة الاتهام - التي أصبحت تسمى غرفة التحقيق -» بينما 
جعلت قاضي التحقيق من جهته خاضعا لملاحظة ومراقبة الوكيل العام. وهذه الوضعية؛ إن كانت لم 
تسجل عليها سلبيات بالنسبة للجهاز الأول» حيث لم تكن غرفة الاتهام لتتعسف في استعمال سلطتهاء 
فهي على خلاف ذلكء كانت تسيء وبشكل واضح لاستقلال قاضي التحقيق الذي يمكن القول» أنه في 
بعض الأحيان كثيرا ما كان يميل إلى الامتثال لتعليمات النيابة العامة بسبب تخوفه من أن تسيء 
معارضته لحظوظه في الترقية. إذا أضفنا لهذاء حالة تعدد قضاة التحقيق بالمحكمة التي كانت تسمح 
لجهاز النيابة العامة باختيار القاضي الذي تكلفه بالتحقيق في قضية من القضايا وامكانية سحب الملف 
منه. لتكلف قاضيا آخرء يبرز لنا إلى أي حد كانت مقتضيات قانون التحقيق الجنائي تسمح بتسلل بعض 
مظاهر التعسف بحكم الوضعية التحكمية التي كانت تمارس على قاضي التحقيق(”). 
إلا أنه وبمقتضى قانون المسطرة الجنائية» توخى المشرع الفرنسي أن يضع حدا لمثل هذه 
الممارسات من دون أن يسحب عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق إمكانية ممارسة أعمال الشرطة 
القضائية : فلم يعد يصفهم بضباط الشرطة القضائية» مع الاحتفاظ لهم بكل السلطات التي كانوا 
يمارسونها قبل. فوكيل الجمهورية احتفظ بمهمة تسيير جهاز الشرطة القضائية التابع لدائرته» كما يمكن له 
أن يتلقى الشكايات والمحاضرء وقد يمنح الترخيص للقيام ببعض الأعمال المهمة» بل يمكن له أن يقوم 
شخصيا بكل أعمال جهاز الشرطة القضائية وذلك عندما يوجد بمكان ارتكاب الجريمة. 
بالنسبة لقاضي التحقيق؛ يمكن له أيضا أن يتواجد بمكان الجريمة شرط أن يتعلق الأمر بحالة 
التليس: 
.6 مأك .مه ,رآ ممعم 4 
7 م ,11 .م0 ,771110 غه 3/8111 95 


.6 مأك .مه ,1 مهم ا 
77 م ,أنه .م0 ,771110 غه 31/181115 97 
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نعتقد أن هذا الاتجاه الذي سلكه القانون الفرنسي لينسجم منطقا وقانونا مع المبادئ الأساسية 
التي يقوم عليها قانون المسطرة الجنائية. صحيح أن إشراك كل من النيابة العامة وقضاء التحقيق في 
مرحلة البحث إنما توخى منه المشرع بالخصوص إضفاء مزيد من المصداقية على عمل ضباط الشرطة 
القضائية خاصة في مرحلة التلبس حيث تصبح حقوق وحريات الأشخاص أضيق نطاقا من حيث الحماية 
إذا ما قورنت بوضعيتها في مرحلة البحث لتمهيدي. فمخافة من أن ينفرد ضابط الشرطة القضائية بهذه 
المرحلة الدقيقة والخطيرة» قرر المشرع منح نفس الصفة» بل وميزها الفقه بالسمو حتى يلطفا من 
استحضار انتماء ضباط الشرطة القضائية العاديين لأجهزة إدارية بحتة»ء خصوصا في نظر المواطن 
العادي» بحيث يصبح إشراك كل من جهاز النيابة العامة - كسلطة تسير وتراقب وتمارس كذلك - 
وقاضي التحقيق - كضمانة قضائية بامتياز - بمثابة ضغط سيكولوجي يمارس على الضابطء إذ يباغته 
وفي أي لحظة أي من السلطات المذكورة لتحل محله؛ ولما لا لتطلع وبالملموس على كل ما أقدم على 
القيام به وليس مجرد الاكتفاء بانتظار إنجاز المحضر. 

غير أن هذه الاعتبارات إن كانت تصح من الناحية النظرية» فيصعب القول بها من الناحية 
العملية» حيث غالبا إن لم نقل دائما ما يمارس ضابط الشرطة القضائية إجراءات البحث لوحده؛ الشيء 
الذي يؤكد أطروحة انفراده بعملية البحث» بحيث تظل المشاكل المسطرية القائمة بخصوص هذا الإشراك 
وتأثيرها السلبي على علاقة النيابة العامة بقضاء التحقيق ذات اعتبار خاص» خصوصا لأنه يضرب في 
العمق مبدأ الفصل بين الوظائف القضائية : وهنا إن كنا ندعو إلى تبني موقف المشرع الفرنسي الذي نزع 
صفة الضابط السامي عن الهيئتين القضائيتين المذكورتين ننبه إلى أن مسألة تفعيل المراقبة الميدانية 
لضباط الشرطة القضنائية من طرف المؤسسات القضائية المذكورة أمر لا محيد عنه؛ بحيث لا بد من 
التفكير في آليات قانونية موازية تفرض على الأقل في بعض الحالات الخاصة حضور النيابة العامة أو 
قضاء التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة» ليس بالضرورة لممارسة أعمال البحث» ولكن بالخصوص لمراقبة 
العمليات عن قرب وتوجيهها احتراما لحقوق وحريات المواطنين وخدمة لحسن سير العدالة. 
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المبحث الثاني 
النيابة العامة 


يعتبر أعضاء النيابة العامة قضاة وموظفونء؛ ولعل هذه أهم خاصيات هذا الجهاز» 
فمن دون شكء إن كانت ازدواجية هذه الصفة لا تسمح بتحديد كل الخصوصيات التي تتمتع 
بها الهيئة المذكورة فهي على الأقل تسهل فهم بعض القواعد التي يحددها القانون الأساسي 
وكذا السمات المميزة لجهاز النيابة العامة !3. 

فهم يخضعون لنفس الطريقة التي يتم بموجبها تعيين قضاة الحكم» كما يمكن لهم وفي 
إطار مدة عملهم الانتقال من النيابة العامة إلى شغل منصب إلى جانب جهاز قضاء الحكم 
والعكس صحيح. ذلك لأنه» ليس في القانون على الأقل» ما يعرف بتخصص الوظائف في 
المجال القضائي. 

وهذا لا يعني أن الدور الذي يقوم به قضاة النيابة العامة في إطار الدعوى الجنائية؛ 
غير مختلف تماما عن الدور الذي يضطلع به بقية القضاة: فالنيابة العامة في هذا المجال لا 
تلعب دور القاضيء إذ هي تعتبر طرفا يمثل المجتمع”. وباعتبارها طرفا أصليا في الدعوى 
الجنائية» ولو أثيرت هذه الأخيرة من طرف الضحية»؛ فهى دائما ممثلة إلى جانب كل 
الهيئنات القضائية الزجرية؛ ولو بتت هذه الأخيرة في الدعوى المدنية التابعة فقطةة. 


غير أن ما ذكرء لا يصح وبنفس القوة وفي كل الحالات» مادام أن دور النيابة العامة 


321 
28 
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بجهاز النيابة العامة العادي وهو ما يعرف ثباتا في وجوده ويتمتع بدور محدد بدقة» وجهاز 
النيابة العامة الخاص الذي لسبب أو لآخرء إما أنه لا يتمتع بالديمومة أو أنه يلعب دورا 
خاصاكة, 

هكذاء في فرنساء نجد إلى جانب محكمة النقضء» الوكيل العام» محامون عامون 
أولون» ثم المحامون العامون”2. فإذا كانت النيابة العامة في هذه الحالة تدخل ضمن الزمرة 
الثانية المتحدث عنها أعلاه» فلا يرجع ذلك لتشكلتهاء بل للدور المنوط بهاء وهو يختلف 
تماما عما تضطلع به من مهام إلى جانب المحاكم الدنيا: 
وبالفعل» إذا كانت النيابة العامة تظهر إلى جانب محاكم الموضوع كطرف مدع كما سنرى 
فيما بعد. فإن الأمر يختلف أمام محكمة النقضء وذلك احتكاما لمنطق السلطات» بحيث 
عندما تضع المحكمة المذكورة يدها على النازلة على إثر تقديم طعن بالنقض مثلا ضد قرار 
استئنافي» فإن السبب يرجع إلى أن أحد الطرفين سواء العام منهما (النيابة العامة بالمحكمة 
المطعون في قرارها) أو الخاص (الطرف المتابع غالبا) غير راض عن القرار. ومن ثم 
يمكن أن نستنتج أنه في إطار الطعن بالنقضء يتحدد دور الأطراف باستقلال عن النيابة 
العامة التابعة لمحكمة النقض» حيث يتولى صفة المدعي أو صفة المدعى عليه بحسب 
الحالات- هذا الطرف أو ذاك من أطراف القضية لدى محكمة الاستئناف: وهكذاء فالنيابة 
العامة لا تلعب هنا دورها المعتاد كطرف مدع في الدعوى الجنائية» بل تتدخل لتلعب دور 
مستشار عمومي يطلع المحكمة على الحل الذي يراه ملائما من الوجهة القانونية:. 

إلى جانب محاكم الاستئناف أيضاء نجد الوكيل العام» محام عام واحد أو متعددون؛ 
ثم نواب عامون. 

وبالمحكمة الابتدائية الكبرى (المحكمة الجنحية) يمثل النيابة العامة وكيل 
الجمهورية» وبصفة احتمالية» نجد إلى جانبه وكلاء نوابا بالمحاكم المهمة» ثم هناك نواب 
متعددون”. 

جهاز النيابة العامة بهذه المحاكم يلعب دوره المعتاد» بحيث يمارس وكيل الجمهورية 
الدعوى العمومية وكذا بعض الأعمال المتعلقة بالنظام العام (عديمو الأهلية البالغون سن 
الرشدء الحالة المدنية). 

تبقى المحاكم الابتدائية (المحكمة الضبطية) ويقوم بدور النيابة العامة فيها مبدئيا 
عميد شرطة. ماعدا في القضايا التي يرتئي فيها وكيل الجمهورية ضرورة الحضورء إما 
بنفسه أو بالسماح بذلك لأحد نوابه؛ يستثنى من ذلك مخالفات الدرجة الخامسة» حيث يصبح 
مثل ذلك الحضور إلزاميا (الفصل 45 م.ج.ف)”. 

في المغرب؛. ومنذ ظهير 1974.11.11 يدخل قضة النيابة العامة في تكوين المحاكم 
الابتدائية والاستئنافية والمجلس الأعلى. وقبل إصلاح 1974 كانوا يتواجدون كذلك بمحكمة 
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السدد» ولو كانت مهمتهم في بعض الأحيان ممثلة بضباط سامين من سلك الشرطة 
القضائية. ولم يعد أثر لهذا في محاكم الجماعات والمقاطعات التي عوضت إلى حد ما 
محاكم السدد420, 

وهكذا تقضي المواد 2. 6 . 10 من ظ. التنظيم القضائي لسنة 1974 بأن النيابة 
العامة تتكون لدى المحكمة الابتدائية من وكيل جلالة الملك ونائب أو عدة نواب» ولدى 
محكمة الاستئناف من وكيل عام لجلالة الملك ونوابه العامين؛ وأمام المجلس الأعلى من 
الوكيل العام لجلالة الملك يساعده المحامون العامون!؛. 

وبصفة إجمالية» إذا تصورنا النيابة العامة كجهازء يحسن بنا أن نقف على ثلاث 
خاصيات تتميز بها: الاستقلال في العملء. التسلسل الترتيبي ثم الوحدة على مستوى بنية 
الجهاز22. 


أولا: خاصية الاستقلال 


أ فى علاقتها مع المحكمة 

يتجلى استقلال النيابة العامة تجاه المحكمة أو هيئة الحكم بصورة أقوى؛ ذلك أنها لا 
تستطيع أن توجه لها تعليمات ولا حتى ملاحظات تنطوي على تقييم لموقفها. بل لا يجوز 
لها إبداء مثل هذه الملاحظات ولو بصفة خاصة؛ أي غير رسمية أو سرية©. 

ويتجلى استقلال هذا الجهاز أيضا في قدرته على العمل وبصورة حرة مثلا في 
مجال ممارسته للدعوى العمومية: فالقضضاة ة الجنائيون» لا يمكنهم وضع يدهم مباشرة على 
القضايا ما لم تقرر ذلك النيابة العامة44؛ ماعدا حين يرخص لهم بذلك نص قانوني» مثل 
حالة اقتراف جريمة بجلسة المحاكمة (الفصول من 359 إلى 361 من القانون الجديد 
للمسطرة الجنائية) 

أخيراء ومن أجل تأمين الاستقلال المتحدث عنه؛» عمل قانون المسطرة الجنائية 
الفرنسي -ونعتقد أن مقتضيات المادة 3 م.ج.م جديدة توحي بالسير في نفس الاتجاه45 
على إقصاء الحق الذي كان معترفا به للمحكمة الجنائية- في المغرب تقابلها الغرفة الجنائية 
بمحكمة الاستئناف- حيث كان يسمح لها بإصدار افون اح إثارة متابعات عندما يتبين 
من المرافعات أن المتهم قد ارتكب جناية أخرى غير تلك التي يحاكم بمقتضاها (الفصل 
9 م. ج.ف), 
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متابعات والقيام بالتحقيق مباشرة (الفصلان 201 و 2002 م.ج.ف)7 بملاحظة أن الفصلان 
3 و 225 المقابل لهما في المغرب قد تم حذفهما بمقتضى قانون المسطرة الجنائية الجديد. 


ب- فى علاقتها مع الأطراف 

يتجلى هذا الاستقلال حسب الفقيه المشيشي إلى حد بعيد في الصفة التي يتمتع بها 
جهاز النيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوىء يحركها ويمارسها من بدايتها على نهايتها 
بناء على المصلحة العامة التي يمثلها من غير أن تؤثر الظروف والمبررات الذاتية 
للأطراف الخواص على تحركاته. 

ولعل عدم قابلية عضو النيابة العامة للتجريح» يعتبر هو أيضا مظهرا من مظاهر 
الاستقلال: فإذا كان بالإمكان تجريح قاضي الحكم سواء في المادة المدنية أو الجنائية (المادة 
3م ج.م جديدة/الفصلان295 و299 م.م.م؛ الفصل ق.731 ق.ت.ق.ف/الفصل 
8م ج .ف /الفصل 341 م.م.ف) فإن النيابة العامة لا تخضع لمثل هذا التدبير (المادة 274 
م.ج.م جديدة والفصل 699 فق.2.م.ج.ف): ويمكن تفسير هذا الحكم بشكل مبسطء حيث إن 
ممثل النيابة العامة يعتبر طرفا في الدعوىء ولهذا السبب لا يصح تجريح الخصم”؛ بل إن 
مثل هذه الأسبابء يقول الفقيه الخمليشيء؛ قد تؤثر على عضو النيابة العامة وتميل به إلى 
التحامل على المتهماة. 

مع ذلك. وعلى خلاف ما ذكرناء يصح تجريح عضو النيابة العامة فقط في الحالة 
التي يتدخل فيها كطرف منضم. 


ثانيا: التسلسل الترتيبي 


إذا كان قضاة الحكم لا يتلقون أمرا من أحد ويبتون فقط احتكاما لضميرهم؛ فإن 
أعضاء النيابة العامة على خلاف ذلك؛ يحكمهم مبدأ التسلسل5: فالجهاز بكامله يخضع 
للحكومة وبشكل أدق لوزير العدل؛ هذا الأخيرء يمارس سلطته على الوكيل العام بالمجلس 
الأعلى أو محكمة النقض الفرنسية- وعلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف (الفصل 56 
من قانون النظام الأساسي لرجال القضاء بتاريخ 1974-11-11 /والفصل 36 م.ج.ف) ثم 
إن الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف يمارسون هم أيضا سلطتهم ليس فقط على أعضاء 
النيابة العامة التابعين لمحاكمهم؛ بل أيضا على وكلاء جلالة الملك (الفصول 14؛ 16و18 
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من ظرت.ق وكذا المادة 49 م.ج.م جديدة/الفل 37 م.ج.ف)-وهو ما عبرت عنه المادة 49 
الجديدة بممارسة السلطة على جميع قضة النيابة العامة التابعين لدائرة نفوذه- 

أخيرا يمارس وكيل جلالة الملك سلطته على نوابه في المغرب (المادة 39م.ج. 
جديدة)» بينما في فرنسا يمارس وكيل الجمهورية سلطته على النيابة العامة بمحكمته 
وبالمحكمة الضبطية أيضا (الفصل 44م.ج.ف) -بملاحظة غياب تمثيل النيابة العامة 
بمحاكم الجماعات والمقاطعات 


وهكذاء فكل ممثل للنيابة العامة عليه ان يمتثل للأوامر التي يتلقاها من رؤسائه» وفي 
حالة الرفض قد يتعرض لعقوبات تأديبية: تنبيه» نقل» تدحرج من الرتبة ثم العزل55. وتبقى 
الفائدة المرجوة من هذا النظام الترتيبي متمثلة في تحديد توجه دورة التعليمات: فالنظام 
بالفعل يأخذ شكلا هرمياء بحيث يقوم وزير العدل الذي يشغل رأس الهرم بتوجيه تعليماته 
للدرجة التي تدنوه مباشرة””. 


من المعلوم يقول الفقيه المشيشي أن الخضوع إلى سلطة وزير العدل والعمل بقاعدة 
احترام التسلسل الترتيبي يكونان القاعدتين التقليديتين في نظام الإدارة العمومية» ويعني 
القضائية صفة لا تنسجم مع مبدأ الاستقلال الذي يعني مباشرة إخراجها من ميدان الإدارة 
بصفتها أداة السلطة التنفيذية. ويتضح هذا التصور مع تفاعل مجموعة من فصول قانون 
المسطرة الجنائية: فالفصل 48 مثلا -المادة 51 من القانون الجديد يطبق مباشرة مضمون 
القاعدتين المذكورتين» فيمكن تبعا له لوزير العدل أن يبلغ إلى رئيس النيابة العامة- الوكيل 
العام لجلالة الملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي» ويأمره -كتابة- أن 
يتابع أو يكلف من يتابع مرتكبيها أو يأمر بأن يرفع إلى (كتابة) المحكمة المختصة ما يراه 
الوزير ملائما من الالتماسات -"ملتمسات كتابية"حسب الصياغة الجديدة-. 
ومن جهة أخرىء يفرض الفصل 36م.ج. م - المادة 38 الجديدة - أن تكون ملتمسات النيابة 
العامة المكتوبة مطابقة للتعليمات المعطاة لها ضمن شروط الفصل 48 -المادة 51 الجديدة- 
كما يختص رئيسها أي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتلقي الوشايات والشكايات 
التي ترد عليه إما من موظف عمومي أي من مصلحة إدارية أو من أي شخص من 
الخراص ويرسلها على وكلاء 5000 ف التبعن حاار تكودة المدوا اميا ررزونةء مقانها من 
المادة 49 الجديدة حيث عوضت عبارة رئيس النيابة العامة بعبارة الوكيل عاد لجلالة 
الملك» وتم حذف الإشارة إلى الجهات المعنية بتوجيه الشكايات والوشايات وأضيفت إلى 
هذه الأخيرة المحاضرء مع إبراز أن الوكيل العام المذكور يتخذ بشأنها ما يراه ملائما من 
الإجراءات أو يرسلها مرفقة بتعليماته إلى وكيل جلالة الملك المختص (المادة 49 الجديدة). 

هذا وإن كنا نتفهم وإلى حد ما منطق التعليمات الذي يخضع له جهاز النيابة العامة 
في علاقته مع السيد وزير العدل» على الرغم من عدم انتمائه للجهاز المذكور. على اعتبار 
أنه يمثل السلطة الحكومية المسؤولة عن تدبير سياسة مكافحة الإجرام, حيث من هذا الباب» 
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يبقى ملزما وكسلطة سياسية بتوجيه طريقة النيابة العامة في تجسيدها للحق العام الذي تعتبر 
الدولة مسؤولة عنه» فإننا نسجل احتياطنا وتحفظنا بخصوص احتمال امتداد هذا ع 
المشروع والمنسجم مع الاجتهاد في خلق سياسة جنائية ناجعة» إلى التدخل الخاص في 
اب اك مر ا وهذا بالفعل هو الذي يطرح إشكالية تدخل السلطة 
التنفيذية في مجال السلطة القضائية وهو مالا يقره الدستور نفسه فلسفة ومنطقا وقانونا. 

إلا أن قاعدة التسلسل الترتيبي تعرف نوعين من القيود: 
ينتج الأول عما يسمى بالسلطة الخاصة المعترف بها لرؤساء النيابة العامة -على مستوى 
نفس المحكمة- أي الوكلاء العامون ووكلاء جلالة الملك”*5. هذه العبارة تعني أن 
الاختصاص المتعلق مثلا بتحريك أو ممارسة الدعوى العمومية لا يمكن أن يقوم به إلا 
رئيس النيابة العامة بالمفهوم أعلاه»ء حيث إن القانون يعترف له بذلك؛ كما يمكن أن يحل 
محله للقيام بهذا الاختصاص مثلا بالنسبة لوكيل جلالة الملك» نوابه» فلا يمكن أن يخلفه في 
ذلك أحد رؤسائه. وفى حالة مخالفة التعليمات المتلقاة لا يمكن أن ينوب الأعلى عن الأدنى» 
بحيث لا يبقى له إلا أن يقرر أو يثير عقوبة تأديبية”. 

بينما يرتبط القيد الثاني بالحرية التي يتمتع بها عضو النيابة العامة عندما يتدخل 
بجلسة المحاكمة©؛ وهذا يستنتج من حكمة اعتمدها القانون القديم والتي تقول أنه "إذا كان 
القلم مقيدا فإن العبارة تبقى حرة" ووفق هذا المعنى» إذا كان يلزم على أعضاء النيابة العامة 
التقيد بالتعليمات المكتوبة الصادرة من الرؤساءء فالأمر على خلاف ذلك في جلسة 
المحاكمة. حيث يحق لهم التعبير عن موقفهم الشخصي بمناسبة مرافعاتهم الشفوية» إذا 
افترضنا بطبيعة الحال أنها تختلف مع التعليمات المكتوبة!". 

ربما قد يثير الاستغراب مثل هذا التعارض بين حرية النيابة العامة بالجلسة 
والخضوع لقاعدة التسلسل الترتيبي بالنسبة للأعمال المكتوبة» إلا أن تفسير ذلك ينطلق من 
الطبيعة المزدوجة التى تهيمن على أعضاء هذا الجهازء بحيث يعتبرون موظفين بمكاتبهم؛ 
بينما هم قضاة بجلسة المحاكمة©. 


ثالثا : وحدة الجهاز 


إن قضاة النيابة العامة ونعني بذلك أولئك الذين ينتمون للمحكمة الواحدة- يعتبرون 
ذلك بعض الفقه الفرنسي©, تمتص شخصية كل واحد من أعضاء النيابة العامة: فمن 
كد امي بوواف إركلسة نذا رق :لك الس الهوار تكافكر لين فاسفد جيل 
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أيضاء يمكن لأعضاء النيابة العامة دائما أن يحل أحدهم محل الآخرء بل ويسمح 
بذلك طول الفترة المخصصة لسير الدعوى بالنسبة لقضية من القضاياء وهو أمر ممنوع 
على قضاة الحكم تحت طائلة بطلان المسطرة (المادة 297 م.ج.م جديدة) 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى المادة 46 من القانون الجديدة للمسطرة الجنائية 
المغربية إذا تغيب جميع ممثلي النيابة العامة أو حدث لهم مانع؛ فإنه يمكن لرئيس المحكمة 
أو ناتبه أن يعين أحد قضاة الحكم ليقوم بجميع اختصاصات النيابة العامة إن اقتضت 
ضرورة العمل ذلك؛ على أن يشعر به الوكيل العام لجلالة الملك. أما بخصوص هذا 
الأخير» فالمادة 48 من نفس القانون الجديد تقضي بأنه إذا حدث للوكيل العام المانع» فيخلفه 
نائبه المعين من قبله. 
ومع ذلك إذا كانت أعمال قضة النيابة العامة تعتبر صادرة عن "هيئة النيابة" يكمل بعضها 
البعض» بصرف النظر عن الأشخاص القائمين بهاء فإن هذا مقيد بحدود الاختصاص 
المخول لهذا الجهاز أمام كل محكمة من المحاكم؛ سواء في ذلك الاختصاص المحلي» - 
الدائرة الترابية لاختصاص المحكمة- أو الاختصاص النوعي- السلطات المخولة للنيابة 
العامة-5» 
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ظاهرة الجريمة 


ما من شك في أن الشرطة القضائية كجهاز مهيأ بالأساس لمساعدة القضاء الجنائية؟ 
يكتسي أهميته الأولى من كونه يضمن لقواعد المسطرة الجنائية قدرتها الحقيقية والفعلية 
على الاشتغال سواء تعلق الأمر بمعاينة الجرائم أو جمع الأدلة أو ضبط مرتكبيها أو 
انحصر فقط في تأمين فرص الاشتغال بالميدان لكل من النيابة العامة وقضاء التحقيق. بل 
إن أهميته تبرز أكثر ويتقوى الاقتناع بها عندما ينظر إلى الجريمة المرتكبة كمساس بأهم 
مقومات الحياة المجتمعية - الأمن والاستقرار - وليس فقط كملف معروض على القضاء 
الجنائي من أجل الحسم فيه بإدانة أو براءة©؟. 


مع ذلك. وبالرغم من إقرارنا المبدئي لهذه الأهمية» يصعب التنكر لهيمنة الصفة 
الإدارية على الجهاز المذكورء بحيث ومهما اجتهدنا في الاعتراف له ببسط يده على 
الموزخلة الأولن: الفميدة لتشخل الساطة الفضدائية) ييقى و احب إخضناعه لمرارفكة هذه الأكيرة 
أمرا ضروريا بل وحتميا في بعض الأحيان»ء خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنيابة العامة 
التي يتوخى منها قانون المسطرة الجنائية أن تلعب دور المحرك للآلة الزجرية وأوجب 
لتحقيق ذلك أن تحاط علما بالجرائم المرتكبة في الدائرة القضائية التابعة لنطاق اختصاصها. 

وعليه» فمن بين ما جاء في ديباجة القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربي» تقوية 
مراقبة القضاء لأعمال الشرطة القضائية» حيث أصبح متعينا على وكيل جلالة الملك معاينة 
أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية مرة كل أسبوع على الأقل - وهو ما نراه متعذرا في 
حكم المستحيل - للتحقق من شرعية الاعتقال وظروفه. كما أصبحت النيابة العامة ملزمة 
بتقييم أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم» وهو ما سيمكن رؤساءهم الإداريين من 
التعرف بكيفية منظمة على مؤهلاتهم وقدراتهم ومجهوداتهم في مجال الشرطة القضائية مع 
المحافظة على صلاحيات الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف كسلطة تأديبية بالنسبة 
لياط الشتوطلة القصبانية: 

هنا تجدر الإشارة إلى أن المراقبة المتحدث عنها في جانب النيابة العامة ليس 
المقصود منها المراقبة البعدية التي تختص بها الغرفة الجنحية حسب المواد من 29 إلى 30 
من القانوؤن الجذيد» بل المراقبة القبلية الثى تمازهنها النياية العامة يسمختلق'الآلياك المذكورة 
في الديباجة وغيرها: ولعل من بين أهم الآليات التي تجسد هذه المراقبة الأخيرة إشعار 


وكيل جلالة الملك الوكيل العام لجلالته بما يعاينه من إخلالات في حق ضباط الشرطة 


8 كمهل ععتهءنلناز تعزووهل دل معدم 18 ع0 اممصتصه 061 أتاعدم كص صب غده ععتدنء01ناز ععنامم 110 "95 
لله ع1631861م عدقطم 12 عطقل عتكتاعم 12 عل 005 هتاكتستطله'0 د5عاعة دعل اأعتتمعووع'! عاطمطعدوجخ علاء 0 عتتاوعمط 
أء 101136110525 5ع عتكتاعام 12 تمع01م م12 عل اماع اعم لاه ,20101510116 12 3562 0012126266 0111 ,1[هاغم ونغءم1م 
"1126102 ملآ تتتاعا عل 

2 2002 ,م ع2 116[ ,كاقة2 ,260316 116الغه20 ,(وعناوع13) 811155011 أء (عع512) 0101101141510 
عع 06م عدقتنام ع1أء'نان علاءا ممعة عل عتغ عناوم ممتاعه'! تعأامعصعاعة؟ عل عناوكءمصغل عمندة ءطستامعم1 11" 90 
."قطء(110ك0 دعل 16مء116 312 عتطتعاكه لمعمطة نمع 2ئء 0111م قصدد عتاطنام عله" 

.8 ,2001 ,.60 **1 ركنا رمتتة2 رعاهطةم عتتتل6ء0]م ع0 11216 ,(عتتتهآ -عاغطء3/1) امدكمفعر 
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القضائية وبالتالي تتم الإحالة على الغرفة الجنحية -المادتان 30 و 45 - ؛ وبصفة عامة ما 
تنص عليه المادة 17 التي تقضىي بأآن الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف 
توضع تحت سلطة الوكيل العام لجلالة الملك. 


في هذا الصدد يذهب الفقيهان 17711100 6ه 7158115 190 على انه يتم إخبار النيابة العامة 
بواسطة بيانات صادرة عن الغير: كالشكايات المقدمة من طرف ضحايا الجرائم» أو 
بلاغات مصاغه من طرف الأغيار' ثم المحاضر والتقارير 12 المهيأة من قبل أعضاء 


من دون إطالة» وحتى نركز على أهم آلية تجسد طريقة الأخبار المتحدث عنهاء 
سنتوقف على المحاضر المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية والتي أحاطها القانون 
الحديد للمسطر ة الجنائية تعناية خاصية. 


بالرجوع إلى المادة 24 من القانون الجديد نجدها قد تضمنت وبشكل مستحدث تعريف 
المحضر وتدقيقات أخرى مهمة حيث نصت وبشكل مطول على أن "المحضر في مفهوم 
المادة“المتائقة :هن الويف المكتورية الف يدزارها ,ضتائظ. الشودلة الفحتائية ننه ما سية 
مهامه ويضمنها ما عاينه أو تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع 
لاختصاصه. 


دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص 
خاصة أخرىء يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه ويشار 
فيه إن تاريهوساعة إكدال الإحوا#«وفتاعة تهرير. المحضن ١١:‏ كائك تكالف ماعة إتحاز 
الإجراء. 


يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند 
الاقتضاء وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية. 


إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال 
المنسوبة إليه. 


,1145© .60 ,كته يعلقصفم عسلؤعمع2 ,اعمتستن غتممل عل عانتما ,(#مفصة) 171110 اه (معومظ) تطبر "1 
.7 1989 1131 بممكتلة “37ل 
حسب الفقيه المشيشي» الوشاية - أو البلاغ ‏ تعني بصفة عامة كل إبلاغ عن واقعة إجرامية يوجه إلى السلطة 
القضائية أو الشرطية» وتشمل بهذا المفهوم حتى الشكاية. لكن اصطلاح المسطرة يحددها في التصرف الوارد من الغير 
المختلف عن الضحية والجانيء إذ ينحصر الأول بالشكاية والثاني بالاعتراف. 
محمد الإدريسي العلمي المشيشي» المسطرة الجنائية» المؤسسات القضائية» الرباط, مطبعة المعارف الجديدةء 1991» 
الصفحة 218. 
"التقرير هو تبليغ مكتوب يرفعه المرؤوس إلى رئيسه الأعلى أو إلى سلطة قضائية أو إدارية.ويستعمل التقرير إما 
للأخبار بتدخل في الطريق العام» أو لإعطاء ملخص تحقيق إداري. والتقرير يختلف عن المحضر في كون هذا الأخير 
يقتصر على المشاهدة والتسجيلء بينما يكتسي التقرير طابعا شخصيا بحيث يظهر فيه رأي كاتبه الذي يعطي توضيحات» 
ويقدم بعض الافتراضاتء ويقترح اتخاذ بعض التدابير. 1 
كما يختلف التقرير عن المحضر في كون تحرير هذا الأخير هو من اختصاص ضباط الشرطة القضائية» بينما تحرير 
التفارير هو من اختصاص جميع موظفي الشرطة. فالتقارير هي التي يستعملها العمداء والضباط والمفتشون وحراس 
الأمن الوطني لتضمين نتائج تحرياتهم؛ والتصريحات الشفوية التي يدلى لهم بها"التهامي معاديء تقارير البحث أو 
التقصيء مجلة الأمن الوطنيء العدد 223»: السنة 43» 2003» ص 24. 
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يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه ويشار إلى ذلك في المحضر ثم يدون ضابط 
الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح أو يشير إلى 
عدم وجودها. 

يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات 
وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته 
ويشار إلى ذلك في المحضر. 

يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات. 

يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته مع 
بيان أسباب ذلك". 

ومن دون التعمق في هذه المقتضيات حيث سنعرض لذلك كلما اقتضى الأمرء يمكن 
القول أن تعرض القانون الجديد وبمادة مستقلة لتعريف المحضر بنْيَةَ ومضمونا ليحمل 
بنظرنا دلالة واضحة على مدى اقتناع المشرع المغربي بالأهمية الحيوية التي تحظى بها 
هذه الوثيقة ليس فقط كوسيلة من وسائل الإثبات» لكن وعلى الخصوص باعتبارها آلية 
يسخر المشرع لإنجازها سلطات واسعة بيد ضابط الشرطة القضائية. ومن ثم وحتى يبني 
المشرع تصوره على منطق قانوني سليم كان لابد له من خوض طريقة التعريف الذي 
يحصر في ذهن كل من الممارس للآجراء والخاضع له الغاية المثلى من إنجاز المحاضر 
والتي تتجلى بنظرنا المتواضع في التعامل بحياد مسئول مع العملية الثلاثية المتلخصة في 
معاينة الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيهاء بحيث سواء بالرجوع لمنطق 
الكتابة أو اشتراط الصفة وإبرازها بدقة أو التحرير أثناء ممارسة المهام وكل الشكليات 
المذكورة أعلاه» انتهاء بتضمين التوقيع أو رفضه. نجد أن المنطق التشريعي إنما يؤكد 
وبصرامة مسطرية واضحة على مدى خدمة الشكل لروح وفلسفة العدالة الجنائية خصوصا 
في هذه المرحلة التي يدق فيها التوفيق بين ضرورة مكافحة الجريمة واحترام الحد الأدنى 

من الحقوق والحريات. ومع ذلك نتساءل هل من الصحيح والسليم السماح لضابط الشرطة 
القضائية إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه؟؟ 

قد يعتقد البعض أن هذا الإشعار يشكل ضمانة أساسية للمشتبه فيه خصوصا فى هذه 
المرحلة الدقيقة التي تشهد ميلاد المحضر والذي قد يتضمن اعترافا ما من شك في أنه 
سيؤثر حتما على مركزه الاتهامي» بحيث يبدو من الأهمية بمكان إطلاعه المسبق على ما 
هو منسوب إليه من أفعال حتى تأتي تصريحاته عند الاستماع إليه خالية من أي التباس أو 
مفاجأة؛ وهذا بطبيعة الحال من شأنه أن يضفي على المحضر مصداقية أكثر خصوصا وأن 
المشرع الجديد لم يتخلص بعد من افتراض القوة الإثباتية لمضمون المحاضر المحررة في 
الجنح والمخالفات ولو انه فتح الباب لإثبات العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات - المادة 
0 - إلا أن الاشكال الذي يطرح بالنسبة لهذا الأشعار أنه وبصريح عبارة المشرع يتعلق 
بأفعال منسوبة وليس بمجرد وقائع إجرامية يواجه بها الضابط من تحوم حوله الشبهات» 
ومعنى ذلك أن عمل الضابط هنا قد انتقل من مرحلة مجرد تلقي التصريحات والاستماع - 
وهي تشمل حتى الضحية وشهود النازلة- إلى مرحلة أخذت فيها التحريات نوعا من 
الوضوحء بحيث أخذت فيها الوقائع شبه تكييف يخرجها في شكل أفعال منصوص على 
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جرميتها. وربما قد يكون مقبولا هذا التدرج ما دامت المادة أعلاه ‏ المادة 24 تميز بفقرات 
مستقلة بين الاستماع إلى الأشخاص بصفة عامة والاستجواب الخاص بالمشتبه فيه؛ لكن ألا 
توحي عملية المواجهة بالأفعال المنسوبة - وبهذه العبارة ‏ في حد ذاتها بنوع من التطاول 
على عمل كل من النيابة العامة وقضاء التحقيق؟ نعتقد ذلك ولعدة اعتبارات أهمها: 

أولا - الصياغة المتداخلة التي أتت عليها المادة 24: فبعد أن تحدث المشرع عن 
محضر الاستماع إلى الأشخاص حيث اشترط تضمين الهوية والتصريحات والأجوبة التي 
بزذييهااعن ليله صا جل الشويطة الفصبافية. اوعد يلاها لحمل الكن لاني للق الس 


فك بسكو ذل إسراه الانتماع وهنا كدر الإشنانة إلى أن هذه الطرزيفة لا فاح 
إلذأمام النيابة العامة يعد إحالة المخضر عليها أو أماء قاضبي التحقيق بعد إنارة المتايعة من 
طرفة الأدات العامة 

فهل سيعتمد هنا الضابط على مجرد تلقيه الشكاية أو البلاغ ليصل لمثل هذا الحسم أم 
البداية وهذا أمر ناذر ة في الحكم المستبعد؟ ! 

ثانيا - أيضا د دام المتداخلة يطرح عند ها ندع المنطن لمعنه في ارم 


مر م اك ريه ا 1 وهنا نلاحظ أن 
المشرع يتحدث عن التصريحات فقط ولا نرى كيف سيشمل ذلك حتى أسئلة الضابط 
وأجوبة المصرح, حيث إننا نعتبر أن التصريح هنا عبارة عن إدلاء تلقائي بمعلومات ولو تم 
ذلك باستدعاء من ضابط الشرطة القضائية» بينما عملية طرح الأسئلة والرّد عليها بأجوبة 
ا ا سم رك كر د او جد د 
تقوم الأذلة دم ” 


لكن يظل السؤال مطروحا حول ما إذا كان اصطلاح المصرح سينطبق أيضا ليشمل 
المشتبه فيه. وحتى لو تجاوزنا نظريا هذا الأشكال بحكم أن ضمانات مسطرة التصريح تهم 
بالأساس المشتبه فيه» لابد وأن نتساءل عن المعيار الذي سيعتمده الضابط للتمييز بين هذا 
الأخير والشخص المستمع إليه. فالمشرع لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لأي مؤشر 
يساعد على ذلكء. وكان من الأولى ذكر عبارة "الشخص الذي توجد بالملف أدلة ضده" دون 
التورط في إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه. أكثر من هذاء الضمانات التي يوفرها المشرع 
لمسطرة تلقي التصريحات تبدو مضطربة: فالإضافات أو التغييرات أو الملاحظات 2 
يبديها المصرح أو التي يشار إلى عدم وجودها يتم تدوينها من طرف الضابط دون أن 
يقرأها المصرح أو تتلى عليه كما هو الحال بالنسبة للتصريحات الأولىء» بل إن المشرع 
وبعد اشتراطه تضمين التصريحات والأجوبة التي يرد بها المصرح عن أسئلة الضابط» لم 
يشترط كذلك تضمين أسئلة هذا الأخيرء بحيث يمكن أن ننتهى إلى خلاصة مفادها ان 
المشرع إذا كان حسنا فعل عندما اجتهد في تعريفه للمحضرء وحرص على تدقيق شكلياته 
فإنه قد فتح الباب أمام التأويل الذي يدفع إلى الاعتقاد وحسب ملاحظاتنا المتواضعة إلى أن 
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كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق: وهذا لا يقبله المنطق القانوني الذي يقضي بتسخير 
الجهاز المذكور للعمليات الأولى لمكافحة الإجرام والتي أهميتها تظهر بالأساس في خوض 
المواجهات الأولى المتمثلة في المبادرة بجمع الأدلة والبحث عن المشتبه فيهم. 

هذه المللاحظات الأولية وبالرغم من أنها تطرح بعضص المشاكل القانونية بخصوص 
تحديد الموقع الذي ينبغي أن تشغله الشرطة القضائية إلى جانب المؤسسات القضائية» فهي 
مع ذلك تبقى الجهاز المعول عليه لتمكين العدالة الجنائية من حظ الاشتغال في ظل شروط 
الحزم الضرورية والمستجيبة لخطورة الظاهرة الإجرامية. 

وحتى نتمكن من ملامسة أهم تجليات هذه الحقيقة» لابد أن نقف على طريقة اشتغال 
هذا الجهاز خصوصا في المجالات الأكثر عرضة للنقاش نظرا لمساسها ببعض الحقوق 
والحريات الفردية» مستهدفين بالأساس استخلاص الأجوبة القانونية التي حاول القانون 
الجديد للمسطرة الجنائية المغربي أن يأتي بها. 

وعليه سنحاول أن نناقش الإشكاليات التالية» وهي في مجموعها تدور حول محاولة 
تلمس المبررات القانونية والموضوعية للسلطة شبه الموسعة المعترف بها لضابظ الشرطة 
القفضائية عند اإنجازه لإجراءات البحث التلبسي 5 

أولا: إشكالية تحديد مفهوم حالة التلبس. 

ثانيا: إشكالية القيام بمعاينة قرائن التلبس. 

ثالثا: إشكالية تحديد السلطة الممارسة على الأشياء. 


رابعا: إشكالية تحديد السلطة الممارسة على الأشخاص. 


أولا : إشكالية تحديد مفهوم حالة التلبس :: 
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:011 1161165 165ناقعج2 5ع1 101115 عتلدع]م 0016 11 .02 عد م1 عل :3 عتته 0011[ ععنامم عل 1ع1ع 1*0 تتامم 
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(31.61) 61361005م0 5ع عقتطق1ء 12 1150118[ م 1اعه لما" 1 

5 علاءتعطعءعخ عل 5عاعة 5ع1 10115 ,235 عتتاعل 165 0325 رعنتاة اع تاناعم 5عاع3 5ع1 ,5ع01161مه 065 116ناد 12 تتامط 
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نذكتي"النقدة التشوكيى 004 لون أده اتعكدان ١1‏ لسطلو رد بواطتدية التلسن حكاء: الفعيل 58 
م.ج.م - الذي أصبحت تقابله اليوم المادة 56 - محاولا إعطاء تعريف لا مزيد على دقته 
وشموليته» إذ يحتوي على أربعة مظاهر أو صور لحالة التلبس 15: الحالة المجسدة» الحية 
والحديفية :فعاذة حرت «يظين ‏ التضووف الاجر امن أثناء ازنتكاية أوفووة يقوة كاضسل من 
الحالة التي يكون فيها الفاعل ما يزال مطاردا بصياح الجمهور؛ الحالة التي يوجد فيها 
المجرم بعد مرور زمن قصير على ارتكاب فعله حاملا لآثار أو علامات تثبت مشاركته؛ 
الحالة التي تقع فيها الجريمة ولو في غير الظروف المنصوص عليها أعلاه داخل منزل 


التمس صاحبه من وكيل جلالة الملك أو أحد ضباط الشرطة القضائية التثبت منها16. 
هذا وتجدر الإشارة بداية إلى أن المشرع المغربي بمقتضى المادة 56 الجديدة قد 


حاول أن يبذل مجهودا خاصا بشأن الصياغة المعتمدة لتحديد مفهوم حالة التلبس» لأنها 
بالفعل كانت تطرح إشكاليات قانونية دقيقة: وهكذا لم تعد حالة التلبس مجرد افتراض 
تشريعي كما كان يستفاد من صياغة الفقرة الأولى من الفصل 58 الذي كان يستعمل عبارة 
"يعتبر التلبس"» بل حالة تتطلب لتحققها صورا معينة. وهذا بنظرنا هو سر استبدال المشرع 
لاصطلاح "يعتبر" باصطلاح "تتحقق" وهو أمر نستحسنه طالما وأن مفهوم التلبس لابد 
وأن يعكس على مستوى الصور التي يتحدد بها مدى تطابق الحقيقة الواقعية التي تحملها 
ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة بالحقيقة القانونية التي يحاول أن يكرسها المشرع على 
مستوى النصء؛ فضلا عن أن هذا التوجه إنما ينسجم ولو نسبيا مع تبرير السلطات الواسعة 
التي يعترف بها المشرع لجهاز ضباط الشرطة القضائية. فلا مجال للافتراض التشريعي 
عندما يتعلق الأمر بالمساس وبشكل قوي بالحقوق وبالحريات بل لابد من واقع مادي 
يفرض ضرورة اللجوء إلى ذلك. إلا أننا نتساءل هل تطابق الحقيقة الواقعية مع الحقيقة 
القانونية توجه احتفظ به المشرع حتى في معرض حديثه عن صور حالة التلبس أم لا؟؟ 


1- صورة الجريمة أثناء ارتكابها. 117 

بالرجوع إلى مقتضيات المادة 56 الجديدة نلاحظ أن المشرع المغربي في هذه 
الصورة الأولى قد استبدل عبارة "في حالة إنجاز الفعل الجنائي" بعبارة "إذا ضبط الفاعل 
أثناء ارتكابه للجريمة". فعوض أن يهتم المشرع المغربي بصورة التلبس التي عليها الفاعل 
فقطء فضّل أن يشترط صراحة كذلك ضبط الفاعل وفق هذه الصورة. وقد يعتقد البعض أن 


محمد الإدريسي العلمي المشيشيء المؤسسات القضائية» المرجع السابق» ص 104.255 
7 حسب الفقيه الخمليشي يعتبر التلبس وصف عيني يلحق الجريمة» ولذلك متى اعتبرت جناية أو جنحة متلبسا بهاء فإن 
الوصف يسري على جميع المساهمين والمشاركين فيهاء حتى من لم يضبط منهم شخصيا في حالة التلبس. 
أحمد الخمليشيء. شرح قانون المسطرة الجنائية» ج.1» الرباطء مطبعة المعارف الجديدة.» 1999» ص.267. 
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0 ع0 11231156 ال أعممة'1 طقل 6025151216 0111 ,20215012 عل أعطء جل 151105نلو 13 عل علاعه ,ععصويجع 13 عل 
.« 2062316 11121101 عطنا “اع0015]31 تالماع 20111 5ع20212ع5 011 201121615 115 
,]00.01 ,261316 20601116 ,811150011 اه 01011101141510 
5011 ,120151113616 كتناآم ع1 هده ,اماعدسمعاعءع011 غ501 ع6أداكمم» عناة اناعم 1 ع0 دض زووتصتصرمك 13 » 107 
001 ,2052661265 عمطهذ5اعم 12 ع0 ع1*261610 عنان داع ,عاط شه [اطصطع1215؟؟ خمملمءع" 12 وعه1201 ”0 م 1أمععاعم 13 توم 
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هذه الإضافة على مستوى الصياغة إنما كانت توحي بها مقتضيات الفصل السابق؛ إلا أننا 
نؤكد العكس, لأن الإشكال الفقهي الذي يطرح بالنسبة لهذه الصورة يتمثل في تصور 
الطريقة التي ستسمح لضابط الشرطة القضائية باعتبار حالة التلبس قد تحققت وفق هذه 
الصورة. وتسخير إجراءات البحث التلبسى من أجل ذلك: فضابط الشرطة القفضائية هو 
المعني بهذا الضبط وبامتياز. صحيح أنه عندما نستحضر النص الذي يلي مباشرة المادة 
6» نفهم أن ضابط الشرطة القضائية لا يتحرك عملياء إلا بعد تلقيه إشعارا بحالة التلبس 
لينتقل في الحال بعد إخبار النيابة العامة فورا بذلك إلى مكان ارتكاب الجريمة لإجراء 
المعاينات المفيدة -المادة 57-. وصحيح كذلك أن القانون نفسه - المادة 76- يسمح في هذه 
الحالة لكل شخص ضبط الفاعل وتقديمه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية. لكن السؤال 
القضائية عندما ينتقل في الحال إلى مكان ارتكاب الجريمة؛ أم لابد وأن يعاين ذلك بنفسه؟ 


من دون أن نتشدد في التقيد بحرفية النصء لابد من التأكيد على ضرورة التقيد بما 
أصبيدت عليه الصفاغة الحديذة الضور : الأول :الث تتسيك: أكتر يتحسنة الحفيقة الو اقعية 
التي عليها صورة ارتكاب الفاعل للجريمة» حيث وفي غياب معالم واضحة؛ تؤكد ضبط 
الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة يلزم البحث عن : تحقق الصور الأخرى للتلبس» والتي تؤكد 
بشكل واضح وعي المشرع بمدى صعوبة ضبط الفاعل من الناحية العملية» الشيء الذي 
بسر تخقق حالة التليمن إها.على: إثق ار تكاب الحزينة أو إذا كان الفاعل مايزال مطاودا 
بصياح الجمهور وهكذاء بحيث لابد وأن نؤكد في هذا المقام أن السلطة التقديرية المتروكة 
لضابط الشرطة القضائية من أجل تسخير إجراءات البحث التلبسي هي محكومة بمدى تأكيد 
الواقع لهذه الصورة أو تلك مع الاحترام الدقيق لتوافر شروط كل واحدة منها. وهنا لا بأس 
أ نذكر بأآن صورة ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الفعل تستدعي غياب تدخل أي عامل 
يحمل الضابط على افتراض تحقق الصورة: ولعله بنظرنا الشرط الأساسي الذي يلزم على 
الضايْط التأكدا مننه. 


هذا (ويجمع الاجتهاك القضائي: الفرني: الوم ومن أجل قيام أعفال: البخنة التليسيي 
ستحديحة» على استاز ام اعتماد الشرطة القضائية على "مالم واضحة للسلوك: الإجرامي": 
وهذه الأخيرة لا يمكن بأية حال استخلاصها من معلومات صادرة عن جهة مجهولة. 
على خلاف ذلك يذهب نفس القضاء إلى إمكانية قيام الصورة المذكورة في البلاغ الصادر 
عفن الكبهية© أو من المساهد فى الجريية)2 أن من كلذل مزاقية سيكت يتوضيم سارك 
مشكوك فيه أو بمناسبة إجراء بحث إداري2"؛ أو من خلال دليل مادي3". 


0 6 ,1990 .1.602 ,1989 ع 7طمطء مم 8 : 29252 .8 ,1988 علوم 2 .ورم 105 
.669 .8 ,1992 اتكة 22 : 2301م .8 ,1985 عرطامه0 8 .ومن 107 

.2123 .8 ,1922 وتهمة 23 .روعت ١10‏ 

.5 .1992 رلهضوم غذه12 ,1992 تعتكموز 6 .مت 11 

.8.7 ,1992 ذهطط 12 : 29317 .8 ,1991 ءنطمنهه 23 .رمم 112 

6031 011 ,1991 م6طامه0 8 وموم ١13‏ 
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2 صورة الجريمة على إثر ارتكابها4! 

بنظرنا المتواضع لابد من تلمس الحكمة التشريعية من وراء تمييز هذه الصورة عن 
الأولى. فالمشرع المغربي ولو أتى بهما في فقرة واحدة» الملاحظ أنه سمح بإمكانية الفصل 
بينهما باستخدام تقنية الاختيار. فعبارة "ضبط الفاعل" المستحدثة تشمل على السواء 
الصورتين الأولى والثانية لحالة التلبس. والسماح بتحقق هذه الأخيرة في هاتين الصورتين 
متداخلة» ليس فقط اعتبارا لتنوع الجرائم من الناحية القانونية واختلاف طريقة إنجازها من 
الناحية المادية» بل أيضا لأن عملية الضبط فى حد ذاتها تتطلب ذلك. ولعل ما ذهب إليه 
أستاذنا الفقيه الخمليشي من اعتبار المشرع المغربي قد سكت عن قصد بخصوص تحديد 
الفترة الزمنية 115 يصعب الاتفاق معه تماما: فالمشرع المغربي في هاتين الصورتين غير 
ملزم بالحديث عن مرور أي وقت أصلاء وهو أمر إن كان يستنتج بالبداهة من الصورة 
الأولى التي يلزم فيها ضبط الفاعل أثناء ارتكاب الجريمة» فبالنسبة للصورة الثانية أيضا لا 
مجال لتصور مرور الوقت 15؛ وربما يعتقد البعض أنه من المستحيل القول بذلك ما دام أن 
عملية ضبط الفاعل ستتم بعد الانتهاء من ارتكاب الجريمة؛ وهنا لابد من الحديث عن مرور 
الوقت المجاور جدا للنشاط "مزوزه7 و8 ومدمة؛ دمن لأنه يبقى الحد الأدنى المعقول الذي 
يمكن أن -يفصل: بين الأنتهاء. من ارتكاب. الفعل وغملية الضبط. إلا أننا ثرذ: على هذا 
التصور الفقهي المبسط بأن الإشكال الذي يطرح في الصورتين الأولى والثانية المجسدتان 
لحالة التلبس لا يهمها على الإطلاق اشتراط سبب آخر لتحقق حالة التلبس خارج ضبط 
الفاعل وهو متورط بجريمته بشكل جلي وواضح لا مجال للشك فيه أو الارتياب» فهذا 
يفرض بالضرورة عدم مفارقة الجاني لمكان ارتكاب الجريمة من جهة؛ ومن جهة ثانية 
استمرارية انشغال الجاني بجرمه ولو بالاطمئنان الذي توفره ظروف زمان ومكان ارتكاب 
الجريمة» بحيث يبقى نجاح تحقق الصورتان الأولى والثانية في مفاجأة الجاني إما أثناء تنفيذ 
قشناطه الزكر اهن أ عه أن يكرى قن" اقتو ب تماما من استتفاك هذا النشنامل فمهوة 3 يكت 
هذا الاطمئنان ويهم الجاني بمفارقة مكان ارتكاب الجريمة» ولو عن طريق الفرار من 
المطاردة. أو التخلص مما يستدل به على ارتكاب الجريمة نصبح أمام صور أخرى للتلبس 
غير .الصورتين الأولى والثانية. .ولذلك نجد المشرع المغربي يحرص في غير هاتين 
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الصورتين على اشتراط توافر أسباب أخرى ما دام أن مرور الوقت ولو كان قصيرا يفتح 
البات«امام: الأركاب» الشيع الذي ينعي التعامل مع باحتياط :تديد,. .ولحل اشتواط مرور 
الوقت القصير في الحالة الرابعة لفيه من الدلالة ما يكفي على أن المقصود بضبط الفاعل 
على إثر ارتكاب الجريمة معناه مفاجئة الفاعل وهو لازال متورطا بجرمه ولم ينتقل بعد إلى 
مرحلة محاولة التخلص منها - أي الجريمة -. 


3 صورة الجريمة المكشفة عن حالة التلبيس 

هنا أيضا لابد من ملاحظة أن المشرع المغربي الحديث في المادة 56 بدأ يشترط 
وبالإضافة إلى مطاردة الجمهور217 للفاعل أن يتم ذلك إثر ارتكاب الجريمة. هذا وإن كانت 
لديكا ماخذات حك هذه الاطنافة: :إلا أنه قل. ذلك لانة: من. إبداء بمااحظة أمانتية تعلق هذه 
الصورة: 

فالمطاردة يمكن أن تعني أن شهود ارتكاب الجريمة لهم من الاعتقاد ما يكفي بأن 
الأمر يتعلق بمرتكب الجريمة؛ كما يمكن أن تنبني على مجرد ترجيح ذلك. ونفس الشيء 
ينطبق على المطارّد الذي قد يعني فراره تورطه في الجريمة كما قد يعني مجرد محاولته 
التخلص من التورط فيهاء بحيث لابد من ملاحظة أن هذه الصورة تحتمل بعض التأويل 
وجوه فد ان جد الى يسن كا ودتكن ارك كه لجرو كن عا سن إكاد 
المشرع لهذه الصورة شرط تحقق المطاردة على إثر ارتكاب الجريمة؟ 

قد يعتقد البعض أن من حسنات هذه الإضافة أنها تنسجم مع تحقق حالة التلبس التي 
تشترط بصفة عامة ضبط الجاني وهو لا يزال متورطا بجرمه؛ ولعل وضعية الحرج 
والاضطراب التي تخلفهما عملية المطاردة خصوصا في نفسية المطارّد لا يمكن أن تتحقق 
إلا إذا تمت المطاردة عقب ارتكاب الجريمة» حيث يبدو من الموقف التشريعي الحديث أن 
تحقق حالة التلبس في هذه الصورة رهين بالمطاردة المنتجة أي المطاردة التي ليس فقط 
مقو عا طط "لذ عن د لمحا ع كي عفرن بر هون نع كوون ‏ م اص مك 4ك 
يحلل نه على تروط فار تكات الهر بف .: لكن "المقيكن: الذي صستط ويحة الإصدافه التارويسرة 
المذكورة يتمثل أولا في التداخل الذي سيحصل بين هذه الصورة والصورة الثانية لتحقق 
حالة التلبس: فالمشرع يفترض في الصورتين معا استنفاد الفاعل لنشاطه الإجراميء إلا أن 
عملية ضبط الفاعل قد تتم بالمفاجأة - الصورة الثانية ‏ أو قد تتم بعد المطاردة - الصورة 
للك جو فنا بكسن التدادن لأندا ستوط التحدى هدء الصير رن ان قل القطاردة يعد أو تكد 
الفعل» وهذا غير مقبول لا منطقا ولا قانونا: فالمنطق يقضي بأن المطاردة لا تتم فقط بعد 
التلبس في هذه الصورة على إثر ارتكاب الجريمة تضييق غير منطقي لحالة التلبس بحيث 
تصيح الحقيفة الو اققية غير 'متطابقة منغ" التمقيفة القانونية. 
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وهف التاكية الفانواقية تقبناء اعم فى القيمة المدافلة القع ,مقا بهن ستو" القالقة 
بالمقارنة مع الصورة الأولى إذا كان سينحصر تدخل الجمهور بعد ارتكاب الجريمة؟ 
فالمشرع عندما تحدث عن الصورة الثانية إنما أتى بها لتكمل وبشكل قانوني صورة الضبط 
الأولى» بمعنى أنه سّعى إلى إنجاح عملية الضبط لتستغرق كل المدة الزمنية التي 
سيستغرقها النشاط الإجرامي للفاعل. ولا ننسى أن هذا التوجه يستجيب من جهة لمنطلق 
إخبار ضابط الشرطة القضائية وتحركه في الحال إلى مكان ارتكاب الجريمة» ويستجيب 
من جهة أخرى لأحقية كل شخص في حالة التلبس بضبط الفاعل وسوقه إلى أقرب مركز 
لضابط الشرطة القضائية. ونعتقد أن الصورة الثالثة لا يمكن تصورها إلا بعد فشل عملية 
الضبط بالمفاجأة: وكأننا أمام عمليتان للضبط؛» ضبط بالمفاجأة وضبط المطاردة والاثنتان 
تفترض صلاحية ذلك في كل المدة الزمنية التي يستغرقها النشاط الإجرامي مع اشتراط 
كدق واقعة محاولة: التخلصى #الفر از فى 'الطعؤر ة الفالقة. كاناء الاضافة «الشريعية تخلق 
خللا أيضا على مستوى تصور الصورة الرابعة» وهنا لسنا أمام مطاردة بل أمام وضعية 
بوحدا علينها الفاعل بعد عور .قت قصيين. عل ار تكابث الففل انا كاملا أسلهة أو خياد 
يستدل معها انه شارك في الفعل الإجرامي» أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه 
المشاركة: فحتما هذه الوضعية لا يمكن تصورها إلا بعد تمام الجريمة وخارج مكان 
ارتكابهاء وأيضا قبل التخلص مما يستدل به على التورط بارتكابهاء الشيء الذي يؤكد على 
أن حالة الاضطراب النفسي التى عليها الفاعل لا زالت مستمرة: وهذا هو الذي يبرر سجر 
اشتراط المشرع للوقت القصير حتى يتم إنجاح عملية الضبط التي ستتم لا بالمفاجأة ولا 
بالمطاردة ولكن بالمواجهة بالدليل الذي لا زالت علاماته قائمة وموجودة إما بيد الفاعل أو 
يحمل آثارها. 

ولعل المهم في هذه الصورة أن عملية الضبط هنا لا يمكن أن تتم إلا من ضابط 
للشرطة القضائية» ليس فقط لخطورة الوضعية التي يوجد عليها الفاعل ولكن أيضا لأن 
الأمر يتعلق بأدلة الجريمة التي خصها المشرع في حالة التلبس بأهمية خاصة. هذا التفسير 
يقودنا إلى اعتبار الإضافة التشريعية بدون فائدة ما دام أن صور التلبس الأربعة إنما 
صيغت قانونا بشكل متدرج. الثلاثة الأولى منها تؤكد بشكل واضح مدى مساهمة المواطن 
فق مساعةة ختائط الشتررطة القصناية على مكافحة الخريية ورهن ركو كنا لوعظ ل تتحدت 
مطلقا عن أدلة الجريمة وتحاول أن تخلق درجات متتالية تستوجبها عملية الضبط وفق 
منطق عملي صرفء لتنتهي إلى الصورة الرابعة التي نعتبرها وعلى خلاف ما يعتقد 
البعض الصورة الحاسمة من صور التلبس لأنها لا تجمع فقط بين مرتكب الفعل وأدلة 
الجريمة بل أيضا وعلى الخصوص لأنها قد تكون نتاج الصور الثلاثة الأولى» وهذا أمر 
ممكن تصوره من الناحية العملية. 


4 - صورة الجريمة المشبّهة بالجريمة المتلبس بها 

لعل أهم تغيير أتت به صياغة المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الجديد 
المعدلة للفصل 58 السابق استبدال عبارة "صاحب المنزل" بعبارة "ساكن المنزل"؛ وما من 
شك في أن الفائدة المتوخاة من وراء ذلك تبدو واضحة خصوصا إذا استحضرنا الطبيعة 
الافتراضية التي تميز هذه الصورة من صور تحقق حالة التلبس بالمقارنة مع الصور 
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الأخرى. فالرغبة التشريعية تتجه نحو تحريك مسطرة التلبس بالنسبة لوضعية إجرامية 
تفلت بطبيعتها عن فرصة الضبط الفوري سواء بالمفاجأة أو بالمطاردة؛ بل وحتى بالنسبة 
ابتداع آلية مسطرية مختلفة كما تسمح باحترام الحصانة القانونية التي يتمتع بها المنزل» 
وهو هنا مكان ارتكاب الجريمة» فهي تضع بين يدي صاحب المنزل - أو ساكنه - أمر 
التماس معاينتها إما من طرف النيابة العامة أو من طرف ضابط الشرطة القضائية» وهنا 
نحن في غنى عن التأكيد بان ساكن المنزل لا يملك خيارا بخصوص هذا الالتماس ما دام أن 
القانون يفرض واجب التبليغ عن الجرائم تحت طائلة العقوبة. ومن ثم نستنتج أن توسع 
المشرع بعبارة "ساكن المنزل" لتشمل كل من يسمح له بالإقامة فيه من دون أن يكون مالكا 
له إنما يندرج في إطار التعجيل بمسطرة المعاينة. فالأمر يتعلق بافتراض حالة التلبسء 
وهذه الأخيرة تستوجب الفورية على أية حال» بحيث لا داعي لحصر إجراء الالتماس 
بصاحب المنزل الذي قد يكون غير الشخص الذي يقطنه لأن من شأن ذلك إبطاء مسطرة 
المعاينة وربما استحالتها خصوصا إذا كان صاحب المنزل يعمل بالخارج مثلا. 

ومع ذلك تطرح هذه الصورة إشكاليات قانونية وعملية كثيرة: فعبارة "ساكن المنزل" 
هل تعني من يسكن المنزل بصورة مستمرة كالمكتري مثلا أو الشخص الذي يسمح له 
صاحب المنزل بأن يقيم به فترة معينة كقريب أو صديق على فرض أن الأمر يتعلق بمنزل 
اصطيافي فائدة ارتياده لا تظهر إلا ضمن فترة زمنية محدودة في السنة؛ أو أي شخص 
كلّفه صاحب المنزل بصيانته والمحافظة على أثاثه ولما لا مراقبته بين حين وآخرء بحيث 
وحظرن العتواضع كلد قاطن ولو أنها تنسجم مع ما تحمله الصورة الأولى من 
بالجريمة داخل يا د الفقة :وقوعها واخلحمدة + طويلة. ديا - 
أصبح فيها المنزل مستهدفا لتجرده من الحماية الآنية؛ وربما لهذا السبب افترض المشرع 
حالة التلبس بالرغم من غياب شروطها الحقيقية. 

لكن ألا يوحي هذا الافتراض نوعا من التحايل على الحماية القانونية التي يضمنها المشرع للمنزل؟ 
فقد سبق أن ر,أينا بأن التماس صاحب أو ساكن المنزل هو في الحقيقة مقرر تحت طائلة العقوبة ولو 
بشكل غير مباشرء الأمر الذي يطرح وعلى مستوى مدى شرعية الاحتفاظ بهذه الصورة من صور التلبس 
كثيرا من عدم الانسجام المشكك في مدى أحقية تصنيف هذه الصورة من ضمن صور تحقق حالة التلبس 
أصلا. فبغض النظر عن تخلي المشرع الفرنسي عن هذه الصورة» وبغض النظر كذلك عن صعوبة 
إحاطتها بالضمانات القانونية» يبقى منطق إلحاق هذه الصورة ضمن حالة التلبس ولو حتى على سبيل 
الافترناض خال من أي مبرر قانوني. وحتى لو افترضنا جدلا بأن التضحية بحماية المنزل يبررها دعم 
حماية ساكنه فلا نعتقد أن الأمر هنا يستدعي الفورية والاستعجال بمسطرة البحثء فحالة التلبس الحقيقي 
غير قائمة ولسنا أمام حالة طلب إغاثة من طرف صاحب المنزل» بحيث يبدو من المنطقي والقانوني 
إدخال هذه الصورة ضمن بقية الصور العادية لارتكاب الجرائم والتي تتطلب فقط تحريك مسطرة البحث 
التمهيدي لا أقل ولا أكثر. 
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ثانيا : إشكالية معاينة قرائن التلبس 


إذا كانت الجريمة متلبسا بهاء فإن الشرطة القضائية تتمتع بسلطات واسعة. وبالفعل 
كما يؤكد ذلك بعض الفقه الفرنسي 115» ليس هناك أي مجال لتضبيع الوقت للحؤول دون 
السماح لرد الفعل المجتمعي بأن يأخذ مجراه. 

وعلى الرغم من إيماننا العميق بما يذهب إليه بعض الفقه المغربي 119 من أن "ضابط 
الشرطة القضائية عادة هو أول من يعلم بالجريمة وبالرغم من أنه يخبر النيابة العامة 
بوقوعها. ..فإن ضغوط الحياة العملية برهنت على أن الضابط هو الذي يقوم دائما بالتحريات 
اللازمة في البحث", نقول مع ذلك بآن هذه المبررات الموضوعية ل تكفي بنظرنا 
المتواضع للقفز من جهة على الأهمية الحيوية التي تحظى بها المعاينات الأولى في حالة 
التلبس بالجريمة» ومن جهة أخرى على الدور الخاص الذي تضطلع به النيابة العامة لتأطير 
هذه المعاينات التي نعتبرها حجز الزاوية لإنجاح البحث. 

هذا وقبل الخوض في مضمون المعاينات والإشكاليات التي تطرحهاء تجدر الإشارة 
أولا إلى أن المشرع المغربي بمقتضى المادة 57 الجديدة قد استبدل عبارة "ضابط الشرطة 
الذي بلغ إلى عمله" بعبارة " تايط الشزوظة الذي أشغر" ' وهو تدقيق يحمل من الدلالة ما 
يكفي للتأكيد على أهمية هذه الآلية التي تنطلق بها إجراءات البحث التلبسي. مع الأسف» 
الفقه يركز دائما على تقنية الإخبار الفوري للنيابة العامة وواقعة الانتقال في الحال ليد 
مكان ارتكاب الجريمة» ويتجاوز إشكالية الطريقة القانونية التي يجب أن تصل بها المعلومة 
إلى الضابط. وقد يعتقد البعض أن المشرع قد حصن بما فيه الكفاية هذه الطريقة» بحيث 
يمكن معاقبة أي شخص عمد إلى إبلاغ ضابط الشرطة القضائية بجريمة لم تقع. لكن إذا 
كان هذا يصح في حالة عدم وقوع الجريمة» فهل يعني وقوعها في حالة تلبس السماح 
للضابط بالشروع في إجراءات البحث على صرامتها ومساسها بالحقوق والحريات بمجرد 
العلم» أم لابد ومن أجل تحصين ممارسة الضابط لعمله من تكريس نوع من الوضوح 
القانوني على آلية تلقي خبر وقوع الجريمة؟ 

لا نعتقد أن مجرد استبعاد الفقه لطريقة التبليغ عن الجريمة المتلبس بها من مجهول 
كافية لتحصين مسطرة التلبس» طالما وأنه حتى في الطرق الأخرى هاجس الارتياب في 
تحن الجاده بيد لانم كحي ركنا لسن ان دكردا رقي تخد لفاس وكين اله يات 
على القور به التي قنطاق ,انها" الاتدر عالت و كناك قد نمس الضدائط اللنتداتق .في خمللة تر كيرت 
مجهوده على سلوك الحيطة والحذر ليتبين الأمر قبل الانتقال» خصوصا وأن أي إبطاء 
لانطلاق إجراءات البحث سيتحمل بشأنه المسؤولية» الشيء الذي يتأكد معه أن المراهنة 
على تحقق الحالة بالمعاينة قد يبقى في بعض الأحيان مجرد تصور نظري ل أقل ولا أكثرء 


ركقة2 ,16هط6م عتنلؤء2:0 ,(لتقمتع8) 801110 أ (ووع1مء0) 8145518171[ ,لممامة0) [المرم7ه ١15‏ 
7 ,1990 ,.60 “147 ,02 طآنآشر© دوممم 
9 محمد الإدريسي العلمي المشيشيء المؤسسات القضائية» المرجع السابق» الصفحتان 210 و 211. 
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بحيث وأمام حالة الاستعجال قد لا ينتبه إلى عدم تحقق حالة التلبس إلا بعد أن تقطع 
الإجراءات بعض الأشواط وهو ما يتنافى مع رغبة المشرع التي تربط إجراءات البحث 
بتحقق حالة التلبس لا العكس. لذلك فاستحساننا للعبارة التي ترتكز على إشعار الضابط 
يندرج في إطار تشخيص آلية تلقي الخبر بوقوع الجريمة المتلبس بها ليس فقط لدعم 
مسطرة التلبس ومنذ البداية بالشرعية اللازمة؛» ولكن أيضا لخلق مرجعية تنطلق منها 
الإجراءات 97 الصارمة- 

أيضا مبرر ضغوط الحياة العملية بنظرنا المتواضع يثير بعض الملاحظات نجملها في 
ا 

1د بغض النظر عن الإشكال القانوني الذي يطرحه إضفاء صفة ضابط سامي 
ا ل القضائيين - أي كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق - 
خصوصا عندما نقف على طبيعة العلاقة التي تربط بينهما؛ وبالرغم من إيماننا العميق بأن 
ضابط الشرطة القضائية يبقى من الناحية المسطرية البحثة رجل الميدان وبامتياز ومساعدته 
هنا للقضاء لا مجال للتشكيك في مدى أهميتها؛ إلا أنه وبالتعمق في سبب إشراك الجهاز 
القضات قن ممارسة عيل-ضباط الشركة الفصبائزة تحد أن «الحقية :تكين أولا وقيل. كل 
شيء في أن إجراءات البحث التلبسي تحتاج بطبيعتها إلى خلق ضمانات قانونية وقضائية 
تكفل لها على الأقل في نظر المواطن العادي هامشا من الاطمئنان على أن الجهاز الإداري 
لا يستقل بممارسة هذه المهام» وأن الجهاز القضائي كذلك لا ينحصر تدخله في التسيير 
والفراقة يكيث ترج حضور النيابة العامة أو قضاء التحفيق في إطار السماح للقضاء 
بفرصة الاشتغال بالميدان وعدم انتظار ما سِتُسْفِرٌ عنه إجراءات البحث من نتائج. وهذا 
بنظرنا يقوي من ملامسة القضاء للحقيقة الواقعية التي تحملها الجريمة أكثر من تصورها أو 
افتراض تصورها في بعض الأحيان. لكننا نتساءل عن قيمة هذه المعطيات أمام تكريس 
تعطيل هذا الحضور من الناحية العملية؟ وهل في الإبقاء على ممارسة المهام قانونا فائدة 
أخرى غير ذلك؟! 


2 - نعتقد أن إشراك الجهاز القضائي لممارسة مهام ضباط الشرطة القضائية وإن 
كانت لا تظهر أهميته في كل الجرائم» فعلى الأقل بالنسبة لبعضها قد يضحى ضروريا بل 
ومصيريا كذلك؛ ولا نرى ذلك فقط من زاوية التعقيد الذي قد يصطدم به الضابط ويتطلب 
منه خبرة قضائية آنية لا تحتمل انتظار التعليمات» بل نستشف ذلك من ضرورة المراهنة 
على المراقبة النفسية والمعنوية للضابط. بحيث كلما ساد الاعتقاد بأن إمكانية حضور ممثل 
القادة العامة إلى مكاح ار نكاف الحويفة امو :3015 عي «منشس ‏ كليا شتفم الات 
التسووةو الم افيه #تشول : يشكل: قبلى.. و تعتقد أن حرا داك .انث : التلنيني» هي مطائفة إلى 
أكثر من ذلك خصوصا لمواجهة بعض الجرائم المنظمة التي لا تتطلب التسرع أو المغامرة. 

بخصوص مضمون المعاينات الأولى يمكن التأكيد على أن نجاحها يرتبط بالأساس 
بمدى تمكن الضابط من الحفاظ على وسائل الإثبات؛ ولعل الإشكال ينطلق من صعوبة 
تحديد طبيعة هذه المهمة الدقيقة الملقاة على عاتق الضابط: ففورية الانتقال لا تجد مدلولها 
ومسوغها القانوني إلا في إطار منح الضابط فرصة وضع يده على قرائن التلبس» بل إن 
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مبرر التوسع في سلطاته - خصوصا ما يتعلق منها عوك الأشياء المحجوزة على 
الأشخاص الموجودين بعين المكان والذين يظهر أنهم شاركوا : فى الجريمة من أجل التعرف 
عليها (المادة 57 م.ج.م والفصل 54 م.ج.ف)120 - يتمثل في تحسيس الضابط بأهمية الدليل 
المحصل عليه بالمفاجأة» لأنه إن كان من جهة يضفي مزيدا من الشرعية على إجراءات 
البحث التلبسي على صرامتهاء فإنه يحرر من جهة أخرى النيابة العامة من عبئ الإثبات 
وتوابعه وفي مقدمتها الحرص على عدم إفلات الجاني من العقاب: ولعل هذه الحقيقة هي 
التي تقف وراء تشدد المشرع في منع كل شخص غير مؤهل قانونا من أن يعمد إلى تغيير 
اله المكان: الذي رو قعك فيد الحرييمة أو أره يقوم: نار الة أي كدي .فيه قبل القنام: _العملدات 
الأولية للبحث القضائي - غرامة تتراوح بين 1200 و 10000 درهم في الحالة العادية 
والحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3000 إلى 12000 درهم إذا كان 
القطبد .هق غركلة تير العدالة ( الفادة 258 جرم,) يل نفس الحفيقة اتسمخ للضائط وإذا 
تطلب الأمر إجراء معاينات أو فحوص تقنية أو علمية لا تقبل التأخير أن يلتمس مساعدة أي 
شخص مؤهل - المادة 64م.ج.م والفصل 60م.ج.ف. وهنا نتساءل إلى أي حد سيبقى 
الاقتناع قائما في أن الخوف من ضياع الدليل لا يمكن أن يقابله سوى مزيد من السلطة في 
جانب تدخل الضابط؟ 

هنا لا بأس أن نقترح خلق آلية قانونية تخضع بعض الإجراءات المذكورة لشرط 
شكلي ولو بالإعلام المسبق للنيابة العامة فهي التي تملك سلطة التسيير» وهذا يعني بنظرنا 
المتواضع امتلاك القدرة على اقتراح الإجراء الملائم في الوقت المناسبء بحيث إذا كانت 
القيمة القانونية التى يحوزها الإجراء تكمن في النتبجة التى سيحصل عليها الضابط من 
خلال عرض السلاح مثلا أو أداة الجريمة على المشتبه فيه والمتمثلة في حصول التعرف 
عليهاء فالحصول على هذه النتيجة بنظرنا لا يتحقق بالإجراء في حد ذاته بل بمناسبة القيام 
به؛ وهذا أمر يحتاج في اعتقادنا إلى إشراك الخبرة القضائية ‏ أي خبرة القاضي ‏ ولو على 
سبيل الإخبار المطمئن للضابط بأن العمليات تسير وجهة إنجاح البحث. 


ثالثا: إشكالية تحديد السلطة الممارسة على الأشياء 

إن الحجج المادية لا توجد بكاملها بمكان ارتكاب الجريمة... لذلك يعطي المشرع 
للضابط الحق في إجراء كل من التفتيش والحجز مع استعمال -القوة- عند الضرورة. هكذاء 
وعلى خلاف البحث التمهيدي» حالة التلبس تستبعد رضى الأشخاص الخاضعين لهذين 
الإجراءين121 

هذا وإذا كنا نقبل وإلى حد ما استبعاد رضا الأشخاص الممانعين للقيام بإجرائي 
التفتيش والحجز على اعتبار أن تحقق حالة التلبسء» فبالأحرى ضبطهاء تلطف من الناحيتين 


3000 00 . 0 7 120 
عن 0 أء 151100ناواءم عمننل 1116اتتط عل 2م16امععيء عطنا مع12500 الاعمطع1ط77212 ناعم ع0 تتماع 16م طلا » 
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الإنركقوة واالفاتوقية تمق كر النالقاي جكمان# حرابة السك وكقسين عدف نكيف كان 
أمن المسائن جهذة الحقو ف المصتونة دستورها لا يمكن أن يحوق شزعينه الإجرائية الكاملة 
إلا فى ظل ضوابط موجهة للسلطة الممارسة: لا تقيها فقط من الانزلاق» بل تعمق فكرة 
تكو يسنها لخدمة العدالة الجنائية. ولعل هذه الفكرة الأخيرة هي التي دفعت بالمشرع إلى 
استلزام أن تكون الجريمة من النوع الذي يمكن إثباته بواسطة حجز أوراق أن أشفاء أخرى 
في عؤرة أشخاصن 122 يظن أنهد شار كوا في الخريمة' أو يحوزون مستندات: أو أشياء تتعلق 
ذا قعل الإو افيه جالعادة :كمع وو الفصل نونج فيطل و إلى القاكل: أرضيا فو تحر 
الوقت القانوني المخصص للتفتيش بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا (المادة 
2م .جم والفصل 59م.ج.ف.)- من دون إغفال التنصيص كذلك على استلزام حضور 
الشاهدين في حالة امتناع المعني بالأمر عن الخضوع للأجراء أو تسهيله (المادة 60م.ج.م 
والفصل 57م.ج.ف.). 
ومع ذلك؛ تبقى بعض الإشكاليات مطروحة وهي نابعة في اعتقادنا من صعوبة ضبط 
مفهوم المساعدة التي يقدمها الضابط للجهاز القضائي. فمما لا شك فيه أن الشرطة القضائية 
بما تملكه من وسائل مادية وبشرية تظل الجهاز المهيأ وبعل المقاييس لإنجاز إجرائي 
اللفنيش بوالكور؛ بل وحتى على مستوى التحقيق الإعدادي» لا يملك قاضي التحقيق إلا أن 
. ينيب عنه الجهاز نفسه ليتفرغ هو إلى تكريس كل مجهوداته لمشكل تقدير الأدلة الذي يحتل 
مرتبة ة أعلى من مجرد جمعها أو محاولة التحصيل عليها.والتساؤل المحوري المطروح هنا 
يتمثل في مدى حدود صلاحيات الضابط؟ 


فبالنسبة للوقت القانوني المخصص للتفتيش» المشرع الجديد نفسه يعترف بمقتضى 
المادة 62 بأن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها بدون توقف. 

وهنا لابد وأن نلاحظ سواء على مستوى التفسير الفقهي أو المقتضى القانوني الجديد 
أنه يوحي بأن إجراء التفتيش طالما استمد شرعيته في البداية داخل الوقت القانوني فإن 
استمرارية العمل به تظل قائمة. لكننا نتساءل إلى متى؟ وهنا تظهر خطورة التعامل مع 
الإجراء بمرونة. 

فمما لا شك فيه أن منع التفتيش بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا ليس 
المقصود منه فقط عدم إزعاج الأشخاص بل أيضا وعلى الخصوص التأكيد على الطبيعة 
الاستثنائية التي يتميز بها الإجراءء وكذلك ضرورة إنجازه داخل الوقت الضروري» أي 
الوقت الذي يصبح فيه منزل المشبوه فيه أو الغير في خدمة العدالة من دون أن يستغل ذلك 
لاجتياح كل جنبات المنزل رغبة في البحث عن الدليل وبأية طريقة. ثم ما الفائدة من وراء 
تخصيص وقت قانوني للشروع في تفتيش المنزل أو معاينته إذا كان هذا التفتيش أو هذه 
المعاينة سيستمران» بحيث يكفي أن يشرع الضابط فيهما قبل التاسعة ليلا بقليل ليستمر 
العمل بهما طيلة الليل وربما كل النهار وهذا باعتقادنا يتنافى مطلقا حتى مع إمكانية تصور 
التعسف بمناسبة إنجاز هذا الإجراء طالما وأن إمكانية إجرائه هي مقررة على ترجيح حجز 
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ما قد يستدل به على ارتكاب الجريمة» بحيث إذا لم تفضي عملية التفتيش إلى أي حجز فلا 
مشيؤولية على الشبايظه وها طبعا يجعلا ويشكل مورظيو عي نتحفظ على. إمكانية: استموزار 
إجراء التفتيش خارج الوقت القانوني خصوصا وأن المادة الزمنية المخصصة له نعتبرها 
كافية لشف الال المتوخاة من إنجاز الإجراء. 


أيضا وبخصوص إثشكالية الحفاظ على السر المهني لابد وأن نسجل بداية على أن 
المادة 59 م.ج.م في فقرتها الثالثة وبحسب الصياغة الجديدة بدأت تدقق وعلى خلاف 
السابق» حيث إذا تعين إجراء التفتيش فى أماكن معدة لاستعمال مهنى يشغلها شخص يلزمه 
القانون بكتمان السر المهني فعلى الضابط أن يشعر النيابة العامة المختصة؛ وأن يتخذ مسبقا 
جميع التدابير لضمان احترام السر المهني. بل أضاف المشرع الجديد فقرة رابعة موالية 
تنص صراحة على أنه إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام :12 فيتولى القيام به 
قاض من قضلة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره. وهنا 
إن كنا نستحسن هذا التوجه الحمائي الجديد حيث سيلعب كل من إشعار النيابة العامة 
واتعتياظة الخبائط المسدق: لحما 3 المدر ‏ الميتيى دور اانا قعليا كاقه فق كد ذاه لالتعا 
الضابط بالمسؤولية الخاصة التي يتحملها بهذا الشأن» فإننا نسجل أسفا لعدم امتداد ا 
الخاضة: للمقاو لة الصحفية 124 | و للاتصال السمعي البصر ي 125 3 غيادة الظييب 4126 


ما 1 أن المنطق #0 رن يشمل هذه المحالات الخاصة بشرعية 0 مبرر 
الا ٠.2‏ اع 


نعتقد أنه للخروج من الإشكال لابد من الاعتراف بالطبيعة شبه المصطنعة التي تخلفها 
فكرة تقييد إجرائي التفتيش والحجز». » لأنه مهما اجتهدنا في وضع الآليات الإجرائية المقلصة 
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لأحتبال فوَضن العف قفن هذا المحال» ستضل سسالة الخصول علخ الذليل أو تحار ذلك 
منتهى الغايات» بحيث قد تصبح خدمة العدالة الذي يدور في فلكها مفهوم مساعدة الضابط 
للجهاز القضائي المبرر العملي الذي تذوب به كثير من الضمانات - التي تصبح والحالة هذه 
مجرد شكليات ‏ والتي مع الأسف قد تستغل حتى من طرف المعنيين بالإجراءات المذكورة 
لتضليل العدالة. لذلك نقترح عوض أن يأخذ إجرائي التفتيش والحجز طابعا زجريا يمس 
بالحقوق والحريات ويبرز للضابط سلطة واضحة تمكنه من السيطرة على أهم إجراءات 
البحث» يصبحان مجرد صلاحية لا تفرض ضرورة العمل بها إلا من خلال ما يظهره 
تطور البحث من فائدة اللجوء إلى تعميقه وتقوية فرص إنجاحه. وهنا بالضبط ينبغي الوعي 
كل الوعي بمحدودية طبيعة المهام المسندة للضابط فاضطلاعه بصلاحية جمع الأدلة لا 
تعني مطلقا أنه ينقلب من جهاز مساعد للقضاء إلى سلطة شبه قضائية» بحيث في التفتيش 
مثلا لابد وأن يظهر من القرائن ما يكفي للاقتناع بضرورة المساس بحرمة المنزل» وحتى 
مع قيام هذه الضرورة لابد من التمييز الحذر بين منزل المشتبه فيه ومنزل الغير» بل لابد 
وأن تعكس ممارسة الإجراء لدى الخاضع لها بأن الضابط ببحثه إنما يساعد على كشف 
الحقيقة» ولعلها الغاية النبيلة التي لا تفقترض وبصورة آلية الانتهاء إلى الحجز. 

رابعا : إشكالية تحديد السلطة الممارسة على الأشخاص 


بمجرد ما تتم المعاينة» يمكن للضابط أن يعمد إلى الاستماع إلى - الشهود ‏ 12 
كالأشخاص الموجودين بعين المكانء» الأبوين» الجيران» الخدم وباختصارء حسب عبارة 
المشرع الفرنسي 7)5عتطعمعنعءكمءع" وع0 عتنسده؟ عل عاطتامءءكناد وعصده5اعم وع1 1011165" 


(0,2.2.1 531515")811.62 5الاعطتتهء00 أء 5أعزط0 5ع1 تناد ناه كات وم1 زرو من بين هؤلاء 
الأشخاص المشتبه فيه. الذي يمكن أن تساعد عملية متابعة الأبحاث على إظهاره كمتهم20. 


ولعل الإشكال الحقيقي الذي تطرحه آلية الاستماع إلى الأشخاصء كون هذه الأخيرة 
تشكل نقطة الانطلاق بالنسبة للضابط للشروع في تكوين فكرة واضحة عن ظروف 
وملابسات ارتكاب الجريمة: فالحصول على الأدلة - من خلال السلطة الممارسة على 
الأشياء ‏ وإن كان يقوي مسألة الحسم في ارتكاب الجريمة من الناحية الواقعية فهو لا يعتبر 
هدفا في حد ذاته بل مجرد وسيلة ممهدة للكشف عن المتورطين فيها: وهنا لا يملك الضابط 
إلا أن يوسع من دائرة الأشخاص المستمع إليهم» أولا للحصول على المعلومة المفيدة وثانيا 
للاهتداء إلى طريقة مقنعة يتمكن بها من التمييز بين المشتبه فيهم ومن ليسوا كذلك. ولعله 
لإنجاح هذه المهمة الصعبة التي يليها إجراء الاعتقال في إطار الحراسة النظرية مكن 
المشرع الضابط من آليتين يتجلى من خلالهما الجانب القسري بشكل واضح: الأولى تتمثل 
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في اعم اهن مور وتقديم المتريدا” : يم بالخوة بإذن من اديه 


إلى نان سقو العساراتكي د التحوا شدي 


ولعل الإشكال الذي يطرح خاصة مع المشرع المغربي يتجلى أولا في الصياغة 
الجديدة التي أتت بها المادة 65 التي في حديثها عن منع الأشخاص من الابتعاد عن مكان 
وقوع الجريمة تقصر ذلك على " الشخص المفيد للتحريات" . ونحن إن كنا نستحسن هذا 
التدقيق لأنه يعكس بالفعل الهدف الأسمى من المنع» أ مساعدة الضابط على تكوين صورة 
أوضح على ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة» إلا أنه يأخذ أبعادا أخرى عندما نريد أن 
نتلمس فائدة التمييز بين الاستماع إلى الأشخاص بمكان ارتكاب الجريمة وإجراء ذلك 
بمركز عمل ضابط الشرطة القضائية.: 

فقد تتم عملية الاستماع مباشرة مع المتواجدين بمكان ارتكاب الجريمة كما رأيناء وقد 
تتم كذلك بواسطة استدعاء مع الإجبار على الحضور بعد الامتناع وبعد إذن النيابة العامة: 
وقد لمكتيي كلك فق قتع ١‏ الحتاتط ١‏ و مكدر الود الدكر بكرن واه عن مكان وقوع 
الجريمة إلى أن تنتهي التحريات» بل وقد تتم وهذا هو الأهم ‏ بعد وضع الشخص رهن 
الحراسة النظرية: وبالنسبة لهذه الصورة الأخيرة» وبغض النظر عن إجراء الحراسة 
النظرية الذي سنعرض له بعد حينء الملاحظ أن مقتضيات المادتين 65 و 66 م.ج.م. 
تسمحان لضابط الشرطة القضائية بعد منع الشخص من مفارقة مكان جريمة وإذا تطلبت 
ذلك ضرورة البحث أن يحتفظ ‏ الضابط المذكور - ليس فقط بالأشخاص الذين تقوم ضدهم 
أدلة على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيهاء بل حتى الأشخاص المفيدين في التحريات» 
وقد نضيف لهم حتى الأشخاص الذين يظهر للضابط أنه من الضروري معاينة هويتهم أو 
التحقق منها ‏ المادة 66 -. ولا نريد أن نقف هنا على إشكالية مدى شرعية اعتقال هؤلاء 
الأشخاص خصوصا وأن ضابط الشرطة القضائية غير ملزم قانونا بأن يبين الأسباب التي 
بنى عليها اتخاذه لقرار الاعتقال» بل فقط نريد أن نثير الانتباه إلى أن إجراء الاستماع إلى 
الأشخاص قد يتدرج من مجرد تلقي معلومات عادية قد يدلي بها الشخص وبكل حرية إلى 
المبادرة بالإدلاء بتصريحات خوف التعرض للاعتقال بعد الخضوع لقرار المنع من مغادرة 
مكان ارتكاب الجريمة - وهو ما نعتبره استجوابا بدون ضمانات - إلى الاستجواب بمعناه 
التقليدي بعد الاحتفاظ بالشخص رهن الاعتقال ‏ الاستجواب مع الضمانات -: وهنا لابد من 
الاعتراف بالصياغة المضطربة التي أتت بها مواد القانون الجديد الذي أصبح يسمح 
نافتقال. التكضن لنهزدت أن شبائظ الاتزطة 7الفطيانية قد يصحفة :صيمق ز مرزة الاتسفاضه 
المفيدين للتحريات. وكان الأولى بنظرنا إقرار الفصل التام بين اعتبار الشخص مفيد 
للتحريات من حيث أن ظروف وملابسات الجريمة تنسب له دورا فيها وبين من تنحصر 
فائدته للتحريات فى تنوير نظر الضابطء وبين هذا وذاك يمكن أن تحدث انزلاقات كثيرة لا 
نعتقد أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية قد تنبه إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بالحيلولة دون 
وقوعها. 

ولعل المشرع الفرنسي حسنا فعل عندما استثنى من الاعتقال د بمقتضى الفقرة الأخيرة 
من الفصل 62م.ج.ف. الأشخاص الذين لا يوجد ضدهم أي سبب معقول للاشتباه بأنهم 
ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب جريمة» بحيث لا يمكن توقيف هؤلاء إلا ضمن المدة الضرورية 
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فقط لإجراء الاستماع*2.فضلا عن هذاء لابد من إثارة الانتباه هنا إلى أن عملية الاستماع 
وما ستسفر عنه من توضيحات أو تثيره من شكوك هي التي ستنقل إجراء توقيف 
ارتكاب الجريمة إلى سلطة تبرر شرعية الاعتقال في إطار الحراسة النظرية: وهنا بالضبط 
يصبح للتساؤل عن الضمانات أكثر من مغزى خصوصا وأن الصياغة المضطربة التي 
يعتمدها المشرع المغربي الجديد. وكما سبق الذكرء تشمل بالاعتقال حتى من لا علاقة له 
بارتكاب الجريمة والذي ربما بدافع الفضول يكون قد اطلع وبشكل تلقائي على جزئية يرى 
فيها الضابط فائدة للاستماع وإجراء الاعتقال في حالة الامتناع عن تقديم توضيح بشأنها. 


إن أول إشكال يطرحه إجراء الاعتقال في إطار الحراسة النظرية تبريره بضرورة 
البحث: ْ 

ففي المغرب وبالرغم من التعديلات الجذرية التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية 
ظل إجراء الاعتقال رهن الحراسة النظرية مرتبط بضرورة البحث - المادتان 66 و 80 - 
وبفق. ننظطو ا :ضواعة غائة قتر ك :لكتنا يل الشوطلة القحبائية ملفلة تقذين فانذة اللكوء: الي هذا 
الإجراء من دون تقييده بشرط قيام علامات ضد الشخص الخاضع له يفترض معها ارتكابه 
أو محاولة ارتكابه للجريمة» أو على الأقل تقييد الإجراء بالمدة الضرورية لتلقي التصريح 
إذا تعلق الأمر فقط بمن يملك المعلومة المفيدة للتحريات ‏ موقف المشرع الفرنسي - وقد 
يعتقد البعض أن نجاح البحث الذي يقوم به الضابط مرتبط وبشكل منطقي بالنتيجة المحصل 
عليها من خلال تسخير كل الآليات القانونية - ومن أهمها الحراسة النظرية ‏ التي تساعد 
الضابط على تكوين صورة واضحة على ظروف وملابسات ارتكاب الجريمة تكون أقرب 
إلى الحقيقة منه إلى ما قد يوحي به الظاهر من علامات لن يسعف تأويلها حتى لاستنباط ما 
قد تم إقصاؤه بالتكتم» فبالأحرى الحصول على انسجام وتماسك تامين بين الوضعية المادية 
التى عليها الأشياء وفعل وأقوال الأشخاص. إلا أننا هنا نؤكد على أن إجراء الحراسة 
النظرية ليس ورقة ضغط بيد ضابط الشرطة القضائية يروم إلى استخدامها كلما استعصى 
عليه التوصل إلى نتيجة إيجابية من خلال إنجازه للإجراءات الأخرى» لأن معنى ذلك أن 
الضابط يقع عليه التزام بنتيجة» ضرورة البحث عنها ترغمه على استنفاذ كل الآليات 
القانونية المسموح بهاء وهذا باعتقادنا يتنافى من جهة مع الطبيعة الاستثنائية التي يتميز بها 
إجراء الحراسة النظرية لأنه اعتقال على أية حالء كما أنه سيفرغ من جهة أخرى بقية 


تلم عاأعتاتة أممامعستصهمه عتته [ناععك 12 063 أتددونلصة1 عصصصدى ,عنان ]م عتما ععة 1زم منود زميد عنأع 0 129 
51562161 1201 رع امه 2110111052" 0061216101 1126 خة111عوع1م عممتصطمه ,1993 مع كصورز 4 بل 101 12 عاعتاتة 
65 -- ومع 11اء 5عقهطم وعغطع 01161 اه 11016105د'1 اع أمعممعء5 عل 70551616 35م عممل وتاء5 عط 11 .02 متحتتعتمكل 
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الإجراءات من محتواهاء حيث سيفضل ضابط الشرطة القضائية إنجاز أهم العمليات بمركز 
عمله أي بعد اتخاذ قرار الاعتقال: ولعل سلبية هذا التوجه هي التي أعطت مفهوما موسعا 
للشخص المفيد في التحريات» بل مكنت من اعتقاله» وقد يتعلق الأمر فقط بشاهد أو بمجرد 
فضولي كما سبق الذكر لا علاقة له بارتكاب الجريمة... 

من اجل تجنب كل هذاء وتأكيدا على أن التزام الضابط ينحصر فقط في بذل المجهود 
المفيد الذي تتطلبه غاية البحث والمتمثلة بنظرنا المتواضع في نقل الصورة كما عاينها 
وتلقاها بصدق وأمانة للسلطة القضائية» نقترح تبني ما اهتدى إليه المشرع الفرنسي بجعل 
اجزاء الخراسة النظرنية تحترورة تدعتها معطبات «ملفوفية برل لاعتفا ولس مره 
صياغة عامة ‏ ضرورة البحث ‏ غموضها أكبر من أي تأويل. 

ثانيا وعلى مستوى مدة الحراسة النظرية» التي عرفت في المغرب مدا وجزرا عبر 
الب التار يقي التى مرت بها العدالة الجنامة: يفكن القول أنها غرفت نوا من الاستقر ار 
النسبي المنظم: فبالرجوع إلى المادة 66 الجديدة نجدها تنص على أنه إذا تطلبت ضرورة 
البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في 
المادة 65 - ليكونوا رهن إشارته؛ فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 
ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم, وتشعر النيابة العامة بذلك. ويمكن بإذن كتابي من 
النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين 
ساعة. 

هذه المقتضيات فضلا عن أنها تؤكد مدى اقتناع المشرع المغربي بمدى سلامة 
المعطيات القانونية التي كان يتبناها قبل سنة 1962» فهي تحاول وبنجاح أن تحسم في 
بعض الإشكاليات التي كان يطرحها الفقه الجنائي في السابق: فتمديد مدة الحراسة النظرية 
سواء فى ي الجرائم العادية أو في جرائم أمن الدولة لا يمكن أن يكون إلا لمرة واحدة» بل وفي 
الجرائم الأولى وداخل المدة العادية لابد من إشعار النيابة العامة بذلك ‏ بملاحظة إذن النيابة 
العامة في البحث التمهيدي حسب المادة 80 - . ونعتقد أن مثل هذه التدقيقات لا تسمح فقط 
بإحاطة مدة الوضع تحت الحراسة النظرية بضمانة عدم تجاوز المدة الضرورية والمفيدة 
لإنجاز البحث ‏ وإن كنا هنا نسجل تحفظنا بخصوص الطول النسبي للمدة بالمقارنة مع 
المشرع الفرنسي 130 - بل تؤكد الطبيعة الاستثنائية التي ما فتئنا نؤكد على أن إجراء 
الكرايبة النطرية يقير جهآ. 

هذا ولا يمكن أن نحسم في تحديد الإشكالية المثارة بخصوص السلطة الممارسة على 
الأشخاص بدون التساؤل عن موقف المشرع المغربي الجديد من ضمانات الاعتقال في 
إطار الحراسة النظرية: ل ل لع الي لم 
قطع أشواطا مهمة بهذا الصدد. 
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بداية ينص قانون المسطرة الجنائية الفرنسي بمقتضى الفصل 1-63 على أن كل 
بطبيعة الجريمة محور البحث 132 وبالحقوق المنصوص عليها في الفصول 2-63 و 3-63»: 
23-3 - والتي سنعرض لها بعد حين - وأيضا بالمقتضيات الخاصة بمدة الحراسة 
النظرية المحددة في الفصل 63 - حسب تعديل قانون 15 يونيو 2000 -.نفس الفصل أعلاه 
ينص على الإشعار الفوري للمعني بالأمر بأنه له الاختيار بين ان يدلي بتصريحاته وأن 
يجيب على الاسئلة الملقاة عليه أو يلتزم بالصمت - حسب تعديل قانون 4 مارس 2002 - 


رفض التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر. 


3 الى ال ) 2-6 بإمكان كل ام موضوع رهسن الحراسة النظرية أن يخبر 
بواسطة الهاتف 133 بذلك» وضمن أجل أقصاه ثلاث ساعات تحسب ابتداء من وقت وضعه 


رهن الحراسة» الشخص الذي يعيش عادة معه؛ أو أحد أبويه» أو أحد إخوانه أو أخواته أو 
3 1 :1 


عندما بقدر الضابط بسبب ض ات البحث واجب عدم الاستجابة لهذا الطلبء» يراح 
عندما يقدر ضرور و مم يراجع 
ناجل وكيل الشميوؤية الذي قر مادا كان نهاك محاد عمال هذا الدقا 


وبخصوص الفصل 3-36 ينص المشرع الفرنسي على أن كل شخص موضوع رهن 
الحراسة النظرية يمكن أن يطلب إخضاعه لفحص من طرف طبيب 14 يعينه وكيل 
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الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية. وفي حالة تمديد مدة الحراسة النظرية يمكن طلب 
الفحص لمرة ثانية. 
وقت كل من وكيل الجمهورية وضابط الشرطة القضائية. 

في حالة عدم تقديم طلب الفحص من طرف من ذكرء يبقى من حق أحد أفراد عائلة 
المعني بالأمر طلبه؛ وهنا أيضا يقوم بتعيين الطبيب إما وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة 
القضائية. 
وتضمن بالملف الشهادة الطبية التي من خلالها يلزم على الطبيب أن يحسم في القدرة على 
مواصلة الحراسة النظرية. 

فيما يرجع للفصل 4-63 ينص المشرع على أنه ومنذ بداية الحراسة النظرية وأيضا 
بعد مرور عشرين ساعة يمكن للشخص أن يطلب إجراء مقابلة مع محام. وإذا لم يكن 
المحامي تلقائيا من طرف النقيب. ويقع إخبار هذا الأخير بذلك بأية وسيلة وبدون أجل. 

هذا ويمكن للمحامي المعين أن يتصل بالشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في 
إطار الظروف التي تضمن سرية المقابلة. كما يقع إخباره من طرف ضابط الشرطة 
القضائية بطبيعة الجريمة محل البحث وكذا بالتاريخ المفترض لارتكابها. 

وفي إطار المقابلة الف لأ يمكن: أن تتعدى ثلاثين دقيقة» يقدم المحامي عند الاقتضاء 
ملاحظاته المكتوبة التي يقع إرفاقها بالمسطرة. كما يلزم عليه أن لا يطلع أحدا على فحوى 
المقابلة طيلة مدة الحراسة النظرية. 

عندما يقع تمديد مدة الحراسة النظرية يمكن للشخص أيضا أن يطلب إجراء المقابلة 
مع محام بعد مرور اثنا عشر ساعة على التمديد وفق الظروف وبحسب الطرق المذكورة 
أعلاه. 
وح دعل الشراسة النلرية لعذه الاستتطالات احى خض الهاو قات الراج: في لكل 
هذه الاستنطاقات» والأوقات التي تمكن فيها من التغذية؛ يوم وساعة وضعه رهن الحراسة 
النظرية» وأيضا اليوم والساعة التي خلالها إما أطلق سراحه:؛ أو قدم فيها للقاضي المختص. 
كما يلزم على الضابط أن يشير في المحضر إلى الطلبات المقدمة تطبيقا لمقتضيات الفصول 
2-3 و 3-63» 4-63 وكذا النتيجة التي آلت إليها. 

هذا وينص الفصل 65 إلى أن الإشارات والتوقيعات المتعلقة بتواريخ وساعات بداية 
ونهاية الحراسة النظرية ومدة الاستنطاقات وأوقات الراحة التي تتخللها ينبغي أيضا 


00 كج اطمطاعء 06 4 بك 21 011341-00-13 عله 1م011 


520 


كينا فى يعدن كام سرك لي الا في كل مركز ارو إلى الدرك من لمجا 
. أما بالنسبة للمشرع ال افق ل الحدنة امورل ف تحال 
اناك الاعتفال في إطان 'الحواسة'النطرية» :لاز الك تنقصةة ريا عتقادقا المذو انع »عضن 
الفاقيقاة الثى يمكن إرجاعها فى بحن الأحيان. إننا اللتطون الجلوع ننينا الذى رده 
العدالة التكاضة علانا او لتشاكك الصداغة التي لم تلم متها عكل أله التصر صن الحديدة. 


فمن ضمن المسائل الإيجابية التي يلزم الاعتراف والتنويه بها تمتيع الشخص 
الموضوع رهن الحراسة النظرية ببعض الضمانات المهمة: كإشعار عائلة د 
اتخاذ قرار الاعتقال ‏ المادة 67 فق.4 - وتمكينه من الاتصال بمحام - المادة 66 فق. 3 - كما 
تلزم نفس المادة 66 بمسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل جلالة الملك في كل 
المحلات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة النظرية. هذا السجل تقيد فيه 
هوية الشخص الموضوع رهن الاعتقال وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة 
انتهاءهاء ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص المعتقل 
والتغذية المقدمة له. 


ا ل ا ل ل 0 
للقاضي المختص. ويجب أن تذيل هذه البيانات إما بتوفيع الشخص المعني 1 أو 
بانصنامة وما االإتائة الى فيه ذلك أو ات 1 مكف ألو فضي أو ما | لز تر هال 
كما يجب تضمين بيانات مماثلة في السجل المذكور أعلاه. 


وعلى الرغم مما يظهر على هذه المقتنضيات من تحقيق بعض نقط التقارب مع 
مقتضيات القانون الفرنسي فلنا عليها بعض المآخذات نجملها فيما يلي: 

لابد أن نسجل بداية بأن حق الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية في التزام 
الصمت في مواجهة أسئلة الضابط لا وجود لها في القانون المغربي. كما أن إشعار عائلة 
المحتفظ به يتم بواسطة الضابط والذي فضلا عن هذا لم يحدد المشرع الوسيلة التي سيتم 
بها أو الأشخاص المعنيين به» بل لم يكلف المشرع المغربي نفسه حتى عناء التنصيص 
على إمكانية رفضه إذا قدم كطلب من طرف المعني بالأمر!. 

وفيما يتعلق بإجراء الفحص الطبي نجد المشرع المغربي وفي إشارة محتشمه يجعل 

من التعرض للحالة البدنية والصحية للشخص في السجل المذكور أعلاه إجراء كافيا 
الحماية والحاك أن المشرح الفرنسي قد بخضه بتنظيم دقيق يكفل للشخص.وملة المتقاله من 
طرف الضابط تحصينه من أي ضغط أو إكراه لانتزاع الاعتراف منه» والغريب هنا أن 
المشرع المغربي وبمقتضى المادة 293 الجديدة قد نص صراحة في فقرتها الثانية على عدم 
الاعتداد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه. ونحن نتساءل وفي غياب إمكانية 
الاستفادة من حق الفحص الطبي بمركز الضابط عن حظوظ هذا الإثبات الذي سينقلب وبالا 
على المتهم بالرغم من استفادته بقرينة افتراض البراءة. 
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يبقى أن أهم إشكال في القانون المغربي الجديد يطرح مع ضمانة الاتصال بمحام. 
فالمادة 66 الجديدة لا تسمح بإمكانية الاتصال إلا في إطار تمديد مدة الحراسة النظرية. 
وليت المشكل يتعلق فقط بهذا التقييد» بل إن هذا الاتصال يتم بترخيص من النيابة العامة 
وتحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية: وهنا لسنا بحاجة إلى التأكيد على الاختتلاف 
الواضح بين هذه المقتضيات مقارنة مع تلك التي سبق وأن وقفنا عليها في قانون المسطرة 
الجنائية الفرنسي. 

على أي؛ ومهما كانت المقارنة مع القانون الفرنسي تشعرنا وبشكل موضوعي بأنه لا 
زال علينا أن نبذل مجهودات إضافية ليس فقط للانفتاح على مقتضيات جديدة ولكن أيضا 
لاكتساب ما يكفي من الجرأة التشريعية لتحديث مفهوم العدالة الجنائية بتناقضاته المتعددة: 
لابد من الاعتراف كذلك للمشرع المغربي برغبته الصادقة في طرح أهم القضايا المعقدة 
ومحاولة التصدي لها بالحزم المطلوب. بحيث يمكن القول إنه حتى بالنسبة لموضوع 
الشرطة القضائية وبغض النظر عن ملاحظاتنا السابقة هناك فعلاا هامش لا بأس به من 
الوعي التشريعي بالدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز المذكور إلى جانب القضاء 
الجنائي والمتمثل أساسا وكما لاحظنا في تشغيل أهم الآليات المساعدة على تحقيق سياسة 
جنائية جادة يكافح فيها الإجرام كظاهرة وليس كمجرد أفعال محظورة جنائيا. 


ومع ذلك نقول أنه آن الأوان لتغيير الذهنية التي ظلت ولمدة طويلة تتعامل مع هذا 
الجهاز بأسلوب ينتابه الغموض المؤدي لكثير من التأويل: والحال أن عمل الشرطة 
القضائية هو مجرد ائتمان على سلطة تحضر فيها صورة الدولة وبكل المقاييس» بحيث إن 
كان لا جدال في التقيد بضوابط الملاءمة والمناسبة والضرورة حتىء احتراما للحقوق 
والحريات الفردية باعتبارها مشمولة بأولوية الحماية» فواجب ضمان الأمن والاستقرار 
بمكافحة الجريمة لا يمكن أن يأتي بعدها أو يقدم عليها. ولعل هذه الحقيقة هي التي تنتهي بنا 
إلى التأكيد على أن المقاربة التشريعية مهما كانت مجتهدة في التمسك بالتزامات الحق 
والقانون كصورة مثلى للدولة» فإن أحسن استثمار لذلك لا يمكن أن يكون سوى بالتشريع 
للممارسة لانها الرهان الوحيد على مدى صدق تنبؤات المشرع وكذا واقعيته. 
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النيابة العامة كجهاز قضائي مؤتمن على الدعوى 
العمومية 


نذاذة وقكل اديت هر الفية لاتق القن تسطا: .نيا "ادن العامة ال 
الأقارةة إرادا لمقزرم الدعرى العموسة وما يكيظ يه من مقار راك #كار بس افقرية و لصاف 1 
جلها ينصب حول إبراز الدور الهام الذي تؤمنه الدولة لتحقيق العدالة الجنائية. ولعل جهاز 
النيابة العامة وبحكم تجسيده للحق العام يحتل موقعا أساسيا في تكريس وتفعيل الدور 
المدكووو. لبن ففظ باعتداده الجنهة القضبانرة ‏ الك يجولها :القانووق سلظة المتارعة كما يشرى 
اكفاك ولكن: أيضنا انر ادف وبالإضنافة للصقة 'الفضائية بتكل موقم الطرفت اللند عن في 
الدعوى العمومية. الشسيء الذي جعلنا ننعته بالجهاز القضائي المؤتمن على الدعوى 

حسب الفقيه الخمليشي”1 كل جريمة ترتكب إلا وتلحق بالمجتمع ضررا فعليا أو 
بحكم القانون على الاقل (الجرائم الاجتماعية والجرائم القانونية) ومن تتبع تاريخ القانون 
الجنائي يتبين أن القانون أو التنظيم الاجتماعي لم يتوصل إلى تقرير هذه الحقيقة إلا بعد أن 
مرت إجراءات توفيع الجزاء على مرتكب الجريمة بعدة مراحل؛ من الانتقام؛ إلى الاتهام 
الود والأتهاة الأهلى والتيعني كذ الاثهاء القحباني:فالاتهاء العام أو الدعوى العمومية. 


ويعرف الدكتور الحمدوشي165. الدعوى العمومية بكونها الوسيلة القانونية التي 
مواجهة الاضطراب الناتج عن الجريمة المرتكبة سواء ترتب عنها ضرر أم لا. وللتوضيح 
يذهب الأستاذ عياط17 إلى أن نعت الدعوى ب "العمومية" فلأنها ملك للمجتمع لا للمتضرر 
من الجريمة. كما أوكل المشرع ممارستها إلى جهة قضائية خاصة وهي النيابة العامة. 
وهذه الجهة؛ دائما حسب الأستاذ عياطء بالرغم من رسميتها لا تملك الدعوى العمومية188 
هي أيضاء بمعنى أنها لا تستطيع أن تتصرف فيها (على نقيض ما يستطيع أن يقوم به 
المتضرر فيما يخص دعواه المدنية). 


7 أحمد الخمليشي؛ شرح قانون المسطرة الجنائية»؛ج.1» الرباط؛ دار نشر المعرفة» 1999» ص. 41 
1997 ,8181/4110 ,عناوناطنام مسمناءة”.آ ,(3111001) 10110111/لمع 6ذا 
.5» ص.1991» الرباط» شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع» 1 محمد عياط دراسة في المسطرة الجنائية المغربية» ج.:137- 
أوة”2 أعتناوع1 ,ععناز ع1 1ز15ة0635 أناوم عط عناوتاطنام عنؤامتصتطد ع1 عدم عناوتاطنام ممتاعة:”1 عل ملصدوطة”.1 » 135 
.7 11*9 .نقتت .1لنا8 : 1951 غع1اتناز 12 مستت ” .« تتعتمتعل ع عل كده1كناعدم وع1 عدم 16[ كتقمتهز 
7 1010.25[ : 1954 1/1355 23 .متل0 » 
54 1010.29 : 1955 ء1طصاعءة<[ 8 .تمن >“ 
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هذا وتذهب الفقيهة 885547* إلى أن الدعوى العمومية يتم تحريكها من طرف 
النيانة العامة:140 -وايعسن. الأذارداث: وكذلك الصتحية: .:.؛وفي: الجائب: السلين» ل تجذ سوى 
طرفا واحدا ممكنا في الدعوى العمومية» هو المتهم أو من يشتبه أنه كذلك. فكلا من مبدأي 
الطبيعة الفردية للمسؤولية الجنائية وشخصية العقوبات يمنعان» بالفعل» من ممارسة 
الفذا يعات السناتية عبد تخمن اخ 
على أية حال» تبقى هذه التفسيرات الفقهية في تصورها لمفهوم الدعوى العمومية مقبولة إلى 
حد ما بالنظر للتطور النسبي الذي تعرفه العدالة الجنائية -. خصوصا في فرنسا -والتي 
باعتقادنا المتواضع لازالت هي بحاجة أكثر إلى التحرر من هيمنة النظرة التقليدية 
لمؤسساتها. فلم يعد مقبولا اليوم الاحتفاظ للنيابة العامة بدور المتحكم في حياة ومصير 
الدعوى العمومية على الرغم من تسجيل اقتناعنا الموضوعي بتجسيدها للحق العام» فهذه 
المهمة النبيلة لا يمكن أن تنجح في احتواء رد الفعل المجتمعي سوى بتكريس الصفة 
القضائية لجهاز النيابة العامة وتخويلها حق المساهمة الفعلية في كشف الحقيقة شانها في 
ذلك ا بقية المؤسسات القفضائية الأخرى. كذلك لابد من الاهتداء إلى الآليات القانونية 
الكفيلة بجعل النيابة العامة أكثر انفتاحا على من يمتلك القدرة على مساعدتها في تصحيح 
مفهوم الدعوى العمومية باعتبار هذه الأخيرة مجال حيوي يوثق الصلة بين الدولة والمجتمع 
من دون إغفال الهامش المشروع الذي ينبغي أن يعترف به لضحية الجريمة باعتباره طرفا 
فاعلا وليس مجرد جهة يختزل دورها في المطالبة بالتعويض. 
هذا وإذا كان المشرع المغربي ولو في قانونه الجديد للمسطرة الجنائية لم يتوصل 
بعد إلى الاعتراف للضحية بحماية متميزة منذ اقتراف الجريمة» فإن المشرع الفرنسي» على 
خلاف ذلكء قد أقر مقتضيات مهمة في هذا الصدد بواسطة قانون 15 يونيو 2000» والتي 
يقول بشأنها الفقيهان 8171550171 6ه 0171210114722 !4: 
« إن ضحية الجريمة, وباستقلال عن قراره في الانتصاب كطرف مدنيء يخوله 
القانون إمكانية الاستفادة من الحقوق التالية: ٠‏ ا 
” إيداع الشكاية لدى ضباط الشرطة القضائية وأعوانها يلزم هؤلاء بتسلمها (الفصل 
3-5م.ج.ف): 
”ا حق الحصول على مساعدة من طرف جمعية التي وعلى إثر الاتفاق الذي 
يربطها مع رؤساء محاكم الاستئنافء. يلتمس منها وكيل الجمهورية ذلك (الفصل 


.48 ,2001 ,6 175 ركنا ركتقة2 ,6081م ععنل6ء0ةم عل غأنه1 ,(عتتتهآء اغطء8) تموددمع _ 135 

8 عل متاءتناء0]م 16 هم عأتة1 امتامك16ممة*1 عكناقه له عتأأعم ذه لمعا تنان معلزمطط ع1 عاطم إع عع ]و8 » 40 
5021 1111 0111 2011570115 165 102ء5 عأمتهام عطنا 3 “تعمممل ع0 2216مء211مم2 11 01111 عكتناد 12 ع0 عنان1[طنامغ ]1 
.1.40 231 كلتتطامعه16 

©1561 ع1 عنان عماعاععه 1 1110111 ,2011570115 ع0 5ه 5325 ,531110121 ع0 5ع11ووع1م16 11101611005از وعآ 
: 1979 1231 21 .10ن) .« 01015111165م 5ع 201 011 “اعم 06282 1121]6ه0مم1*:0 3 011320 0115ل ده5 عل غ121 ع11اطتام 
*78 .لصتن .لابرط 

,.أاه.م0 يعلقمغم ل 06 ,11550171آ8 أ 01127111470 خا 
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1 فق. أخيرة م.ج.ف.)»؛ وهذا الاتفاق يكون بقوة القانون بالنسبة لجمعيات 
مساعدة الضحايا المعترف لها بالنفع العام (قانون 15 يونيو 2000 الفصل 
03)؛ 
” أن يقع إشعاره من طرف ضباط الشرطة القضائية وأعوانها بحقه في الحصول 
على تعويض عن الضرر وكذلك بكونه مساعد من طرف مرفق عام أو من 
طرف جمعية متفق معها (الفصلان 1-53 الجديد و 75 فق. 3 م.ج.ف.)؛ 
” أن يطلبء وبموافقة من وكيل الجمهورية؛ استرجاع الأشياء المحجوزة ... لدى 
ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها أثناء البحث» هذا الطلب يقوم مقام الانتصاب 
كطرف مدني إذا ما وقع تحريك الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنحية أو 
محكمة المخالفات (الفصل 1-420 فق. 2م.ج .ف.)؛ 
”» أن يقع إشعاره من طرف قاضي التحقيق» ومنذ بداية التحقيق» بحقه في 
الانتصاب طرفا مدنيا وكذا بطرق ممارسة هذا الحق (الفصل 3-80م. ج. ف.)؛ 
” بأن لا يقع» وبدون موافقة منه» إذاعة إعادة إنتاج ظروف الجناية أو الجنحة التي 
ترتب مساسا جسيما بشرفه .20107 7ع211نن0 31.35 ,1881 غ116ننال 1..29]) 
(101 16نل12 ع0 1*:2.38 عل 4 اه 3 5د6متاج 5ع دمناوعه1طى الجنحة المعتبرة 
خاصة مادام لا يمكن المتابعة بها سوى بشكاية منه (ق.29 يوليوز 1881» 
الفصل 8-48”). 
” بأن لا يقع» وبدون موافقة منه كتابة» إذاعة معلومات متعلقة بهويته عندما 
يتعرض لاعتداء أو مساس جنسي (165لاومنتنان 36.39 ,1881 11166نا1 29..آ) . » 
يبقى أن المشرع المغربي من جهته» ورغبة منه في تحديث الدور الذي تضطلع به 
النيابة العامة قد حاول في قانونه الجديد. ومع الاحتفاظ لها بدورها التقليدي- كما سنعرض 
لذلك بعد حين-» أن يعزز موقعها كجهاز قضائى هدفه الأساسى تحقيق العدالة الجنائية فى 
كل أبعادها النبيلة» من دون أن ينزع عنها صفة المجسد والمدافع عن الحق العام. ا 
و هكذاء حسب المادة 40 من القانون المذكور اصبح بإمكان وكيل جلالة الملك- 
وهو نفس ما تنص عليه المادة 94 بخصوص الوكيل العام لجلالة الملك- إذا تعلق الأمر 
بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم, أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة 
وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه» إلا أنه يبقى عليه أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو 
هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو التي سترفع إليها خلال ثلاثة أيام على الأكثر 
لتأييده أو تعديله أو إلغائه. هذا بخصوص الدور الذي أصبحت تضطلع به النيابة العامة 
كجهاز قضائي لدعم الحماية الخاصة بحيازة العقار. أمانعن دوو ها الخاضن يحمارة 'الملكية 
الخاصة بالمنقول فتسترسل نفس المادة أعلاه في القول بأنه يجوز لوكيل جلالة الملك وفي 
حالة عدم وجود منازعة جدية» بأن يأمر برد الأشياة التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق 
فيهاء ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. 
بل ذهب القانون الجديد إلى حد الاعتراف للنيابة العامة بمقتضى المادة 357وفى 
سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون 
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ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية؛ أن: تقتروح ؛غلى 
المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة 
المنصوص عليها قانونا. ولعل في مثل هذا التوجه الحداثي المتطور دليل يقوي من ضرورة 
الاقتناع بأن ذهنية المتقاضي لم تعد تقبل اختزال الصفة القضائية لجهاز النيابة العامة فيما 
يظهر أو لا يظهر في جلسات المحاكمة من خلال ممارستها المراقبة للدعوى العمومية عن 
طريق حرصها على تكريس الالتزام بتطبيق القانون في إطار مفهوم الائتمان الذي تحدثنا 
عنه والذي بالفعل يسند لها مسؤولية قضائية كبرى تفوق بكثير ما عرفت به حتى الآن. 

مع الأسفء وقع التمسك أيضا بما ترمز له النيابة العامة من سلطة متميزة وسط 
المؤسسات القضائية الأخرىء وليت الأمر انحصر فقط فيما تضطلع به النيابة العامة من 
سلطة مسيرة ومشرفة على جهاز الشرطة القضائية» بل امتد الاجتهاد التشريعي لإعطاء 
تدخلها بعدا أمنيا وبامتياز: 

فمن دون الوقوف كثيرا على حقها في سحب جواز السفر وإغلاق الحدود بالنسبة 
للجنايات والجنح المرتبطة بها وكذا الجنح التي يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر- المادتان 
0و 49 الحق الذي ربما قد نجد له تبريرا فيما أصبح يعرفه الإجرام المعاصر من تطور 
وتيرته اصيهت نكي ل ل النيابة العامة ان الاخترارية 
المكالمات والاتصالاات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد المادة 108- مقارية” تشريعية 
ظرفية غير منسجمة مع السياق العام الذي تسير وفقه مواد القانون الجديد والتي تؤكد في 
اموق اراس لمسحضي كر الظروف الملائمة لذلك؛ الأمر الذي 
يتنافى مطلقا مع تمكين الطرف القوي في الدعوى العمومية من هذه الصلاحية للحصول 
عن الذايل ‏ مسحي أن الفشترج المخر نين دي العاده عاك كد كار ل أ وإتضل طن التصيدت 
حتى نحافظ على العبارة المتداولة- وخوله لقاضي التحقيق جوازا وإذا اقتضته ضرورة 
البحث على أن يصدر بشأنه أمر كتابي؛ وصحيح كذلك أنه احتاط في تدخل الوكيل العام 
لجلالة الملك دائما في إطار ضرورة البحثء بان مكنه فقط من أن يلتمس ذلك كتابة من 
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لإصدار الأمر بالتصنتء. وأن تكون الجريمة موضوع 
بالاختطاف وأخذ الرهائن» أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام» أو 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية» أو بالأسلحة و الذخيرة والمتفجرات أو بحماية الصحة. لكنه 
سرعان ما جوز للوكيل العام المذكور بأن يأمر بذلك مباشرة» وهو ما يمس وبشكل واضح 
بمنطق التوازن النسبي الذي تسعى من خلاله التشريعات الحديثة لتصحيح مفهوم الدعوى 
العمومية. فبالرغم من اشتراط المشرع المغربي حالة الاستعجال القصوىء والتأكيد على 
الصفة الاستثنائية لهذا الأمرء وسلوك الوضوح في ضرورة البحث بأن تقتضي التعجيل 
خوفا من اندثار وسائل الإثبات» يبقى التحصين التشريعي بدون فائدة طالما وأن طبيعة 
العلاقة التي ينبغي أن تربط بين طرفي الدعوى العمومية لا تقبل ذلك» ولا يتعلق الأمر فقط 
بالاحتفاظ للمتهم بهامشه المشروع لمواجهة متابعة النيابة العامة باختيار فرص الدفاع 
الكافية لتعزيز موقفه؛ بل يدخل في مناقشة مدى اقتناع المشرع بقرينة البراءة ومدى قدرته 
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على تشغيلها كآلية مسخرة بالأساس لترشيد وعقلنه تدبير قرار المتابعة في إطار الاجتهاد 
المطلوب في التعامل مع طريقة الحصول على الأدلة بكل حياد ومسؤولية. 

بعد هذه المقاربات الأولية» سنحاول أن نعرض لما بقي من أهم وظائف النيابة 
العامة»والأمر يتعلق أولا بوظيفة المتابعة- المبحث الأول- لنتناول بالتحليل فيما بعد 
لموضوع بدائل المتابعة» باعتبارها من بين أهم الآليات الجديدة التي تجسد الصفة القضائية 
لجهاز النيابة العامة- المبحث الثاني-. 


المبحث الأول 
المتابعه 
يذهب الفقيه"' 1148574870077" إلى أنه بصفة عامة» عندما نذكر القضاءء فإننا نفكر 


فقط في القضاء الجالسء ذلك الجهاز الذي يضطلع مباشرة بالمهمة النبيلة والصعبة للحكم 
... مع ذلكن يتابع نفس الفقيه» تبقى النيابة العامة هي المكلفة بتلقي الشكايات والمحاضر 
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وتقرير مصيرها في إطار ما تملكه من سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال. وهي التي 
تقوم بتسيير جهاز الشرطة القضائية وتراقب تحريات الشرطة والدرك؛ كما تقوم بإثارة 
المتابعات باسم المجتمع» وتلتمس من قاضي التحقيق أو المحكمة القرارات التي تراها 
ضرورية,142 

وسكا نل يكن السلطات: القضافة: المكلفة ,ليق إز واكك أث انعم يدها 
مباشرة على القضية؛ أو أن تمارس الدعوى العمومية» حيث إن هذا الدور يعترف للنيابة 
العامة وبعض الإدارات العمومية: هنا نقول أن هؤلاء ينتصبون كمدعين في الدعوى 
العمومية ومختصين بإثارتها وممارستها.142 

إلى جانبهم» يجب الاحتفاظ بمكانة خاصة للضحية في الجريمة» حيث ومن دون 
الاعتراف لها بصفة المدعي في الدعوى العمومية» فهي تستمد من الفصلين 3 م. ج. م و3 
م. ج.ف. سلطة تحريك الدعوى العمومية بصفة غير مباشرة وذلك بإثارة الدعوى المدنية 
أمام المكاكم الزحرية 1 

ماعن شاك قن ان وساي انه فحدة ريعي :طرخ القنانة (الحافية أو لا إن كاف مين 
اختصاصهاة*! وبأن الفعل المرتكب يحتمل قابلية خضوعه للمتابعة» بمعنى أنه قابل للتكييف 
(أي انه فعل خاضع لنص التجريم؛ غير مستفيد من العفوء وأنه غير مبرر) وكذلك العقوبة 
(أي أنه فعل غير متقادم ومرتكب من طرف شخص مسؤول جنانيا). إذا توافرت هذه 
الشروطهء ينبغي التساؤل مع الفقيه .51011 عن السلطات المخولة للنيابة العامة في إطار 


تعهدها بالمتابعات64ا 
قبل هذاء يذهب الفقيه الخمليشي17 إلى أن هناك أسلوبين في موضوع المتابعة 
الجنائية: الأسلوب القانوني ومقتضاه أن يكون كل نبأ وصل إلى النيابة العامة بارتكاب 


جريمة ماء يلزمها بفتح المتابعة ضد من نسبت إليه تلك الجريمة بصرف النظر عن وجود 


«دمتمءة0 عل فاععد 12 أه 6اتلامة؟ 12 ,نغتاتطهمدوموع؟ دعل للامع 16 اتعتناوع1 متلاعكنهه6م عل متعتاغمر 16 » 142 
.6 ,1969 ,10281511836116 13 ع0 715286 201156311 ع1 ,(0137) 011 الى تخت 
طمتناعة *1 ع كتناكتتاوم خط عطعمعاء06 نط روع61 هط دعسمتهامعه قطهقل ,تتاعم عط عناوتاطنام عتؤاعتصتحط ع1 أكمتخ » 143 
5 9هوؤت]! تنمتو .ء55ع22232061ع0 1512110255متحطلة 05 011 5636105 1متحصلة "1 عل عتسمتهام عطنا قود 
12لا 66 2 1126قتطامك 13 ,5أ1016 أء عتتتة1 165 رع 100135 12 عاك عل رع1ا 2 37 11 ,طن0)ن) بحل 2 عاعتتتة*1 1هم دءع ١7156‏ 
01111 خط « «تمعمطء 1[اءع2201 أء 261005 [طقط*0 5عم51011 ,5أمعمطاء10155 211 رعماختطوطمن*1 3 1ه 
.9 1997 ,لام[خ/طاظ] ,عنان1اطنام صمتاعة” آ .(01م83/110) 
.60 رز أله.م0 ,6021م عتتالؤء10م ,171110 غك 441181115 
8خ ععمع 1616م ع0 ع177ووع1م16 701 12 01015152 005511116 12 2 2ع 0111 عمتتاء1؟؟ 12 ,ومططعا ندل تتدمتاآم 8[ » 
دللام 5ع11856[ 50216 602165م 31131165 165) 1016م12 ع0 3632013286 ع1م61 تنا عتكتامعا /ز علاط .علاتكك عام 
71 206150116 12 51 1201211112121 تتعاعع مدع 3 061315 ع0 121505 اء 1165كككه 3112115 5ع1 عنان الاعططعل 1ر1 
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7 : 00.1 ,2001 ,06031 ع11الغ106م عل 11016 , ['ذدذكخخ] « 0م 1أعتحتاكصآ ”0 ع15م ندل الماعمطع ] [عبطموءة أء 
الزهكون 
علاعممة ده*1 تنو عه عل تءمناءءه6]م ع5 118 عتاطنام علةأكتمتم ع1 ,نتتلدعة1 12 عل عتله غ1 مصهل كتناوزناه7 » -45! 
011 ]6م6012 أده 031116 غ101 غأمه00 لقصتاطنتن ع1 عنان 161111 اتلاعسقتصصة]20 ,ومناعد'1 عل 1116 [طومعءع* 12 
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1ب أحفة الخمليشي» شرح قانون المسطرة الجنائية, ج21 المرجع السابق» ص 51. 
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أدلة إثبات أو قرائن مؤيدة للنبأ أو عدم وجود ذلك؛: ويترك للمحكمة مهمة تصفية البلاغات 
الشيحيكة غ8 الوشانات الملففة. 

أما الأسلوب الثاني» دائما حسب نفس الفقيه» فهو الأسلوب التقديري ومؤداه أن 
تخول النيابة العامة سلطة تقدير ما يرد عليها من مستندات وبلاغات بارتكاب الجرائم» فإن 
تبين لها من تقديرها الأولي وجود قرائن يمكن أن تؤدي إلى إدانة المعني بالأمر أثارت 
الدعوى العمومية» وإن ظهر لها أن القضية خالية من كل إثبات أو أنها لا تكون جريمة 
يعاقب عليها القانون» امتنعت عن تحريك المتابعة. 

بخصوص المفهوم الجديد الذي أصبحت تعرفه الدعوى الجنائية وسير المسطرة 
الخاصة بهاء نرى من الأفيد إعطاء فكرة مركزة حول القواعد الجديدة التي يحاول المشرع 
الفرنسي أن يتبناها فئن المجال الخاص بتدخل القضاء الجنائي؛ ويتعلق الأمر بقانونين» 
أولهما مازال مشروعا في طور المصادقة النهائية خصص للدعوى العمومية مع تغيير 
بعض مقتضيات المسطرة الجنائية» وثانيهماء الذي تمت المصادقة عليه» يهم أساسا تعزيز 
فعالية المسطرة الجنائية145. 

بالنسبة لمشروع القانون الأول» وكما صرحت بذلك وزير العدل الفرنسية آنذاك 
61116010 طاءطوؤوز81 ع3 أمام الجمعية الوطنية1, فهو" مشروع يتوخى تحقيق هدف 
مزدوج: تكريس مزيد من الشفافية في تدخل القضاء وإشعار أصحاب القرار بمسؤوليتهم 
في كل مراحل المسطرة". 

أما عن المقتضيات التي يتضمنهاء فأهمهما ينصب على تحديد طبيعة العلاقات التي 
تربط وزير العدل ومؤسسة النيابة العامة حيث وقع توضيحها رفعا للشكوك وتجنبا لمزالق 
التدخل السياسي"50. فانتماء الوزير المذكور للسلطة التنفيذية لا يسمح له منطقيا بأن يشغل 
منصب رئيس النيابة العامة أو أن يدخل ضمن تشكيلتهاء » مادام أن هذه الأخيرة تعتبر جزءا 
من السلطة القضائية؛ ومع ذلك» تبقى النيابة العامة» بحكم خضوعها لوزير العدل وانطلاقا 
من خصوصية المهام المنوطة بهاء المكلفة بالدفاع عن القانون والمصلحة العامة باسم 
"الأمة". وهي وضعية لا تسمح لها بأن تتجاهل التعليمات العامة الصادرة عن الوزير 
المكلف بتحديد وتطبيق السياسة الجنائية الوطنية» على اعتبار أن هذه الأخيرة تشكل إلى 
جانب القوانين والنظم الإطار المحدد لنشاط المسؤول عن قطاع العدل؛ وهذا لا يعني أن 
الثثابة الغافة»: كسلطة :قضائية مستقلة :ينص النستون».تشكل«وكالة تايعة للسلكلة الشفينية 
تعمل إلى جانب المحاكما5!. 

بخصوص الفكرة الأولى المتعلقة بتكريس مزيد من الشفافية في تدخل القضاءء 
اعتبر التقرير المعد من طرف الجمعية الوطنية أن كل من منطق الشرعية والضرورة 


,1999 متداز 144 عم 1.0 ,علقطغم عتنلؤعه]م 12 عل غأأعوع 1*2 غصد؟ كمع 1999 متناز 23 يدل 99-515 كمأو[ 48 
7 ع238م 

ع16طلرطعوسخ ,عم اكنال 18 ع0 عتاوتمتا8 بتتتتوءء5 وه 206 © ,[1711001© طأعطوجن[8 عمصاة عل ونتاوعوام 43ا 
-116116[عع0132) 0116مزطة؟) 6021م 1226166 له زامتاعة*1 3 11261 101 عل أعزمط ,1999 طتنال 2100216-22ل< 
و(أ2310116 

61 له عناوتاطنام ممتاعة ”1 ذ عتتداء؟ ,[لل[مآملخم؟ فلس ,721 تدم غتذة ختمومةة ,علقم متهم عن اطدوووم -150 
2 *2 ,1999 تناز 5 ع1 0151611410 اع 2015 الاعدطناء00 ,ع1[همغم عنتتالؤغء10م ع0 ع200 ع1 خم 1لممط أء علممغم 
31 065 تاعستدعدظ ,1702 29 تممه رعأقصمقه[< ءةاطصوووم 31 
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يفرضان على الحكومة» وتحت مراقبة البرلمان» تحديد المبادئ الموجهة للسياسة الجنائية. 
فحسب الفصل الأول152 من المشروع. يعمد وزير العدل إلى إطلاع النيابة العامة على 
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التوجهات العامة للسياسة الجنائية» والتي لابد أن يقع الالتزام بها في التطبيق. فرغبة في 
إضفاء مزيد من الشفافية والمراقبة على عمل وزير العدل» قرر المشروع تقنية الإعلان 
عن التوجهات المذكورة ضمن تقرير سنوي يتم عرضه على البرلمان من أجل الوقوف 
على الطريقة التي تم نهجها في التطبيق على المستوى الوطني. وهنا وقع استغلال مناسبة 
التصويت على ميزانية وزارة العدلء» لتطال المناقشة العامة التى سيجريها البرلمان حتى 
الجانب الخاص بالسياسة الجنائية التي يعتزم الوزير نهجها'. وبشان مضمون هذه 
التوجهات» تذهب مذكرة عرض المبررات إلى أنها ستكون أكثر تفصيلا مما كانت عليه 
الدوريات في السابق» حيث ستحدد الأولويات التي ينبغي احترامها في سير الدعوى 
العمومية» وكذا الشروط التي ينبغي احترامها في تطبيق القانون الجنائي. فعلى سبيل المثال 
يمكن أن يرى وزير العدل من الملائم إعطاء الامتياز لمساطر البت المباشر بالنسبة لنوع 
خاص من الإجرام ... كما قد يقتضي نظره الحث على استبدال العقوبات الحبسية باقتراح 
العمل ذي المنفعة العامة154. يوجب المشروع أيضا على كل قضة النيابة العامة واجب 
احترام التوجهات العامة للسياسة الجنائية في التطبيق» ويقرر ذلك تحت طائلة العقوبة 
التأديبيةء بحيث يعتبر عدم احترام هذا الالتزام القانوني "إخلال بواجبات الوظيفة"155. يبقى 


أنه وبحسب مقتضيات المادة 1-30 المشار إليها في الهامشء يمنع على وزير العدل إعطاء 
تعليمات» وبأية طريقة كانت» بمناسبة قضية خاصة؛ وحتى على فرض وقوع ذلكء؛ لا يمكن 
أن يتعرض رئيس النيابة العامة المخالف 


لأية عقوبة تأديبية» ما عدا إذا تعلق الأمر بمخالفة واضحة لتطبيق القانون156. 

: هذا وإذا كان وزير العدل قد فقد حق توجيه تعليماته للنيابة العامة -بالمفهوم أعلاه- 
؛ فقد أكسبه المشروع حق الممارسة المباشرة للدعوى العمومية (المادة 2-30 المشار إليها 
في الهامش) بقرار غير قابل للتفويض يتخذه الوزير بكل شفافية وتحت مسؤوليته 


الشخصية. وهو بهذه الطريقة سيتصرف بشكل مباشر على مرأى ومسمع الجميع» بعيدا عن 
أي تأويل قد توحي به تقنية تنفيذ التعليمات ... إلا أن ممارسته المباشرة للدعوى العمومية 
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هنا سواء بالتماس التحقيق أو تقديم شكاية مباشرة- يبقى خاضعا لقيدين هامين: أولهما 
انعدام وجود متابعة في الموضوع. وثانيهما أن تثار المتابعة لفائدة المصلحة العامة157. 


بالنسبة للفكرة الثانية والمتعلقة باستشعار أصحاب القرار بمسؤوليتهم» فيتعرض لها 
المشروع بالدرجة الأولى في المقتضيات الخاصة بعدم المتابعة155. 
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فحسب اللجنة التي ترأسها السيد 72170118 انصبت الاقتراحات على ضرورة 
تعليل القرارات المتخذة من طرف النيابة العامة» وكذا تبليغها للأشخاص المعنيين بهاء 
بالإضافة إلى تمكينهم من حق الطعن لمواجهة القرارات الصادرة بعدم المتابعة ... هنا 
يهدف المشروع إلى ... تحميل متخذي القرار القضائي مسؤوليتهم في علاقتهم مع 


المتقاضين» سواء كانوا ضحايا أم أشخاصا ذوي مصلحة*'. وبالرجوع إلى المقتضيات 


التزافات بحذيده يفرطدها 0 :3 القاحتناة)زتيو اعد جاه ا (المادة 4) أو تجاه 
الأشخاص المعنيين بالمسطرة (المادة 5). 

بمقتضى المادة الرابعة اصبح من اللازم على وكيل الجمهورية أن ب" يشعر المشتكي 
بشي القصنية و كذلك. الضكينة ذا كانت هرينها معرو ف كما ضيحت النقتكيات 
الجديدة للمادة 1-0 تفرض على وكيل الجمهورية. وباستثناء الحالة التي يتعذر فيها التحقق 
من هوية الشخص المحتمل متابعته» تعليل الإشعار بحفظ القفضية 5-5 أي الإشارة إلى 
الأمبات القائونية ‏ رعص”قناء. الخريمة بمثلا) "أو الواقسة (اكتيان التذكين بالفاتوق. كاحراء 
مناسب) التي كانت وراء قرار الحفظ, إضافة لما ذكرء وحتى يكون المتقاضون على اطلاع 
تام بحقوقهم» يجب أن يشير الإشعار بالحفظ كذلك إلى الشروط التي تمكن الضحية أو 
المشتكي أو الشخصن الفبلة: حن ا لأفعال إما مق؛ 

٠‏ إثارة المتابعات (شكاية مباشرة» أو شكاية مع الانتصاب للمطالبة بالحق المدني)؛ 

أو الاستفادة من المساعدة القضائية؛ 

- أو ممارسة الطعن ضصد قرار الحفظ160, 


أما المادة الخامسة فتسمح لكل شخصء سبق له وان تقدم لوكيل الجمهورية بتبليغ 
عن أفعال إجرامية» بحق الاستفادة من تقديم طعنه ضد قرار الحفظ. هذه الإمكانية لا يستفيد 
منها سوى الأشخاص ذوو المصلحة ممن لا يملك الصفة القانونية للانتصاب طرفا مدنيا. 


بخصوص مسطرة الطعنء فهي تمر عبر ثلاث مراحل: الأولى منصوص عليها 
في المقطع الأول من المادة 1-48» وتقضي بان يرفع الطعن لدى الوكيل العام داخل اجل 
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الشهر التالي على التبليغ بقرار الحفظ. أو عند تخلف التبليغ» بانتهاء اجل ثمانية اشهر تبتدئ 
من الرقت الذي يضم فيه الو كيل العاة البااخ: شغد الطعن لمكن لهذا الأكير فا إن جاو 
وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية لأسباب قانونية أو تتعلق بالملائمة» أو يؤيد 
القرار المتخذ من طرف الوكيل والقاضي بعدم إثارة المتابعة, وفي هذه الفرضية الأخيرة» 
يلزم على الوكيل العام أن يوجه إشعارا معللا للملتمس. بعدها تدخل مسطرة الطعن مرحلتها 
الأخيرة, حيث» وحسب الطرق المحددة ف في المقطع الثاني للمادة 1-48» بإمكان الملتمس أ 
يعترض فعلا على قرار الوكيل العام برفع طلبه في أجل شهر إلى لجنة الطعون ضد 
قرارات الحفظ. ويسري هذا الأجل الأخير إما ابتداء من الإشعار بتأبيد الحفظ الذي اتخذه 
الوكيل العام؛ أو بانتهاء أجل شهرين التالية لرفع الالتماس لدى الوكيل العام في حالة 
امتناعه عن الجواب!16. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الطعون (الفصل 4-48) تمارس اختصاصها وفق 
مسطرة كتابية قد تستوجب ضرورة المؤازرة بدفاع: فالمقطع الأول يشير إلى أن اللجنة 
قبت خسن لعلف «التظن" إلى الاشعار اك بالحنظ الفحكذة من طوف النياية العامة وكذا اليج 
كل الوثائق الأخرى الموجهة من طرف الملتمس؛ وبإمكانها أن تحصل على نسخة من 
مسطرة البحث المتعلقة بالجريمة المطلوب فيها المتابعة» أو من مسطرة التحقيق فى 
الفرضية التي يعمد فيها وكيل الجمهورية إلى اتخاذ قرار الحفظ بشان الأفعال المحالة عليه 
من طرف قاضي التحقيق غير المشار إليها في الملتمس: هنا تتوفر اللجنة-من اجل تكوين 
رأيها- على نفس العناصر التي تكون بيد النيابة العامة» بل يسمح لها المشروع بان تطلب 
إما من الملتمس أو من النيابة العامة كل المعلومات التي ترى فيها فائدة. هذا ويفرض 
المقطع الثاني على اللجنة المذكورة إصدار قرار معلل إما بأسباب قانونية أو تفرضها 
الملائمة» شأنها في ذلك شأن وكيل الجمهورية و الوكيل العام؛ كما أن عليها أن تبلغ قرارها 
لكل من الملتمس والوكيل العام» وقرارها هنا نهائي غير قابل للطعن. كما تعتبر اللجنة 
مؤهلة حسب المقطع الثالث من المادة المذكورة لمطالبة وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى 
العمومية إذا رأت أن المتابعة مبررة. 

بعد هذا التقديم» سنعمل على معالجة موضوع المتابعة في مطلبين» سنتناول في 
الأول مبدأ ملائمة المتابعة» باعتبارها المبدأ المتبع في كل من المغرب وفرنسا وكثيرا من 
الذول الت تكد حدر هما فى 'قو إنينها القاضنة بالمسطر ة الحتائية» يننا ستخصضن' المطلتب 
الثاني لطرق إثارة المتابعة.. 


المطلب الأول : قبول مبدأ ملائمة المتابعةه؛ 


161 114 
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104 


سنعمل أولا على تأكيد المبدأء لنعرض ثتانيا للقيود الواردة عليه؛ ثم القيود الواردة 
على حرية عدم المتابعة. 


أولا : تأكيد المبدأ 


في فرنسا وكما هو الحال في المغربء. ظهر أنه من الأنسب ترسيخ مبدأ ملائمة 
المتابعة لانطلاق المجال الزجري. فقانون المسطرة الجنائية في كلا البلدين يعطي للنيابة 
العامة المادة 40 فق.1 مم ع لي 1 السرم كر لي 
والوشايات» وأن تتخذ بشأنها ما تراه ملائما. هذه السلطة المعترف بها لهذا الجهاز لا 
تنحصر فقط في ما ذكرء بل تمتد أيضا إلى كل الأعمال التي تصل إلى علمه بشأن ارتكاب 
الجرائم (مثال ذلك المحاضر) تبعا للاتجاه المعمول به لحد الآن1655. 


ثم إن قاعدة الملائمة» لا تلعب دورها إلا بمرحلة تحريك المتابعات154, فهذه 
ا ل ل ل يا يو ل ا ل ا 


المذكور كك تتيجتان:. فق اجنهة؛ لا يمكن الكاولة حرق 0 القاضي . فبمجرد تحريك 
الدعوى العمومية لا يمكن أن تنتهي هذه الأخيرة إلا بقرار قضائي (كعدم اختصاص 
ملطات التخفيق» أو الحكم باليراءة أن الاذاقة مك طر فك النلط اك القضنانية النمخلة للككم). 
بهذا الصددء لا تمتلك النيابة العامة إلا أن تلتمس الإعفاء من التهمة إذا ظهر لها أن المتابعة 
الحافة ارج تتحلى عن :طرق الطكن اللمفترحة فى وخهنها اقانوتاء ولا أن تناز ل عن :للك التي 
سبق وأن تقدمت بها ٠‏ ع ان اجام اكاك متكي ا 1 الجديدة طإمكادها 
وذلك إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من اجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 
المذكورة قد بثت في القضية بحكم نهائي. 

نعود :زونك القعية الفدلة عييا اد بالوثائق المتوفرة لديها 
مان القضية» حيث إن اعتبرت أن المتابعة مو ديد 3 ام العمومية شرف بخ 


4 .م0 ,60316م 16نالغع10م ,171110 أه 11م 103 

لك وتكتامك 16 316161 كناآم أتاعم عط ألاعططاء 'انامطة ده عناوتاطنام ممتاعة عصنا كتمد 2 تتان عتاطنام عتؤامتستم ع1 » 164 
285286 35011 01011 0111 علاطنام 161و [صتطط ع1 ,وعترعن .عتتوكلة*1 عل عع تقطء داء 1210111005از 5ع1 أ0ة55215155ء0 
2 3 لع20مططعل ع:11ل-ة-اوء”ه '0101151111م 12 تتعطط 262200" 1011[01115 غ]1اعم ع2ن01مم120 0111510116م عطنا 011 
8 1/1315 .013151119712م عصطتطه5اعم 12 عل لتتووة *1 3 ععتقاع1 عطنا 011 اع200-11 نا “تععطمممم عل مم10غء01 تال 
0 عتأاع20 21110116 ع1م10م 52 ع0 ناعم عط عتاطنام علةأوتصتط ع1 أء علداعد 160مء101كتاز 12 ة أمعتتتوممة مم1ماءة0 
ورأاه.00 ,060316 عتتتلغه10م عل 2116 ,[ذدكفخ] "21د '1 3 عمترعا 


4 غك 343 .22 ,أته.مه ,60216م عتتتلؤء2:0 ,[ مم15 
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تحقيق من طرف قاضي التحقيقء أو باتخاذ طريق الاستدعاء المباشر بالحضور الفوري أو 
اعتماد الاستدعاء بمحضرء» أو على خلاف ذلك؛. تحفظ القضية من دون متابعة156. 


ويعتبر إجراء الحفظ بدون متابعة -بالإضافة إلى ما ذكر سابقا- قرارا إداريا وليس 
قضائياء حيث انه غير قابل لأي طريق من طرق الطعن”57. وهكذا يبقى للضحية1 غير 


التسلسل الترتيبي الخاضع له جهاز النيابة العامة مصدر القرارء إلا أنه -أي الضحية لا 
يمكن أن يواجه وبشكل مباشر مقرر الحفظة6'. 

هذا ويتجسد ماديا قرار الحفظ بدون متابعة باحتفاظ النيابة العامة بالملف.حيث 
يستلزم بداهة عدم إتلاف الوثائق التي يحتويهاء مادام أنه يبقى لوكيل جلالة الملك أو وكيل 
الجمهورية في فرنسا الحق دائما في التراجع عن قرار الحفظء والاحتفاظ له وفي أي وقت 
بإمكانية مراجعة الملف واستعماله©1. يبقى أن مبررات الحفظ قد تكون متنوعة» حيث إما 
أن يستند على أن الأفعال لا تشكل في حد ذاتها جرائم» أو أنها تقادمت أو صدر عفو 
بشأنهاء أو أيضا انه استحال العثور على مرتكبيهاا'". 


ثانيا ‏ القيود الواردة على المبدأء” 

في بعض الحالات الخاصة؛ عمل النيابة العامة المتعلق بالمتابعة قد يتعرض للمنع 
أو التأخيرء حيث ينبغي أن يخضعء وقبل تحريك الدعوى لمجموعة من الشكليات الأولية. 

هذا وبالرغم من تعدد القيود المانعة أو المؤخرة لإثارة المتابعة كما ذكرناء نفضل 
أن نركز على أهمهاء من ذلك ضرورة تقديم شكاية -1- واشتراط الإذن -2-. 


1- ضرورة تقديم شكاية 


د ,رأأك.00 ,060816 عتنال6ع2:0 ,171110 اه 1661/1118 
.6 رز .مه .1995 رع1هط6م عتتتل6ء0صم ,تخذككخه .287 2م .8 ,1991 مترال 28 .مس167 
صمتاعة مهد عل ععنعتععه ”1 02م دعا تلاككتاوم و16 تعطعمعلء06 امعدطعاءء011م1 اناعم عستاعة؟ 12 زو ,امه م8 » 1635 
001 نال 11311 ,101 12 ع0 23112116 مدا ه10اع1603 عمنا ”0 غ061 لاه ,111321 امم كدم أدء 2 علاء رعلاكاء 
120115612611 ع1أأع20 3 تختاء:915م أتاعم علاء' نان ع17711ه 1012اع2 502 أمتدوتاعيرء له أوء”2 عبان 1015 5غ ,عبان 1اطتام 
.« عنان1[طنام مملاعة ”1 
,.]1ه.0 ,2629016 :0111 1006م ,8111550011 اه 01011101141510 
.3.446 .أك.مه.1995 ,60016م عتتتلؤء20م ,تحدممع 10 
2508 ,اناعم رعناوتاطنام ممتاعة”1 عل ععلعءضعت عئطنا ع1 2 تنان ,عناوتاطنام16 12 عل تتاعتتاءه1م ع1 » -170 
201 5325 0111510165م 5ع 1عع1عء أء 320166126100 5101-5012 كللاع17ع1 ,110م1لءوع1م ع0 06191 ندل اه 1نامع ”1 
« .12011163101 13115 ع0 عع2هلء:51111 12 عل 5111[ 3 أء اعنان1[معدء مء” 5 

0 ,1973.716 .011102 ,ع5 .16397 : 21.تتتطامة .1973 .0 : 1972 ع أطصعءءة] 5 .سنن #س 

ع0 ]1 
2 ,.أاه.م0 رع1هم6م عتتالؤغء10م ,71110 كه تططخ ا 
72 يذهب الفقيه الخمليشي إلى أنه إذا كان المبدأ العام أن للنيابة العامة سلطة إثارة الدعوى العمومية في جميع الجرائم 
المعاقب عليها جنائيا كيفما كان شخص مرتكبهاء فان هذا المبدأ ترد عليه بعض القيود تغل يد النيابة العامة نهائيا عن 
المتابعة -الحصانة القانونية- أو على الأقل بصفة مؤقتة على أن يتحقق الشرط الذي يستلزمه القانون لإقامة الدعوى 
الععومية الاختضامة: رحود امو آر إان ان طلب أر شكاية: 
نفس المرجع» الصفحة 71 وما بعدها. 
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حسب الفقيه المشيشي 73 يتعلق الأمر هنا بوضعيات إجرامية لا يتجسد فيها 
الاضطراب اجتماعياء فهو يختلط أكثر بالضرر الخاص الخالص: ويتعلق الأمر بالكثير من 
الجرائم المرتكبة من طرف الأبوين ضد بعضهماء على اعتبار أن السلامة العائلية هنا 
ترجح مصلحتها عن رد الفعل المجتمعي. وبالنسبة للفقيه '1/855,01 “افشكاية الشخص 
العادي تعتبر ضرورية للمتابعة775 في بعض الجرائم التي إما يهمن عليها طابعا عائليا أو 
خاصا كما سبق الذكر (ونضيف مثلا المتابعة بإهمال الأسرة) أو أن الفعل فيها يسبب 
ضررا بسيطا للنظام المجتمعي العام (كمخالفات الصيد في أرض الغير). 

أما الشكاية المقدمة من طرف الإدارة176 فهى ضرورية عندما يتعلق الأمر بإدارات 
لها نظامها الخاص في المراقبة» حيث يترك لها حرية تقدير فائدة المتابعة (كإدارة 
الضرائب)177. أو أن الأمر يتعلق بحماية مصلحة إدارية (مثال ذلك في فرنسا الشكاية 
المقدمة بشأن مفتش بالتعليم الأساسي في حالة ارتكابه جريمة متعلقة بالالتزامات المدرسية 
- 1936 004ل 11 بال . سآ ,31.1 8,تخ 175 

يبقى أن أصالة هذه الدعوى المحركة في إطار هذه الشكاية الأخيرة تتمثل في أن 
النيابة العامة لا تلعب في إطار المحاكمة سوى دور الطرف المنظم بحيث لا يمكن لها أن 
تتقدم بالطعن بالاستئناف ضد الحكم الذي يخلي سبيل المتابع. من جهة أخرىء إذا تقدمت 
الإدارة وحدها بالطعن ضد الحكم الجنحي الذي برأ المتابع» بمحكمة الاستثناف لا يمكن لها 
أن تنطق ضده سوى بالعقوبات المالية» أما العقوبة الحبسية فيبقى من حق النيابة العامة حق 
التماسها1”9. 


2- الإذن 


بجلشاللش]! عتتعستتمطة ,وعمةاطدمة© ,عاقصؤم عتتلزءه:م ,(0عستمطه8) 31401110111 1آالضتف 173021551 
182517 
.7 .11 ,مه ,1995 060816 عتتتل6ء10م ,لمدكفع -174 
طمتناعة'![ عنس غمملك06 27© 21.3 6 رتنة'1 عل كممأو2651م و1 قصهل عنص تعنزم عل وملصوطة*0 غتاغل ع1 »175 
3 عل :26665531 605201605 عطنا أده 1ع-ع1[ءه ع11ن1015 ,عأاستهام عل اتهتتاع ع0 635 لاه ,أماءاة”5 عنان11اطنام 
تع ة1ء06 غ001 أمفمع131م لل امعدمعاوزوغ0 ع1 16هاكدمه 2 1نان أقصتاطتا ع1 رعالند عوط .ع016اكتتامم 
).مم13 ,8503 .10.1965 : 1965 ع1طاماء0) 0.28لن .« عتماعاة عبن 1اطنام 
و5 وؤوه] ,1201166165 00211151161055 5ع1 ,رعقطع1ع32 1115م 6201105 عمد ل أعكلء '1 تتدم ,1808 و6 »-17 
أععاع<ه ”0 501ل عه عل 105765]15 ألمعلة:705 ع5 ,101615 أء تلدع 145 أء 5ع211556ط20 أء 0215م 165 211551 12215 
عل 635 ع1 عنان 7156 ع0 11 ,]اهم عه ناه أعتتمط أوه علأهمةم عتتللغء10م ع0 ع000 عآ .عنن11طنام مملاعة ”1 
75 11110101105[ 5دع1 أخطته7اع0 ع1اطنام عللةغأئاصتطط ع1 عأتمعدو16مء1 0101 101615 أء عتنادء 5ع 52110 1متمطلة ”1 
ع تتناد 2016865 616 295 2021 5تتاع11غغطة وعاءزعا 5ع1 1/1315 .5اع101 أء عتتتوء 5ع0 2006 011 1005اع2 لم01 5215165 
ع » 1 عنان ,رع1[هطةم عتتتلؤغء20م عل عل0ه بحل “17 عاعتكتة ”1 عطقل ,عل1ء06 ,ع11ة:00ك تنه أنام ,أه1 12 أه أستمم 
5 231 011 222815]1315 145 31م 1666ع6ته أت 11011576126121 له 2015 أوء 5ع12ءم 5ع 116216102ممة”1 تتتاهم عنان1[طتام 
.« 101 12 تتم تتع مه أوء علاء 15[ع211:2011 دع تلتقصطه1اعمه1 
5 ]508 ع2 رعوغ0]5م2(7 31م ,0111 أء 0116561055 2ه 515211085 [متمطلة 5ع عتتاعه 5014 5ع211ططم1اعطم1 وع0 
للكلخذآ0)011)) كء 1511 ]ا ادا تلكا 8101 « .1215اد1اع 1022 

,.أ1ء.م0 ,6001م عتتالقغعم20ط 
7 .2 : أله.مه ,19935 ,6021م عتتالغء10م تحدذكدمم ”17 
.م بأأ.م0 ,06881 1066م ,1 هوم -175 
.8 .2 زأأك.م0 وعناوتاطنام مناعة:*1 ,170111 20 ]لمع 177 
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بالفعل» يقول الفقيه المشيشي.'انه خارج الجرائم المشمولة بالحصانة» يمكن 
متابعة البرلمانيين المرتكبين لجرائم كفاعلين أصليين» مساهمين أو شركاءء لكن ضمن 
شروط محددة” 

وعليه ففي حالة التلبس بالجناية أو الجنحة» لا تخضع إثارة وممارسة الدعوى 
العمومية لأى مقتضى خاص. بينما في الحاللات الأخرى. تخضع المتابعة لاستصدار إذن 
من مجلس البرلمان عندما يكون منعقدا. وبين الدورات؛ يقع استصدار هذا الإذن من مكتب 
مجلس البرلمان. 

ولعل الغاية من اشتراط الإذن هناء كما يقول الفقيه الخمليشي'151», حماية النائب في 
البرلمان» وتوفير الضمانات لأداء مهمته ضد التعسف والمضايقات. فقد تعمد الحكومة إلى 
الإيعاز بمتابعة عضو معارض يقصد مضايقته والتأثير على نشاطه في انتقاد تصرفاتها 
حتى ولم تكن هناك أدلة إثبات تبرر المتابعة. فاستلزام الدستور وجود الإذن للتأكد من 
شرعية المتابعة واستنادها إلى مبررات قانونية كافية» ولذلك لم يشترط هذا في حالة التلبس» 
لأن التلبس يبعد احتمال التعسف ويكون قرينة قوية لتبرير المتابعة12. 

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي وبحكم التعديلات الهامة التي أدخلها بخصوص متابعة 
البرلمانيين نفضل محاولة ترجمة أهم ما جاء من شرح وتحليل في المؤلف الحديث 
للمسطرة الجنائية للفقيهين 81715011 6ه 017171211472 153. 

« إذا فضلنا هنا أن نعرض للإذن المسبقء» ففقط من أجل إبراز أهمية الإصلاح 
المفكة يقن طرق المشريع 'الفستورى السكة 993 4 لان وك ل الجمهوررة لكان مهيز فى 
السايق . .وقيل ماين «الدعوض العمومية عد اليزلفات .فلن" الفاين اذ من أخد 
المجلسين الذي ينتمي إليه العضو المذكورء بواقع الحرمة التي يتمتع بها. 
والحرمة البرلمانية» تعرف بكونها تدخل في إطار "عدم المساس الذي ينشأ للشخص إما حقا 
أساسيا من اجل سلامته الجسدية» أو حماية في ممارسته لبعض المهام", وهي تتميز عن 
الحصانة البرلمانية والتى تختلط غالبا معها خطأ من بحيت: إنها لأ تشكل سوئ قيدا من قيود 
المتابعة» يحتمل قابلية الرفع أي الحصانة-. وحتى وقت قريبء بالفعل» لم يكن بمقدور 
النيابة العامة أن تثير المتابعات ضد البرلماني دون الحصول على الإذن بذلك من المجلس 
المعني بالأمر. التعديل المتخذ بواسطة القانون الدستوري ل 4 غشت 1995 كان من هدفه 
تعيير نظام متابعة البرلماني بتنظيم حق المتابعة بتحفظ وكذا اشتراط الإذن فقط بخصوص 


1 2.2.177 كمه ,16[هضعم عتننلغءه]م ,1101110111 [الضآن 702155 ."ةا 
6 أحمد الخمليشي» »؛ شرح قانون المسطرة الجنائية» ج21 المرجع السابق»ء ص 76. 
2" ينص الفصل 39 من الدستور المغربي الحالي -1996- على انه: 
ولا بسكن جتايعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه و لا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة 
إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين 
الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك. 
- ولا يمكن إثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه و لا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما 
سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة التلبس 
بالجريمة....» 


163 


108 


التدابير القسرية المعتزم اتخاذها ضد البرلماني )ه 2 .21 ,26 .ته ,1958 .ء:1طاماءه 4 .أقدم» 
(3). 


أ- حق المتابعة بتحفظ 


بهذه العبارة, نريد أن نبرز أن وكيل الجمهورية, بفعل هذا التعديل, قد استرجع 
حريته في متابعة البرلماني, أثناء وخارج الدورات, لكن بإمكان المجلس الذي ينتمي إليه 
البرلماني المتابع أن يلتمس توقيف المتابعات أثناء مدة الدورة. وبالنتيجة, إذا كانت المتابعة 
ومنذ التعديل المشار إليه, دائما ممكنة ضد البرلمانى, فهى لا :3 تصيف فلن الأقل قيدا مهما 
مستمد من التوقيف الممكن دائما التماسه, والذي يلزم السلطة القضائية على الاستجابة أثناء 
مدة الدورات, الأمر الذي يقيد بالتالي حقها - أي النيابة العامة- في المتابعة بخصوص 
الدورة الوحيدة, والتي غالبا ما يقع تمديدها بدورة استثنائية (28 .تج ,1958 .]عه .4 .أودمع) 
. مع ذلك: فقد سبق لمحكمة النقض أن كانت لها فرصة التذكير بأن متابعة البرلماني 
أصبحت اليوم ممكنة من دون أن يحدث الرفع المسبق لحرمته البرلمانية. 


ب- الإذن المسبق بخصوص التدابير القسرية 

بعد الآن, لا يلزم على السلطة القضائية أن تحصل على إذن مسبق إلا إذا كانت 
تعتزم أن تتخذ ضد البرلماني إجراء إلقاء القبض أو بصفة عامة تدابير تحرم أو تقيد من 
الحرية, سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة (الاعتقال الاحتياطي والمراقبة القضائية). 

هذا ويجب أن يمنح الإذن المشترط قانونا من طرف مكتب المجلس الذي ينتمي إليه 
البرلماني المتابع. لكن, بإمكان المجلس أيضا, وكما هو الحال في المتابعة, أن يلتمس إيقاف 
هذه التدابير أثناء مدة الدورات: حيث لا تملك السلطة القضائية خيارا غير الاستجابة: حتى 
ولو ظهر لها أن من شأن ذلك أن يعطل السير العادي للتحقيق. 

كما أن القانون يحدد بدقة بأن الإذن لا محل لطلبه في حالة التلبس وكذا الإدانة 
النهائية. بمعنى أن البرلماني الذي يفاجأ بارتكابه جريمة متلبس بها يمكن إلقاء القبض عليه 
وإيداعه رهن الحراسة النظرية: كما يمكن بعد إلقاء القبض عليه سوقه إلى مركز سجني من 
أجل قضاء إدانة أصبحت نهائية. هذا القيد يتموقع ضمن منطق تأسيس الحرمة البرلمانية. 
وبالفعل, لا يتعلق الأمر بالنسبة للمشرع بتمكين البرلمانيين من الافلات من يد العدالة» بل 

هذه التدابير المانعة أو المقيدة للحرية تتمثل في كل الإجراءات 0 


الاعتقال ا و الفراقية ا اغتبار) لما اتتصمنه هذه الأخيزة .من التز امات 
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كيك يدكل هنا ذكر اق (إطان التذنين الفقية: للحرية ' وهذا وعتن أن قاض" التحفية باتكاقة 
وبشكل تلقائي التحقيق مع البرلماني, ولا يمكن له اعتقاله احتياطيا أو إخضاعه للمراقبة 
القضائية إلا بعد التماس الإذن من مكتب المجلس الذي ينتمي إليه البرلماني المذكور. 
وبالمقابل يمكن لقضاء الحكم أن ينطق بعقوبة سالبة للحرية بشكل نافذ ضد البرلماني , 
بالرغم من الحرمة البرلمانية, ومن دون الرفع المسبق للحصانة » طالما وأن هذه العقوبة 
غير قابلة للتطبيق الفوري بحكم إمكانية اللجوء لطرق الطعن ». 


ثالثا : القيود الواردة على الحرية في عدم المتابعة 

إذا كانت النيابة العامة مبدئيا حرة فى حفظ الملف بدون متابعة» فقرارها هذا يمكن 
أن لا يستجيب للشعور العام» كما يمكن أن يثير استياء الضحية. لذلك يتساءل الفقيه 
211ممم *15 هل قانوننا -ويتحدث عن القانون الفرنسي طبعا- ينص في بعض الحالات 
على إلزام هذا الجهاز بالمتابعة؟ 

إن قضاة النيابة العامة بإمكانهم أن يتلقون أوامر بالمتابعة موجهة إليهم إما من طرف 
وزير العدل155 أو من طرف رؤسائهم حسب نظام التسلسل الترتيبي -المادة 51 م. ج. م 
والفصل 48م. ج. ف.-» وهذا يسجل وبحقء» حسب الفقيه المشيشي155: تدخلا من السلطة 
التنفيذية» أو يمكن اعتباره مخلا بمبدأ استقلال القضاء. إلا أن هذه المسالة تجد تفسيرها فى 
يعض الأحيان عنمن مظاهر: الملبية والترقد أو كوف أو تيف قضداة النياية العامة 21 3 


لكن ينبغي التذكيرء حسب الفقيه 68570171 وآخرون5 إلى أن الرؤساء في إطار 
نظام التسلسل الترتيبي الذي تخضع له النيابة العامة لا يملكون حق الحلول محل المرؤوس 
-حيث لا يمكن إثارة المتابعة طالما أن هذا الأخير المعارض لم يخضع بعد -أو أن يتم 
اللجوء إلى تعويضه بمرؤوس اكثر انضباطا. من ناحية أخرى يمكن للضحية الذي يرغب 
في تحمل عبء المتابعة» أن يقوم بتحريك الدعوى العمومية بالانتتصاب مطالبا بالحق 
المدني» بحيث نستطيع القول بان الضحية هنا يملك وسيلة هزم سلبية النيابة العامة185. 


بالإضافة لما ذكرء يمكن أن نسجل قيدا ثالثاء تملك بموجبه كل من الغرفة الجنحية 
بالمغرب155 وغرفة التحقيق في فرنسا بعض الامتيازات» حيث تعتبر الغرفة الأولى مؤهلة 


0 .2 .مه ,602216م 0060م ,(موع1) ب[تاطهوم _1ذ! 

5 لابد من التمييز هنا بين هذه المسالة والأمر الصادر عن وزير العدل كقيد من قيود المتابعة. في هذا الصدد يذهب 
ميلودي حمدوشي إلى أنه: 

0 0130م 1972 ع1طمغه0 6 ندل 101 غطه11مم تتتطهل حل عل لطعم وغطتلة 8 عاعتتتة'1 ,عامططععت هم ,اكمتك » 

5161 م1 231 12011176126121 اه 2015 أوه عنان1اطنام 2مناعة*1" : عنان عأء601 ,عع 1ادناز ع0 ع121ع6م؟ تتنامه عمن ل 

رز كك .م0 « "ع15]16از 12 ع0 ع1511 ام جل غتلءة عنتلخزه*1 تناد ع5]16ناز عل 1216ع6م5 تتتامه 13 1865م 112طلام 

.9 .2 .مه ,6316م عتنانل6غء10م ,114601110111 [الخلك 221551 156 

.2 ز كك .م0 رع1[هم6م عتتتالغء10م 316 أه 04571011 157 

“الرمطوك 2.0م] أأه.م0 لقعم 10 1211م جوم 158 

م.ج. على انه: « يمكن للغرفة الجنحية: إما بطلب من الوكيل العام للملك» أو بطلب من أحد الأطراف أو 238 - تنص المادة 199 

تلقائياء أن تأمر بإجراء أي تحقيق تكميلي تراه مفيداء ويقوم بإجرائه أحد أعضائها أو قاضي تحقيق تنتدبه لهذه الغاية» مراعيا في ذلك 

مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتحقيق الإعدادي. 

0( 
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لطلب تحقيق تكميلي بل فتح تحقيق ضد أشخاص آخرين19؛ بينما يتجسد امتياز الغرفة 
الثانية عندما تضع يدها كدرجة ثانية للتحقيق» بحيث يمكن لها أن تأمر مباشرة بمتابعة 
المتهم بأفعال أصلية أو مرتبطة غير مشار إليها في التماس النيابة العامة» أو ضد أشخاص 
لم يوجه إليهم الاتهام بعد -الفصول 204-202 و 205م.ج.ف.)191. 


المطلب الثاني : طرق إثارة المتابعة. 


5 قية ثانيا-. 


أولا : الاستدعاء المباشر2: 


يشكل الاستدعاء المباشر طريقة سريعة تمكن من اختصار الوقت واختزال 
الشكليات. فهو غالبا ما يستعمل في الحالات التي لا يعتبر فيها التحقيق إلزامياة؟!. 


ويمكن القول حسب الفقيه ,1945210151 بان الاستدعاء المباشر يتمثل في الإجراء 
الذي يستحضر- الشخص المتابع كمتهم- والذي يحتمل أن بساءل مدنيا كذلك- بصفة 
مباشرة أمام هيئات قضاء الحكم. 

وحسب الأستاذ عياطة9» كثيرا ما يلجا إلى هذه الطريقة في النوازل البسيطة التي لا 
يحتاج البت فيها إلى تحريات مستفيضة. وعلى أية حالء يتابع نفس الأستاذء فان المشرع لا 
يسمح بسلوك هذا الطريق للمتابعة إلا إزاء المخالفات والجنح. أما الجنايات» وبعد تعديل 
4 فقد أصبحت تحال على غرفة الجنايات إما من طرف قاضي التحقيق أو من طرف 
الغرفة الجنحية في حالات نادرة عندما تلغي أمرا بعدم المتابعة. 


.9 .2 ,رك .م0 ,01110111 ]3 1[الضلك 1551ج 72‏ 30 

.53 .2 ركه .م0 36 أه 04571011 نا 

عل غائهن ,تحدذكخ8 .« اأمعصععناز عل ومناء 1ل تناز عصداثل عصتمتدة عل 15021مه كتنام ع1 علممط ع1 غوه 0  »‏ 192 
2.7 : اك .م0 ,2001 رعاهمةم عتتتلؤء10م 

0 .2 كك .مه ,6001م عتتالئء0]م ,601110111 خ]3 [اتلخضلك 221551 93 

4 .2 ز أله .م0 رعلهمغم عتتحلةء10م 11 مهم 34ا 

. 94 - محمد عياط دراسة في المسطرة الجنائية المغربية ج.1» المرجع الساابق» ص 195 
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ونظرا لأهمية هذا الإجراء بالنسبة للمسطرة المتبعة خلاله» يخضع الاستدعاء 
المباشر 196 0 كليات دقيقة تعتبر من النظام العام -المواد من 23068 إلئن 9م . ج.م.- 


أ- شكليات الاستدعاء المباشر197 

يجب أن يتضمن الاستدعاء المباشر تحت طائلة البطلان بيان اليوم والساعة ومحل 
انعقاد الجلسة ونوع الجريمة» تاريخ ومحل ارتكابهاءوكذا المواد القانونية المطبقة عليها - 
المادة 308 فق.2 من القانون الجديد للمسطرة الجنائية المغربي- 

وفي المغرب دائماء ينبغي تبليغ الاستدعاء للشخص المتهم, المسؤول المدني 
والطرف المدني- وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من 
قانون المسطرة المدنية نفس المادة فق. 1-. 

ثم إن تحديد تاريخ انعقاد الجلسة يستلزم أن يحترم الحد الأدنى للآجال والذي تتطلبه 
ضرورة التنقل المحتمل وكذا إعداد وسائل الدفاع. وهكذا تحدد مقتضيات المادة 309 
م.ج.م. أجل ثمانية أيام بالنسبة للمعنيين القاطنين بالمغربء. واجل الشهرين لمن يقطنوا 
بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من دول أوروباء وأجل الثلاثة أشهر لمن يقطن بدولة 
غير الدول المشار أليها -بملاحظة أن هذه الآجال قرر المشرع احترامها تحت طائلة 
تعرض الاستدعاء للإبطال والحكم كذلك (المادة 309 فق.1)-198 


: 000 5 1 1 14 6 1946 
طنا أوء عاعع011 1136102ه 12 ,روعاعء011 1025تاطتخدمء عل ذاه عمقنامل عل 1020161 0ه 2م1امععيء 50111 » - 


« .101215161115 01115 5ع 031 115[متامعع2 د5عأع3 5ع 5ع101102 عتتاة 111 ع6 3 ع015نا50 أء تاع[وو1تتط ”0 غزماييدء 
.29 : أآكه .02 ,260316 106601116م ,000011141610 أء 115115 دا تلخاطل81 

أء دمتلوكك 128 فق 16[تستوكة عمتقتدد ع0 2200 1لهء20101 علا عتكتاكمة 2 1985 ء#طصوعء06 30 نل 101 129» - 197 
.كأ ]آء 2726105 5ع1 1001115324م 

”0 غاع5*3 11 .عنان1اطنامغ ]1 12 عل تناءتتاء010 011911 أ1ع1نا0 أوء ”2 0606م عن .0621102كمم» 13 عل ألعة* 5 11 
,11161ع7ع ال 50125 125 :31م 1الاء165م 11 20111166 - 1ه1551لاط”0 1016مئاء نا 1115م 20 أء - م ل1توع0كممء 
عنالء167م ع1 51 06211211311 التاعططء1155[طماة 0 1عط1ء 1ال 11ه ,11011211( ع0116م عل لمعع 3 نل جاه تعاع011 مدل 
« .للمعاغل أوء 

.43 .2 و .أ1ه.م0 ,0652916 عتحلغه50م0 أء 606121ع 6001م 011ل ,دعتاتته أه 1015 ككخ7 رآ 

عل عتتااناط 12 عمتهطص ععمعنليه”1 أه ممتكدعقكتمعةو 12 عنص كتماغ0 دعل أعوموع1 نمم ع1 » ععسومع ومع - 35 
ألة) عاطعوة1م ع5 5:11 ععم2ع101ة*1 عل عتهل 12 عل 11ممع؟ ع1مططاد تنا أء 05م عامء165م ع5 عم دوع ةام1' 1 51 عاعة” 1 
.8 .2 و كك .م0 ,6231م عتتتحلةغء10م ع0 2116 , 1['خدمخ]خ] .<<« (ط) 553 
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بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية الفرنسيء يحدد المشرع على الأقل عشرة أيام لمن 
يقيم بإحدى محافظات فرنسا ... وحسب تعديل قانون يناير 1993 يمتد هذا الأجل لشهرين 
لمن يقيم بالخارج -الفصل 252م.ج.ف.-199 


وفي فرنسا دائماء إذا لم يعثر العون القضائي على أي شخصء يقوم بتبليغ الاستدعاء 
للبلدية206. فى هذه: الخالة كما :هو الشان بالنسبة للاستدعاء بالمسكن201 :يحب -علئ العون 
أيضا أن يشعر فورا بهذا التسليم الشخص المعني بالاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة 
بإشعار بالتسليم؛ فالتوقيع على هذا الأخير من طرف المشتبه فيه يدل على انه على علم 
بالاستدعاء» فيكون لهذه الأخيرة نفس الآثار التي هي للاستدعاء المسلم للشخص -الفصلان 
7 و 558 فق. 3م. ج.ف-,202 


ب-آثار الاستدعاء المباشر 


إن الامتد هاب لاقن ليشراقة هرق العمويه اه نيت قا خا ا 
إخراذات المقايعة الث تقطع: التقادم: 

2- من زاوية أخرىء. يفرض الاستدعاء المباشرء حضور المشتبه فيه بالجلسة 
المعينة للمحاكمة. والا حوكم غيابياء وبالفعل؛ حسب مقتضيات المادة 314 مجم ل« 


فا سان" القواق غير ٠‏ الود السك في انان > لحكل لقنا قاب ا ا 
وفي . عير 0 يعدبر ر قانوديا بمناب 
حضوريء وبالنتيجة فهو غير قابل للتعرض*2. 


ثانيا- الملتمس ) بإجراء تحقيق 25 


.6 .2 و اك .م0 ,6021م ع1نصلة6ه0آ1م روع 101 أ 04571011 ”ا 

011 ,20[0101 565 ع0 112 3 011 ,21111311 112015 31015 أوء 16م0» 12 ,102111 داع 5150111026101 عل وق بخ  »‏ 200 
.2.9 ز كك .مه ,.©.2 عل 216 ,[نذدذكخفخ] « عتتتهحط عل 566161011 211 2601© 011 17791 تمتتحط عا اعكممه طلا 
ناه تلا طنا ة ناه غطععةم متنا ة عختصء؟ أوه غزه1[معد ”1 عل عذممه 12 ,عل تسمل ذ مده كتموزه ع0 كمه بخ » - 201 
.1 « .عتتطء165م ال ع71611طمل ته غخمهل1651 عمده5اعم عملا 

5 م 22.350 غك .م0 ,6231م 16نال6ع0]م ,رآ طههم ‏ 202 

120101976116 له عأأعطط علتكك عتتتدم 12 عل عأقناوة؟ 12 ذه عن تاغل ماع ومنل ومتقتك 12 عبان معط بمقمظ8 » - 203 
31 ,أ2210116 011311 123231111 :0111م 211551606 عممقطءة 1نا [ء-ع1اءه ع0 ععاعتععءء*1 رعنان1اطنام ممتاعة” 1 
5011 50216 عتال غله1 ع1 ه1ناحطزد015 035 0016 ع2 176ووع1م16 عتجالغه10م 12 3 عطتاء1؟ 12 3 غمصمل اكمته وغععة ”1 
.5 -865 0010113 ع0 1*06101 رقع11لط] 0111م عطامل أء ,1[ئتااععدء الماعمطع لم1 تنام 2 تلع د 0 

56 11113 0116 001712286 011 1603136101 11اع061 ]لاء77 0111 ,رعمطتتاع1/؟ 12 3 ع10معع2 مه*1 51 ,لل الاعطاع سم 
تعطعمعاء06 ع0 01نامم ع1 روغععة ”1 1ء1[111اع13 اع :0101م راع ع'الووع 1م16 77016 13 1ء0*61115 116ناعة1 12 ,ممتاعهة لصا" 1 
61 ]711 ع2 4ة011»:ه ع25732128 أع0 ,1111126109 115 035 2 <اء ”2 ع11طنام ع1غ]ائ[امتمط ع1 51 عدن 11[طنام مملاعة ”1 
نال 010660101 12 0116 31251 أوء*0) .0165065 العمطؤووع1م<هء 2 101 12 عنان د5عدغطاممطوط دعل 15مطاعل ماع تتممعاة 
76621 0106601116 ,00110111110 أهء طار[آد1*آ دآ 811115 « .أ031011 011211 عااء:157اه0 أوء ”2 اتاغ0 غخممنع ص1 
.2 :اك .مزه 

7 .2 وز أأه.م0 رع1[همغم عتتلغء10م 301563 أت 0257101771 - 204 

مخ عكذه11كنلان 16 داه تناع دل ممصا عنتما أكتنان16 صرل كتلط 16 تدم عنؤمه:* 5 ومناء نا تاكصذ ”1 هم عأتناكتلامم 19 » - 205 
8 عل نتتاعتلاء20م ع1 ع11[ع1ان12 31م 0151م ع0 0111216 1066م 701 12 عمتحامء [م1غ0 عنناة اناعم 0111 ,تعمتامكص1 ”0 
مم7 عتاعع له :5 [ممطتطث .21102 1تاكم1” 0 1111016105[ عطقنا 531511 50516114 5ع5 عل ”1 011 عنان1[طتامة1 
« 111011013161011 عمنا” 0 
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الملتمس بإجراء تحقيق عبارة عن وثيقة تطلب بمقتضاها النيابة العامة فتح تحقيق في 
نازلة معينة. وتكون في الغالب مصحوبة بملف شامل حول وقائع جرمية معينة ونسبتها إلى 
شخص أو أشخاص معينين*»:. لكن» حسب الفقيه الخمليشي”» ليس ضروريا أن يذكر فيه 
اسم ال لشخص الذي يجري الك لتحقيق ضده» لأنه يجوز المطالبة بإجراء 2 تحفيق ضد شخص 
معين أو ضد مجهول:* -المادة 84 فق. 2م.ج.م.- 
وإذا كانت الجناية أو الجنحة متلبسا بها وحضر إلى مكان اقترافها الوكيل العام لجلالة الملك 
وقاضي التحقيق في آن واحد أمكن لممثل النيابة العامة أن يلتمس مباشرة من قاضي 
التحقيق القيام بالتحقيق الإعدادي - المادة 75 فق.هم. ج.م.- 
أخيرا يقول الفقيه 200241(151» بان على قاضي النيابة العامة أن يؤرخ ويوقع الملتمس'2. 
ويكتسي التاريخ»؛ حسب نفس الفقيه» أهمية قصوىء لأن هذا الإجراء يقطع التقادم» وتخلف 
توقيع الملتمس يؤدي إلى إبطاله وكل الإجراءات المسطرية الناتجة عنه. 


يبقى أن نشير هنا أيضاء وكما يؤكد ذلك الفقيه 5017711 :2» بمجرد أن يضع قاضي التحقيق 
بده على القضية بمقتضي الملتمس» لا يمكن للنيابة العامة أن تعمل غلى رفع يذه فحتى ولو 
تخلك عن الجا عاك يكك لي ١القاسي:‏ أن ييكدن “فين التكقرق ١‏ توهده ننيكة للقاهدة لش 
تقرر بان الدعوى العمومية ليست تحت تصرف جهاز النيابة العامة. ١‏ 


المبحث الثاني 
الصلح الجنائي كتقنية إجرائية بديلة عن المتابعة 


قبل الحديث عن مفهوم العدالة التصالحية وطرق تناولها -المختلفة- بين التشريعين المغربي 
و الفرنسي؛ نود أن نقف ولو بشكل مبدئي على أهم ضابط تقوم عليه قواعد المسطرة 


.2 :ز أآكه .02 ,260216 01116 1066م ,8111550011 غء 01011101141510 
- محمد عياط دراسة في المسطرة الجنائية المغربية» ج.1» المرجع السابق»ء ص 96. 
7 أحمد الخمليشي. 

أ كأمقةمنةد 165 تناد صمكة[ئتع16 12 ة كدمتاعه صا عنامم عد عتصمك خاطهاة كنع نالم اما عتمأ 1و6 1.6 » - 05 

05[ ع1 531516 ,1216123110031 1328 ناث ععطعأاقتعرء ”1 غمه اهمع 51 دعأطاهز 5عع16م 5ع 3 161016 ع5 1ن 

عتناء© 10115 00116 ع011211011م 102غع1”2 الع7طء1201157 2ع 31251 أعطط أء كأتة1 وعه عل ع1اطالمعدمء*1 عل ماع تائم 0 

« .3112 ع0 3 6م1ء3111م 001 ,5011 ع0 ع1ال 111 عناواعنان 3 ,0101 

.5 *781 .لطعت .1لجا8 :1972 غم التداز 11 .مسقت ”ا 

- بملاحظة أن المشرع الفرنسي وبمقتضى قانون 23 يونيو 1999 قد ألغى المقتضيات التي كانت تسمح لقاضي 

التحقيق الذي يحضر إلى مكان ارتكاب الجريمة في آن واحد مع وكيل الجمهورية غل يد هذا الأخير وضباط الشرطة 
القضائية عن ممارسة الإجراءات الخاصة بالبحث. 


2 


3 .2 زأككه .م0 رعلهمغم عتتحلةء10م ئ111م هم 210 

8 تناو عتاطنام عنفاكتصتدد بل د5معاعت2ه دعل نباءه ع0 عتتاكقمعةاه 12 أه امم ع1 ع11مم امعستعمل ع0 »م - 211 
,06531 عحلغه10م عل غ011 ,[ذحدككك8] .« (ععمعاةمططمه 55 ع0 7611521105 عطنا عتاأعططاعم كتتامم) تكتاغ0 
.2.5 :]كك .م0 ,2001 

5 2 غك .مه : 2.5 عل أ علقصةم 4زم عل اعتتستهمط ,(ع0به1© - موع1) 905181 212 
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الجنائية أي قرينة البراءة: باعتبارها أصبحت تشكل اليوم وأكثر من أي وقت مضى 
الضمانة الحقيقية التي تكفل إلى المقدم إلى العدالة مركزا مقبولا لمواجهة السلطات الواسعة 
التي ما فتئت بعض التشريعات تعترف بها لجهاز النيابة العامة... وقد يعتقد البعض أن 
استحضار مبدأ افتراض البراءة فى موضوعنا إنما يدخل فى إطار مناقشة نظرية تختلف 
مفهوما وفلسفة عما تتوخاه العدالة التصالحية من إيجاد حلول عملية لمواجهة نوعية خاصة 
من الإجرام ينبغي التفكير في حسمه قبل الدخول في مسلسل المتابعة» وما تستوجبه» في 
حالة إثارتهاء من تكريس لضمانات المحاكمة العادلة التى يعتبر المبدأ المذكور إحدى 
وكاار ها الأساسة. ْ 

إلا أننا نرى» وانطلاقا من أن مفهوم العدالة التصالحية إنما يبحث وفي إطار شروط معينة 
على إعادة توزيع الأدوار بين أطراف الدعوى العمومية: -بتفعيلها وخلق مزيد من 
الانسجام بين مواقعها قبل وأثناء وبعد إثارة المتابعة- أن الانطلاق من مبدأ افتراض البراءة 
إنما يشكل وبحق المدخل السليم لملامسة الأهداف المشروعة والمتوخاة من تحديث قواعد 
المسطرة الجنائية التي تعتبر العدالة التصالحية إحدى رهاناته الأساسية. 


وهكذا فقانون المسطرة الجنائية المغربي» شأنه في ذلك شأن قانون المسطرة الجنائية 
الفرنسي -حسب التعديلات المدخلة عليه أخيرا خصوصا قانون رقم 516-2000 ل 15 
يونيو 2000- ينص بداية وقبل الحديث عن إقامة الدعوى العمومية على مبدأ افتراض 
البراءة» وهي باعتقادنا المتواضع منهجية مسطرية متحضرة تهدف بالأساس إلى تصحيح 
مفهوم انطلاق الدعوى في المجال الجنائي» حتى تستشعر النيابة العامة بدورها الكامل في 
تحريك الآلة الزجرية. فبالرغم من ائتمانها على الدعوى”باعتبارها المجسد وبامتياز للحق 
العام» فهذا الائتمان يحملها كذلك مسؤولية استحضار فرضية براءة المتهم كمعطاة أساسية 
تقوم عليها الدعوى العمومية» بحيث وقبل إثارة المتابعة - ومن باب أولى في كافة المراحل 
المسطرية. لابد أن تنطلق من معادلة سليمة تأخذ في الاعتبار كذلك الهامش المشروع الذي 
ينبغي أن يؤمن للمشبوه فيه تعزيزا لمركزه في الدعوى من جهة وتأسيسا لحقه المضمون 
في الدفاع من جهة أخرى. 


5 : 5 7 2 : 213 
تلمع عل أء 1ع0*2[11 غزء1]1 52 تاعع 01016 أء 2011151119716 عمطه5اعم 12 عل 02015 5ع1 1ع8210 20111-59311176 » - 


8 كطهل غ501 عاعة1 12 تع التصصده1 ع0 ه50 امعممع لو غغ6مغع الاعصمع1م 5ع01210متطعاممهء كمملنواواعة1 5ع1 
« 6021م ع1نالمغع50م ع0 عله ع1 كصقل 5016 ,رع1ناطاصطدة1م 502 011 16102أتأكمء 

١110110-41,‏ عنالاصطاءء 1 .10 ,231ظ] ,رعع2ع012206 102 ]مدده165م 12 , ([212[حلعتتقطه/3) بلتحددحكط 
41 1071 

ع5 عم علهكه50 ممناعةة1 12 ع0 ممقدعتاممة*1 تنامم مملاعة”1 عتمعطء ناه عناوتاطتام صمماءة”1 ناه علسقصعل 15[ " 214 
أء 1012021165 5ع1 101165 3 لمعاة '5 ع1اء : علهطغم 111101620[ 12 عل عطاوتد5 عل عتتحلغء10م 123 3 عتغنع عأتسطننا 
162115341012 13 التاعطاعء 'كلاعء [0 “اع تمطوعرء ”0 111101102[ 12 3 عا أعطتطاءم 0111 0116ا15لاهم عل كممكوتغمه وع1 
« ع110116ممة عتاأة غ001 11آلن عتتاوعطط 12 عل مع10200م ع1 أء تتاعتتنة رهد عل غ1 [1ااطوملته 12 ,[هاءه5 عاطنامة 
.3 ,1989 ,157 127 ,226102816 غاع:501 12 عل عنالاع] ,رع1ا11طتام مهاعد *1 ,(14) 114011101811 1[الذضاذ 1011551[ 
35 15نا30 كاه زناد ناه تامناء3 ”1 3 « دتناءع0مقصعل » غدهد عسناع1؟ 12 غأه عتاطنام عتغاكتصتمر ع1 عبان غتل م0  »‏ 215 
0 15ناع20ع061 015 50216 0111 أء ,ع1611011ام 2مناعة*1 عغأمعاصا أده 5أعتتودع1 عتخطمه 1201110115 عتلته 0511605مم0 
.0 .2 ,1997 ,0آ[لك1] : غ32ظ6] ,ع1ان11طتام 2ه1اع3 "1 ,(111101101) 1000110111[ خط « 5515م ذاه زلاد 

وما بعدها.315): الصفحة 2003 يناير 30 (1423 ذي الحجة 27 بتاريخ 5078»: منشور في ج.ر. عدد 22,01 - قانون رقم 216 
عتتة018 011 6506م عأناما ة تلع كناه ,201ل عل غ101 18 عستحطمه عنصنل عد غتاعم عننوتاطنام ممتاعة”.1 » - 217 
1 13 3 عاتناد غاءع501 ع0 5ع1تا5ع22 5ع 011 د5عطاعم دوع 105ئلدء1آممة*1 تتتمعاطاه”0 عنال؟ لاه ألمعاة م مام 
: اك .م0 ,100110111لخط « عع16(0101م نا 202 011 511151 م011 حتنا خموتئة ع6021م م1أاعه قلطا عمد ل 
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ع عليه. الح العادة الأولى من 0-0 كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب 


ل إن كفا تستسيتز نه "اليو قف 
التشريعي الواضح من تكريس المبدأ المذكورء فالملاحظ أن القانون الفرنسي قد ذهب إلى 
ابعد من ذلك بتبنيه» وفي إطار فصل تمهيدي:”, لمقاربة مسطرية جديدة» لا تعمل فقط على 
التنتصيص على هذا المبدأء وهو عمل يحوز في حد ذاته أهمية إجرائية خاصة» ولكن 
بتكريس أهم تجلياته» حتى يتضح وبالملموس بأن كل قواعد المسطرة الجنائية معنية به. 
الشيء الذي يفهم منه بأننا أمام مفهوم جديد للدعوى العمومية لابد من الانططالاق من ملامسة 
مبدئية لأهم مرتكزاته. 
وهكذا يتضمن الفصل التمهيدي المشار إليه ثلائة محاور أساسية: 
” أولها ينص على ضرورة أن تكون المسطرة الحا تعد وحضوريةه:2. 
وكذلك مؤمنة للتوازن بين حقوق الأطراف”. كما ينبغى أن تتضمن مبدأ الفصل 
بيرق البلطاك"المكلفة بالدعوف: العسوهوة و قللك اع ا د 
الفصل- بين المتقاضينء» من دون إغفال النص على تكريس مبدأ المساواة بين 
هؤلاءت, 
” ثانيهما يتضمن وضعية الضحايا © خصوصا تأمين حقهم في الاطلاع على 
مجريات الدعوى وكذا ضمان حقوقهم خلال كل مراحل المسطرة الجنائية. 
” وثالثها التنتصيص على أن كل شخص مشتبه فيه أو متابع يفترض أنه بريء ما 
لم تحسم إدانته» وأن أي مساس بهذا المبدأ يعتبر عملا محظورا يستوجب 
التعويض وكذا العقاب طبقا للشروط المنصوص عليها قانونا. 
” وبالنسبة للتدابير الزجرية التي يمكن أن يخضع لها الشخصء فيجب اتخاذها 
بقرار -قضائي- أو تحت المراقبة الفعلية للسلطة القضائية. كما يلزم أن تنحصر 
التدابير المذكورة- وبصفة مقيدة جداء فيما يعتبر ضروريا لسير المسطرة 


,2003 60 “4407 ,027 آرآ[ش©ط .20 ردقته رعلهصؤم ععسلؤءمم عل عل00 - 
- « أي حضور الخصوم وتواجههم بمناقشة تلك الأدلة والدفوع ووسائل الدفاع أمام القاضي وتحت م 
انظر في هذا الصدد أحمد الخمليشي» » شرح قانون المسطرة الجنائية» ج الاك الرباط, مطبعة المعارف الجديدة, الطبعة 
الرابعة» 1999» ص 76. 
2 لهم تصمقغل « دعمطته د5عل 1116[دعة *1 » عل أءماعملام حل “تعطء16ممة2 ع5 عل ععصوءط 12 3 أعستتعم هن) » - 
8 ع0 011مم2آ ندل 01312320361055ع16 211:2 الاعططاغ 010 021» ,عمتمطصط'1 عل 115معل دعل عمطءةممتتاط مهمع تكممه 
8 ع0 أء[0م ع1 تتتاد ,1468 27 0116مم2آ ,8130021 ءة1طممعودة « عمصمطمط”1 عل 165معل أء ع15]16از 101دد7تمتطدامء 
ع1 0153611102 2ه 2015 اأتلعتطناء00 ,وعططتاء1؟ وعل 2015ل 5ع1 أه ععمطعع 0 صا 0 102 محطهدة1م 12 غخمدج1مكمع:؟ 101 
2 .2 ,1999 12215 16 
- بخصوص مظاهر المساواة في النظام الإجرائي الجنائي: انظر مؤلف أحمد شوقي عمر أبو خطوة: المساواة في 
القانون الجنائى» دراسة مقارنة» القاهرة, دار النهضة العربية, 9.؛» الصفحات من 114 إلئن 123 
15 تكتتتاع1 ,6021م 5غه010 1ل 5أطعوطة كلقع د5ع1 دع [ممعءغل دعل أمملمراعم 616 زه د5عططتاء1؟ وع[ » - 
101 12 ألعلتططة]20 عع3 ,15ل-عاطهء:1ه5 وعغطصطة دعل 1ااغ] 011211 عأمططامك لاه 15م عتتاة 3 غعلعمتطامه غمه م 
عااعه أقوعع 210102 .15ع01م01ه 5اأمعلاعع 0*2 وعططتاع1؟ 5ع 536105[مططعلص1”1 مناه 2 1ن 1977 كع اكموز 3 
5 ه01 120112156 6611312 نا 0202056 101 12 عل -أء[10م- ندل 11 ع1 ع1 ,طمغتاهةة عاطوممعم:1201 
.2 رغالاء16م 1468 27 0116م مها « وعممتاء1؟ وعل 020115 و5ع1 اعع1م لمع" ه وءةستاوعل0 
2 ,2001 و ل.5.]آ ,روع ه71 وعل 010165 5ع1 ,(عصمك) 11281711115 7ك خآ *(آ 11551ة .17 
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ومتناسبا مع خطورة الجريمة المنسوبة من دون مساس بكرامة الشخص. هذا 
وينبغي أن يتم البت النهائي في الاتهام الموجه للشخص ضمن وقت معقول. كما 
يعترف قانونا للشخص في حال إدانته بحقه في الاستفادة من أن تفحص قضيته 
من طرف محكمة أخرى”. 

ولعل من خلال المقاردة يبن موقف كل فز المتركين الملاحظة الابانية التي يمكن 


كيذ راقذن كن لد اع مهما اعوباء لا محترزى اففط الذلالة الفى ريدم نوناش دو الذي يبا لشفي 
على أية حال في إفراغ مضمونه وتكثير محدودية استحضاره - ولكن يعترف به ومن 
خدلة للمديم يان يلعي دور تتتيم وطبوعة زمر كر في الدغور و العتومية .من اذوون عقا 
أو تجاوز للدور الذي يندب ينبغي أن يضطلع به الضحية كذلك. 


ولعل وعي المشرع الفرنسي بهذا الدور التصحيحي الذي يلعبه مبدأ افتراض البراءة هو 
0 استثمارا جيدا سواء على مستوى التذكير بأهم المبادئ التي تقوم 
عليها المسطرة الجنائية والتي كما لاحظنا كلها تنصب في إطار تأسيس معادلة سليمة 
تضمن لكل الأطراف الحظوظ المسطرية المعقولة للاقتناع بالدور الإيجابي للعدالة الجنائية: 
أو على مستوى خلق بدائل للمتابعة» وهي بنظرنا المتواضع مقاربة إجرائية جديدة الهدف 
منها تكريس مفهوم جديد للعدالة الجنائية”. 
إن العدالة الجنائية اليوم أصبحت تعيش أزمة حقيقيةت؛ ليس بالنظر فقط لعجزها الواضح 
عن مواكبة الوثيرة المتسارعة التي عليها ظاهرة الجريمة» ولكن على الخصوص لصعوبة 
الاقتناع بقدرة أسلوبها التقليدي وبنيتها المبسطة على تقديم حلول ناجعة لمكافحة الإجرام 
كما وكيفاء بحيث ولهذا السبب ارتأت أهم التشريعات نهج أسلوب متنوع ومتطور يستجيب 
للطرق المختلفة التي تلمس بها تجليات الظاهرة المذكورة. 
على أي؛ موضوع العدالة التصالحية أو ما يصطلح عليه بصفة عامة ببدائل المتابعة - 
ونحن نفضل صيغة الجمع- وما يؤشر عليه من تلطيف للدور الزجري الذي تضطلع به 
مؤسسة النيابة العامة» لا يمكن أن يطرح ويتحدد مفهومه إلا في إطار التناول المختلف الذي 
ينبغي أن يعترف به للقضاء الجنائي في مواجهته لإجرام الكم» -متوسط الخطورة» وهنا 


تناء تك ”1 عتاطمك عأكناا 12 عل «امتاعصمة (عناة لتوتكعل ناه) أه 5تتامءء1 عل 70165 5ع 02لأةمتطوع 1001 » - 223 
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نقف على كثير من الاختلاف بين التشريعين المغربي والفرنسيء ولنا أن نوضح ذلك فيما 
سيأتي: 


6 


هكذا وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من ق.م.ج.ج. نجدها تنص على انه يمكن 
للمتضرر أو المشتكى به وقبل إقامة الدعوى العمومية» وكلما تعلق الأمر بجريمة يعاقب 
عليها بسنتين حبسا أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهمء أن يطلب من 
وكيل جلالة الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. هنا لابد من ملاحظة أن هذه 
المصالحة التي تتم بين المتضرر والمشتكى به لابد وأن تطلب - ونركز على هذه العبارة- 
قبل اتخاد النيابة العامة قرار المتابعة وبخصوص جرائم محددة على سبيل الحصر وفق 
معيار أفقي. فضلا عن أن تقديم الطلب لا يعني إلزام النيابة العامة بالتخلي عن إثارة 
المتابعة. وهذا فعلا ما تؤكده الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي لا تتحدث عن تحرير 

محضر الصلح من طرف وكيل جلالة الملك إلا بعد الحمصول على موافقته - وبطبيعة 
ا ارو ال 
طرف وكيل جلالة الملك أو إشعار دفاعهما بتاريخ جلسة غرفة المشورة - سرية الجلسة- 
بالإضافة إلى توقيع الوكيل المذكور والطرفين.هنا أيضا لابد من ملاحظة أن النيابة العامة 
وإن كانت تملك سلطة الموافقة على اقتراح الصلح. فهذا لا ينبغي فهمه إلا في إطار 
اختيارها لهذه الطريقة بدل إثارة المتابعة: وهي لا تملك هنا إلا أن تحيل محضر الصلح 
على رئيس المحكمة الابتدائية ليقوم - هو أو من ينوب عنه- بالتصديق عليه بحضور ممثل 
النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة سابقة الذكر. بالتالي» فموقف النيابة 
سدم عور اس مسا لسار لسو 
أما عن محتوى الأمر القضائي المذكور فنجده - دائما حسب المادة 41- يتضمن ما اتفق 
عليه الطرفان وعند الاقتضاء: 

” أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا؛ 
”ا تحديد اجل لتنفيذ الصلح. 

مكتوب صادر عنه؛ يمكن للوكيل المذكور أن يقترح على المشتكي به صلحا يتمثل في أداء 
نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة وإصلاح الضرر الناتج عن أفعاله. هذا وإذا 
اتفق عليه مع إشعار المعني بالأمر - أي المشتكى به- أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة 
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9 - لابد من التأكيد هنا على أن الملاحظات التي سند لي بها بخصوص التعليق على هذه المادة إنما تدخل في إطار 
المساهمات المتواضعة التي سنحاول أن نشارك بها داخل المدة المخصصة لتفعيل القانون الجديد للمسطرة الجنائية. 
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المشورة. كما يتم التوقيع على هذا المحضر من طرف الوكيل المذكور والمعني بالأمر. هنا 
لابد من ملاحظة أن المادة 41 تطبق نفس المسطرة في حالة عدم وجود مشتك. 
هذه المسطرة كذلك لا يمكن أن تتم إلا بإحالة وكيل جلالة الملك المحضر على رئيس 
المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه قصد المصادقة طبقا لنفس الأحكام السابقة. 
يبقى أن من أهم آثار مسطرة الصلح والأمر الذي يتخذه رئيس المحكمة إيقاف الدعوى 
العمومية». ومع ذلك؛ تسمح نفس المادة 41 لوكيل جلالة الملك إقامة هذه الأخيرة في حالة 
عدم المصادقة على محضر الصلح أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها 
رئيس المحكمة داخل الآجل المحدد لذلك» أو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى 
العمومية. ما لم تكن هذه الآخيرة قد تقادمت”. 
بطبيعة الحال» ينبغي على رئيس المحكمة أن يطلع وكيل جلالة الملك على الأمر الصادر 
عنه حتى يتسنى لهذا الأخير أن يتأكد من تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها الرئيس. 
أما بخصوص مقتضيات القانون الفرنسي المتعلقة بنفس الموضوع فالملاحظة الأساسية 
التي ينبغي الانطلاق منها تتمثل في أن المشرع الفرنسي في تبنيه لتقنية بدائل المتابعة لا 
يعتمد نفس مقاربة المشرع المغربي. ولنا أن نوضح ذلك فيما يلي: 

7د فحسب مقتضيات الفصل 1-41ق.م.ج.ف. حسب التعديل المدخل 
بواسطة - قانون رقم 99 -515 ل 23 يونيو 1999- إذا ارتأى وكيل الجمهورية أن تدبيرا 
الناتج عن الجريمة أو يساهم في إعادة إدماج مرتكب الأفعال» يمكن له - أي الوكيل 
المذكور- وقبل أن يتخذ قراره بشأن الدعوى العمومية؛ إما مباشرة أو بواسطة تفويض... 


أن يعتمد منهجية الوساطة بين مرتكب الأفعال والضحية بعد موافقتهما على ذلك”. 
”لع أما عن مقتضيات الفصل 41 -2 - حسب نفس تعديل قانون 23 


يونيو 1999- تنص على مل يلي:يمكن لوكيل الجمهورية طالما لم تقع إثارة الدعوى 
العمومية أن يقترح» إما مباشرة أو بواسطة شخص مؤهل:. صلحا جنائيا:»ه َل شخص 


0 - بملاحظة أن المشرع المغربي يتحدث هنا عن توقف إقامة الدعوى العمومية ولا ندري ما إذا كان الأمر يتعلق 
بتوقف سريان مدة التقادم أم بانقضاء الدعوى العمومية؟؟ 

21 - التقادم يعني في الميدان الجنائي إن المدعي إذا لم يحرك الدعوى العمومية أمام المحكمة المختصة داخل مدة طويلة 
نسبيا بالنسبة لخطورة الجريمة المقترفة ... فإنه يفقد الحق في إثارتها لاحقا" محمد عياط دراسة في المسطرة الجنائية 
المغربية» ج اء الرباط» شركة بابل للطبع والنشر والتوزيع» 1991» ص 111. 
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راشد ومعترف بارتكابه جنحة أو أكثر مما هو منصوص عليه في الفصول 11-222» 
13-2 (1" الى 11*)»: 16-222» ١17-222‏ 18-222 (01)» من 3-227 إلى 27-227 
ومن 9-227 إلى ١11-227‏ 3-311: 313- 5» 5-314 و 6-314 ٠‏ 1-322» ومن 322- 
2 إلى 14-322» ومن 55-433 إلى 7-433 و 1-521 من القانون الجنائي:”. 


هذا الصلح يتضمن التدابير التالية : 

1. أداء غرامة الصلح للخزينة العامة. مبلغ هذه الأخيرة - الذي يلزم أن لا يتعدى 
0 أورو أو نصف الحد الأقصى للغرامة الواجبة قانونا - يحدد بحسب خطورة 
الأفعال وكذلك اعتمادا على مداخيل وتكاليف الشخص. وأداؤها يوزع حسب جدول 
استحقاقات يحدده وكيل الجمهورية» وينبغي أن يتم ذلك داخل مدة لا يمكن أن تتعدى 

سنة واحدة؛ 


2 الد لتخلي لفائدة الدولة عن الشسيء الذي اسة ستخدم أو كان معدا لارتكاب الجريمة أو 
يعتبر ناتجا عنها؛ 

3. الإيداع بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية الكبرى لرخصة السياقة - حسب تعديل 
قانون :587281 شتنبر 2002- لفترة قصوى محددة في ستة أشهرء أو لرخصة 
القنص كذلك لفترة قصوى محددة في أربعة أشهر؛ 

4. إنجاز عمل غير مأجور لفائدة جماعة - عمومية- لمدة قصوى محددة في 60 ساعة 
في أجل لا يمكن أن يتعدى ستة أشهر؛ 

5. متابعة تدريب أو تكوين في مصلحة أو هيأة صحية» اجتماعية أو مهنية لفترة لا 
يمكن أن تتعدى ثلاثة اشهر في أجل لا يمكن أن يتجاوز 18 شهرا. 

6, إذا كانت هوية الضحية معروفة» وفقط عندما يبدي مرتكب الأفعال رغبته في 
تعويض الضرر المرتكبء يلزم على وكيل الجمهورية أيضا أن يقترح على هذا 
الآخير تعويض الآضرار التي تسببت فيها الجريمة داخل اجل لا يمكن أن يتجاوز 
ستة أشهرء ويشعر بذلك الضحية. 
هذا ويسمح القانون المذكور - حسب نفس الفصل- بأن يقع إخبار مرتكب الأفعال 

باقتراح الصلح الجنائي الصادر عن وكيل الجمهورية بواسطة ضابط للشرطة القضائية. 
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والاقتراح هنا ينبغي أن يأتي في شكل قرار مكتوب وموقع عليه من طرف القاضي 
المذكورء ويحدد فيه هذا الأخير طبيعة وحجم التدابير المقترحة» ويرفق ذلك بالمسطرة. 

كما ينبغي إشعار الشخص المقترح عليه الصلح الجنائي بإمكانيته في الاستعانة بمحام قبل 
00 56 م 0 ين اقتراح وكيل الجمهورية. والموافقة المذكورة يجب 


مرتكب 0 وعند الاقتضاء حتى الضحية. 

هذا ويمكن لرئيس المحكمة أن يعمد إلى الاستماع إلى مرتكب الأفعال والى الضحية 
مؤازرين عند الاقتضاء بمحامييهما. إذا أصدر رئيس المحكمة أمره بالمصادقة على الصلح, 
تصبح التدابير المقررة قابلة للتنفيذ. وفي الحالة المخالفة» يصبح بح الصلح وكأن لم يكن. وهنا 
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس المحكمة الذي يبلغ إلى مرتكب الأفعال وعند الاقتضاء 

وإذالك و انق الشخص على الحم ل ا لاقي لتر يعد امار 
إليه 20 حالة إثارة المدطة 0 الإدانة يؤخد بعين الاغتبار عند الاقتضناء 
العمل الذي سبق وأنجزه المعني بالأمر والمبالغ المؤداة من طرفه. هذا وتجدر الإشارة إلى 
أن مدة تقادم الدعوى العمومية تتوقف 237 بين التاريخ الذي يقترح فيه وكيل الجمهورية 
الصلح الجنائي والتاريخ الذي تنتهي فيه الآجال الممنوحة لتنفيذ الصلح الجنائي. 

يبقى انه بتنفيذ الصلح الجنائي تصبح الدعوى العمومية منقضية 238. لكن ذلك لا 
يحول دون تمكين الطرف المدني من حقه في تقديم شكاية مباشرة أمام المحكمة الجنحية. 
هذه الأخيرة التي لا يمكن لها أن تبت سوى في المطالب المدنية اعتمادا على ملف المسطرة 
الذي سيدرج في المرافعات. 
أخيرا يستوجب المشرع الفرنسي أن تسجل المصالحات الجنائية المنفذة بالبطاقة رقم 1 من 
السجل العدلي. 

يتضح مما ذكر أن كلا المشرعين قد حاولا من خلال مقاربتهما الجديدة - على 
اختلافهما الواضح- أن يؤسسا وفي إطار منظور متطور للدور الحديث الذي ينبغي أن 
تضطلع به مؤسسة النيابة العامة كجهاز مسؤول عن تطبيق السياسة الجنائية التي تعتزم 
الدولة - في شخص وزير العدل- اتخاذها في إطار استراتيجيتها لمكافحة إجرام الكم الوارد 
بكثرة على المحاكم» وهي منهجية إجرائية حكمية ومتبصرة ليس فقط لأنها تخفف العبء 
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على القضاء الجنائي» ولكن أيضا لأنها تساهم وكما سبق الذكر في إعادة توزيع الأدوار بين 
أطراف الدعوى ١‏ 

فالصلح الجنائي أو العدالة التصالحية إن شئنا في حد ذاتها تؤشر وبشكل إيجابي على 
إشراك كل من المشتكى به - أو المشبوه فيه- والضحية فى المرحلة السابقة على اتخاذ 
قرار المتابعة» بحيث» وفي ضل شروط معينة» لم يعد دور النيابة العامة منحصرا في 
ملائمة المتابعة» بل فتح المجال أمام الأطراف باختيار طريقة ثالثة - الصلح الجنائي- لفض 
نزاعهم. إن صحت هذه العبارة» وهي تقنية تتوسط الطريقتين التقليديتين اللتين كانتا بيد 
النيابة العامة» أي كلا من الحفظ والمتابعة239 إلا أن الإشكال الحقيقي المطروح 
بخصوص موقف المشرع المغربي ينطلق من الملاحظات التالية: 


أولا : بمقارنة ولو بسيطة بين مقتضيات كل من المشرعين المغربي والفرنسيء الملاحظ 
أن هذا الأخير يميز وبشكل واضح بين اضطلاع النيابة العامة بدور الوساطة - 
0 بين الأطراف وبين المفهوم الدقيق للعدالة التصالحية أو الصلح الجنائي- 
61 نه)زوومده"© - بحيث تكفي المقابلة بين الفصلين 1-41 و 2-41 ق.م.ج.ف. 
ليتضح بأن المؤسستين المذكورتين لا تختلفان فقط من حيث الهامش المسموح به للنيابة 
العامة من اجل التدخل لاختيار الطريقة البديلة عن المتابعة» وهو كما لاحظنا يتدرج من 
مجرة التوميط: إلى كلق قضناء. قكدانى: القضالكة: تحدةه سيفن 2 وقيكة و فامدة: لحقرق :كل 
الأطراف. بل يندرجان في إطار تحديث وظففة النيابة العامة كمؤتمن مسؤول عن ترشيد 
وعقلنة مجهود القضاء الجنائي والدفع به» على الأقل بالنسبة لبعض الجرائم» إلى تقديم 
حلول عملية متنوعة تستجيب أكثر إلى احتواء بعض ردود الفعل المجتمعية بمبادرة 
ومشاركة فعلية من كل الأطراف قبل اتخاذ قرار المتابعة. 

مع الأسف المشرع المغربي لم ينتبه إلى أهمية هذا التمييز الذي افقد مقتضيات المادة 
كثيرا من الأهمية خصوصا فيما يرجع إلى تنويع بدائل المتابعة» الموضوع الذي قطع فيه 
المشرع الفرنسي أشواطا ولا يزال» بحيث يبقى التساؤل واردا بشأن المشرع المغربي,» هل 
فعلا يتجه إلى خوض هذه التجربة الحديثة مادام أن مجرد التنصيص عليها غير كاف 
لترسيخ الاقتناع بالقدرة على تطبيقهاء فبالأحرى إمكانية تطويرها مستقبلا بعد حصول 
هامش من التراكم على مستوى التجربة؟ 
ثانيا: الصيغة التي أتت بها المادة تضفي على موضوع العدالة التصالحية كثيرا من 
الإبهام؛ 0 النظر عن الخلط الذي حدث بين المؤسستين المذكورتين - الوساطة 
والصلح- مسطرة الصلح كما وقع تنظميها تتضمن بعض التناقضات: 
فمثلا كيف يمكن قبول فكرة التصالح بشأن أفعال كما تحتمل المتابعة قد تحتمل كذلك 
مسطرة الحفظ. بحيث لا تشير المادة أعلاه لما يفيد أن النيابة العامة تملك من الأدلة ما 
يجعلها قادرة - بمفهوم الملائمة- على إثارة المتابعة. على الأقل المشرع الفرنسي يشترط 
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في هذا الباب أن يكون مرتكب الأفعال معترفا بها وهذا ينسجم وبشكل منطقي مع مفهوم 
العدالة التصالحية؛ لأنه خارج تحقيق هذه المعطاة يبقى احتمال حفظ النيابة العامة للملف 
أمر واردء ومع هذا الاحتمال ليس من مصلحة المشتكى به - حتى نحترم صياغة المشرع 
المغربي- اقتراح الصلح ولو باتفاق مع المتضرر. كذلك؛ ودائما حسب المادة 41» اقتراح 
الصلح بات من الأطراف - المتضرر والمشتكى قد ولا تظهر ميلدرة النيلية العامة إلا في 
فرضية عدم حضور المتضرر وعندما يتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر 
عنه أو في حالة عدم وجود مشتك. وهنا نتساءل هل الآمر هنا يتعلق بعدالة تصالحية أم 
بمجرد وساطة؟! 

ثم يجب أن لا يغرب عن البال أن النيابة العامة تبقى على الأقل في الشق الجنائي 
المالكة الأصلية لإثارة المتابعة, بالتالي فالمبادرة بالاقتراح ينبغي أن ترجع لها ولا يمكن أن 
تترك ذلك بيد الأطرافء وهي التي باستطاعتها أن تقدر فائدة مسطرة الصلح مع احترام 
ضوابطه من الناحية القانونية» وهي أيضا الجهة المؤهلة قانونا لاقتراحه 3 مرتكب 
الأفعال» بحيث لابد وأن نستحضر هنا مصلحة المتضرر التي غالبا ما ترجح مسطرة 
المتابعة؛ وحتى على فرض قبول هذا الأخير للمصالحة» لا يتصور لا منطقا ولا قانونا أن 
يترك ذلك بيد الأطراف وبمحض اختيارهمء لأنها عملية تحتاج إلى تدخل النيابة العامة - 
كممثل للحق العام- ولو كسلطة مقترحة؛ حتى تضمن كذلك لمرتكب الأفعال حق الرفض: 
هنا بالضبط يكمن خلط المشرع المغربي بين مفهوم الوساطة الذي ينطلق من موافقة 
الأطراف على توسط النيابة العامة» ومفهوم العدالة التصالحية الذي تملك فيه النيابة العامة 
سلطة الاقتراح على مرتكب الأفعال مع إعطاء هذا الأخير حق الرفض من دون أن يترتب 
عن ذلك إسقاط مفعول حق الضحية للتقدم بشكايته أمام القضاء الجنائي للمطالبة بمصالحة 
المدنية 


ثالثًا: بغض النظر عن كثير من الإشكاليات القانونية التي سيطرحها تطبيق المادة 41 
بخصوص تفعيل مسطرة الصلح. الواقع أن التدابير التي تقوم عليها هذه الأخيرة جاءت 
مختزلة إلى أقصى الحدودء بحيث ولو بمقارنة بسيطة مع مقتضيات القانون الفرنسي؛ 
الملاحظ أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في تحديد التدابير التي سيقوم عليها الصلح ولا 
في تأمين الضمانات التي يجب أن يكفلها لأطرافه» وهنا لابد من التأكيد على أن مفهوم 
العدالة التصالحية كبديل عن المتابعة يبقى على أية حال قائم على مسطرة قضائية» ليس فقط 
على مستوى التصديق من طرف رئيس المحكمة» ولكن أيضا على مستوى تقنيات 
الأجرأة» وهو ما لم ينتبه إليه المشرع المغربيء. الشيء الذي يجعلنا نتساءل: هل المادة 41 
أريد بها التنتصيص فقط على المبدأ بغية التوصل إلى صيغة ينتجها العمل ستسمح للمشرع 
فيما يعد بتحديد موقفه النهائي من مؤسسة العدالة التصالحية أم أن الأمر يتعلق بتأصيل 
بلقازابة خاضنة سيكفف ينها التطبيق؟ . 
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قضاء التحقيق 


مما لا شك فيه أن مؤسسة قاضي التحقيق لا زالت تطرح الكثير من التساؤلات مرة 
كول أواقعها كممارمنة قضائية لا تخاو من. عيوب .معطلة لكين سين العدالة الختانية: 
وأخرى بإعادة إثارة النقاش بخصوص مدى حاجتها لتحصين تشريعي يكفل لها المناخ 
القانوني الملائم لتضطلع بدورها كصمام أمان يقي العدالة الجنائية من انزلاقات الخطأ 
القضائي. ويكفي أن نستشهد هنا بما وقع في فرنسا فيما اصطلح على تسميته بقضية " 
أوترو " حتى نفهم إلى أي حد يمكن لسوء تدبير مرحلة التحقيق الإعدادي أن يصبح قضية 
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رأي عامء بل حجة كافية للمطالبة بإصلاح المنظومة القضائية» وهي التي عرفت - دائما 
في فرنسا- إصلاحا شاملا كثيرا ما وقع التنويه به» وهذا بنظرنا المتواضع بقدر ما يدعونا 
إلى تسليط الضوء على هذه المؤسسة المهمة التي نعتبرها " الجوهرة التي تتوسط عقد 
الحدالة الجتائية " بالتزكية على ببلطاتهاء درفنا _حطلنا رو إغين يدقة الموصير ع وخطزو رقم 
علي الريعم مما تشخله مع :لأسف لبعكن المهتمين يهذا"المجال من اكُتزال ساهم وياد جدال 
التشريع المغربي. 


سلطات قاضي التحقيق 


بمجرد أن يضع قاضي التحقيق و بشكل قانوني يده على النازلة» فهو مدعو إلى 
اتخاذ التدابير المفيدة بغية التوصل إلى الحقيقة : فأبحاثئه المتعددة و المتنوعة تنصب على 
مواد و على أشخاص ٠‏ كما أنها قد تتم داخل كه أو كارسة ا بكر 
العيام اي تيمك أن كلف يها كا آخرين اللضاط شري اكد فى مدي 
البحث ا ري ال ار كي مدر 
تمكن فيما بعد سلطات قضاء الحكم بالتأكد من قيام الجريمة ومرتكبها . 
- أولها أن التحقيق الإعدادي و على خلاف البحث يعتبر مقيدا في الزمن بإجراءات 
شكلية لها آثار محددة بدقة . 
- ثانيها أن الأعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق باعتباره قاضيا وليس فقط رجل 
بحث تتسم بالتنوع ولها على الخصوص وزن كبير بالمقارنة مع تلك التي يقوم 
بها رجل البحث . 
- وآخرها أن التحقيق يجري بعد تحريك الدعوى العمومية» حيث لم يعد الأشخاص 
مشتبها فيهم وضحاياء بل متهمين و مطالبين بالحق المدني : هنا يمكن الحديث 
عن وضعية الأطراف التي كما تفرض التزامات يجب أن تقدم حقوقا جديدة© . 
هذا وقبل أن نعرض لسلطات قاضي التحقيقء لا بد أن نشير ولو بإيجاز لطرق وضع 
قاضي التحقفيق يده علئ النازلة. وهي على نوعين: فإما ان يتعلق الآأمر بملتمس إجراء 
تحقيق توجهه النيابة العامة إلى القاضي المذكور- وقد سبق لنا أن عرضنا له في الكتيب 
الثاني- » وإما أن يتعلق بالمطالبة بالحق المدني من طرف المتضرر من الجريمة ©: 


49 :ب .مه ,816طعم عتننلغء0]م ,601110111 ]8 [لضاخ 221551 0 
.م وأك.م0 ,ع1هط6م عتتتل6ءه22 ,(موع[) آمهم 0 
07 محمد عياطء دراسة في المسطرة الجنائية المغربية» ج11 » م.س.؛» ص. 103. 
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فبخصوص هذا النوع الأخيرء إذا رغب الضحية في رفع الدعوى المدنية ) أمام المحاكم 
الزجرية في الحالة التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو بكل بساطة عندما يكون اللجوء إليه 
مستحباء بدعوى التوصل مثلا إلى القيام بتفتيش» إجراء خبرة أو إنابة قضائية .. .الخ , 
فيتعين عليه أن يمكن قاضي التحقيق من ذلك ©. هناء لا يمكن للقاضي أن يرفض القيام 
بالتحقيق ما عدا إذا كانت هناك موانع قانونية تحول دون فتحه ( كعدم الاختصاصء عدم 
قيام الجريمة. أو أن هذه الأخيرة لا يمكن المتابعة بها)» أو أن الأمر يتعلق بموانع تحول 
دون الانتصاب طرفا مدنيا ©» ( كما هو الحال بالنسبة لبعض الجرائم الماسة بالأمن العام 
بشكل محضء أي لا تتضمن ضحايا خصوصيين : مثال ذلك العديد من الجرائم الاقتصادية 
والمالية التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة بدون تأثير مباشر على الأفراد) 0 


حالما تصل الشكاية المرفوعة بالادعاء المدني إلى قاضي التحقيق» يتعين عليه أن 
يبلغها إلى النيابة العامة التي توجه إليه ملتمساتها في الموضوع. والقانون يفرض على 
النيابة العامة كقاعدة عامة عندما تبلغ إليها مطالبة بالحق المدني من طرف قاضي التحقيق 
أن تتابع... إلا في حالات ناذرة ( كأن يعون هناك مانع دائم أو مؤقت من تحريك الدعوى 
العمومية) ©. 

هذه (الشكانة شانها تشاك الملتمس؛ يجب أن 00 مكو ومؤرخة؛ كما يجب أن 
تتعرضص للأفعال بشكل مفصل بالإضافة إلى 3 تكييفهاء وإن أمكن الإشارة إلى شخص 
مرتكبهاء خ غير أن هذا لا يمنع من تقديم الشكاية ضد مجهول. رفع للك روك عه القر تقر 
أن الكيكي: هناء عليه أن يسلك الحذر بشأن تقديم الشكاية بصفة عامة مادام أنه سيتحمل 
بشأنها المسؤولية اتجاه الشخص المرفوعة ضده ©. 

هذا ومن أجل قبول الانتصاب طرفا مدنيا وبشكل نهائيء لا بد للمعني بالأمر أن 
يستجيب لشرطين: أولهما إيداع كفالة» وثانيهما تعيين موطن ضمن دائرة اختصاص قاضي 
التحقيق. ويتجسد الإيداع المسبق للكفالة بتقديم مبلغ من المال يحدده القاضيء هذا الشرط 
تبرز صلاحيته في أداء صوائر الدعوىء كما أنه يكتسي أهمية كبرى في الحالة التي يخسر 
فيها المطالب بالحق المدني دعواه... أما عن ضرورة تعيين الموطنء فأهميته تتجلى في 
تسهيل عملية الاتصال و المراسلة بين المحكمة والمعني بالأمر0#. ْ 


بالرجوع إلى سلطات قاضي التحقيق؛ يمكن القول أنها تتعلق بصفة عامة بالبحث 
عن وسائل الإثبات. لكنها أحيانا قد تكون مضيقة وبشكل جلي من حرية المتابع» مثال ذلك 


© المطالبة بالحق المدني المقصودة هنا هي تلك التي توجه قبل أن يتم تحريك الدعوى العمومية عن طريق ملتمس 
بإجراء تحقيق» أي تلك التي تتم عن طريق الادعاء لا عن طريق التدخل أمام هيئة التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومة 
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عندما يصدر قاضي التحقيق أوامر ذات طبيعة قسرية تؤدي إلى القبض على المتهم لمدة قد 
تطول أو تقصر2». 

وعليه»سنحاول أن نعتمد على التقسيم المتبع من طرف الأستاذ عياط أي التمييز بين 
سلطات قاضي التحقيق في البحث عن وسائل الإثبات- المطلب الأول- وسلطاته المتعلقة 
بشخص المتهم- المطلب الثاني- 


المطلب الأول 
سلطات قاضي التحقيق 0 البحث عن وسائل الإثبات 


كل 00 الصالحة 5 ا لكان قار يشان 0 الذي ينبعي أن تتخذ لا 
الفكنية محل" التحفيق. 
وعليه ففي إطار ممارسته لسلطاته. يعترف لقاضي التحقيق بحرية تفدير فائدة 

ومناسبة تدابير التحقيق الضرورية» أيضا نظام وعدد إجراءات البحث عن الحجج 
(الفصلان 85 من م.ج.م و 81 م.ج.ف.). من دون شكء يبقى للنيابة العامة وبالمقابل أن 
تلتمس إنجاز هذا الإجراء أو ذاك» كما يمكن للأطراف الخاصة أن يقدموا مستنتجاتهم بهذا 
الشأ: 

ل. 


إن أهم التحريات التي يقوم بها قاضي التحقيق تتمثل في استنطاق المتهم والاستماع 
إلى الشهود والانتقال إلى عين المكان والتفتيش والحجز وهو ما سنعمل على تفصيله كما 
يلي : 


الفقرة الأولى : استنطاق المتهم 


الاستنطاق بمفهومه القانوني يعني استفسار الظنين عن وقائع الجريمة وملابساتها عن 
طريق أسئلة تتناول الجزتيات التفصيلية المحيطة بظروف ارتكاب الجريمة» ويمكن أن 
تتناول الأسئلة وقائع لا علاقة لها ظاهريا بالجريمة» ولكن قاضي التحقيق يرى أن الجواب 
عنها يساعد على الوصول إلى الحقيقة وعلى اكتشاف ما في تصريحات الظنين من صدق 
أو تضليل 22. وحسب الفقيه المشيشي 27 لا يوجد هناك نص يحدد بدقة تقنية وسيرورة 
الاستنطاق» حيث يعتبر ذلك في الواقع رهين بحقائق ملموسة تعكسها شخصية كل من 
المسطرة الجنائية::. قوااعن متعددة .من أحل“حمان الشتريعية'القانونية لعسطرة الاستقطاق 
حتى تتم تبعا لذلك حماية حقوق الدفاع. 


(1) محمد عياط؛ م.س.؛ ص . 108. 
(12) أحمد الخمليشي» م.س.» ج 11 » الصفحتان 48 و 49. 
1 . مرأك.مه ,11401110111 [لضاك 721551 03 
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هذا ويعتبر الاستنطاق في نفس الوقت وسيلة تحقيق ودفاع : فهو وسيلة تحقيق بحكم 
أنه يهدف إلى كشف الحقيقة من خلال التصريحات الكافية والحضورية للمعني بالأمر ( هنا 
يشكل الاعتراف نوعا من هذه التصريحات )؛ وهو كذلك وسيلة دفاع» بحيث يمكن الظنين 
من تفديم تبريراته 29 . 

ونظرا لأهمية الاستنطاق القصوىء فإن المشرعء؛ وكما سبق ذكر ذلكء. قد حدد 
شكلياته بكثير من الدقة والعناية» وأحاطه بضمانات عديدة» كما رتب على الإخلال بذلك 
جراء ضازما يتمثل: ف يطلان الأجراء الذي لم يخترم الشكن العانوني خاصة إذا نتج .عده 
المساس بحقوق الدفاع ( أنظر الفصول 210» 212م.ج.م. و 171م.ج.ف. ). 


خصوصيات في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 


حسب مقتضيات الفصل 1-80م.ج.ف في إطار التعديل المدخل بواسطة قانون رقم 
5116-0 بتاريخ 15 يونيو 2000 وتحت طائلة البطلان» لا يمكن لقاضي التحقيق أن 
يخضع للاتهام معردمعءءده مه ع1)عرم - وهي المسطرة الجديدة للتحقيق مع المتهم- سوى 
الشخص الذي تقوم ضده علامات خطيرة 1 تقوي من احتمال تورطه كفاعل أو 
كمشارك في ارتكاب الجريمة المحالة عليه. ولا يمكن اللجوء لهذه المسطرة إلا بعد 
الاستماع المسبق لملاحظات الشخص المعني بالأمر أو بعد تمكينه من ذلك وهو مؤازر 
بدفاع إما حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 116م.ج.ف. والخاصة بالاستنطاق 
الأولي» أو في إطار وضعية الشاهد المؤازر تبعا لمقتضيات الفصول من 1-113 إلى 
8-13م.ج.ف. 

ودائما حسب مقتضيات الفصل أعلاه» لا يمكن لقاضي التحقيق أن يعتمد مسطرة 
الإخضاع للاتهام إلا إذا اعتبر عدم إمكانية اعتماد مسطرة الشاهد المؤازر. 

هذا وتختلف شكليات الاستنطاق بين أن يتعلق الأمر باستنطاق المقابلة الأولى - أولا 
ت أو..الانقنطافات الثالية ناثانيات 


أولا : استنطاق المقابلة الأولى 


يتميز استنطاق الحضور الأولي باعتباره إجراءا أساسيا من حيث إنه ينقل الشخص 
من وضعية شاهد عادي إلى وضعية متهمء الأمر الذي تترتب عنه مجموعة مثيرة من 
النتائج ( كتمكين المحامي من الإطلاع على الملف؛. وخاصة المساس المحتمل بالحرية 05) 
ولذلك فهو منظم بشكل دقيق» حيث يميل أساسا إلى إخبار الشخص المتابع بوضعيته 
وحقوقه. 
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إلا أن شكليات هذا الاستنطاق يمكن أن يقع التراجع عنها في حالة الاستعجال 
الراجعة إلى وجود شاهد في خطر الموت أو إلى وجود أمارات على وشك الاندثار 
اللقاية العامة وخاصى التحنيق. يمكان ار تكابه الجريدة المتلبقن:يها؛ حيث يفتكم التحفيف يشكل 
فوري (الفصلان 75م.ج.م و 72م.ج.ف.) ©29. 

0 ع المعري وبالرجوع لمقتطكات المادة ارة [ورع: ولك قاطي التحدى 
وحلتة العائلية ومهئته ومكان 0 القضائية). وله عند الاقتضاء أن يامر يكل 
إخكتناعة للفنحمن الطدى» اا م ا ب ا 01 
على شخص المتهم نوعا من المقاومة أو الشك بخصوص صدق تأكيداته أوهويته 27. 

دائما حسب التشريع المغربيء وتطبيقا لنفس المادة أعلاه» يشعر القاضي المتهم فورا 
بحقه في اختيار محامء فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على 
طلبه محاميا ليؤازره» ويئنص على ذلك في المحضر. ومن حق المحامي الحضور 
للا 595 لاق | 5 ل بال قَبق في هوية | ع 

بعد ذلك» يبين قاضي التحقيق للمتهم الأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم 
الإدلاء بأي تصريحء ويشار إلى ذلك في المحضر. كما ينبه القاضي المتهم إلى وجوب 
إخباره بكل تغيير في عنوانه» ويمكن للمتهم أن يختار محلا للمخابرة معه في دائرة نفوذ 
المحكمة. 

أما بخصوص التشريع الفرنسيء» ووقوفا على مقتضيات الفصل 116م.ج. المعدل 
بقانون 15 يونيو 2000 يمكن أن نلاحظ المفارقات التالية : 

- إشعار المتهم بالأفعال ينبغي أن ينصب على تكييفها القانوني وبالنسبة لكل واحد 

من الأفعال المحالة على قاضي التحقيق - التي سمحت بطبيعة الحال بوضعه أو إخضاعه 
للاتهام - هذه الأفعال وتكييفها القانوني تضمن في المحضر. 
٠‏ - بعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بإشعار الشخص بأن له الحق إما في التزام الصمت؛ 
أن الموافقة على الاختيار الأخير لا يمكن أن تتم إلا بحضور المحاميء الذي بإمكانه أيضا 
أن يقدم ملاحظاته لقاضي التحقيق. 

ال ا ل ل وهو د 


. د وي ا 000000 
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الشاهد المؤازن. 

« أو بأنه وضع رهن مسطرة الاتهام : وهنا يطلعه قاضي التحقيق على الأفعال 
المنسوبة إليه أو وصفها القانوني إذا كانت مختلفة عن تلك التي سبق وأن أشعره بها؛ كما 
يطلعه على حقوقه في تقديم طلبات القيام بإجراءات أو التماسات بالإبطال ( في ميدان 
الخبرة مثلا أو إجراء فحوص معينة» الاستماع إلى شاهد أو إجراء مقابلة أو تنقل ) وذلك 
أثناء سير التحقيق وعلى أبعد تقدير في اليوم العشرين بعد الإشعار بانتهاء التحقيق. 

- إذا ارتأى قاضي التحقيق بأن الأجل المتوقع لانتهاء التحقيق أقل من سنة 
في مادة الجنح أو 18 شهرا بالنسبة للجنايات» يخبر الشخص بهذا الأجل المتوقع ويشعره 
بأنه عند انتهائه» يمكن له أن يطالب بإقفال المسطرة تطبيقا لمقتضيات الفصل 1-175 
م.ج وفي الحالة المخالفة»يشير القاضي على الشخص أن بإمكانه المطالبة, تطبيقا لنفئس 
الفصلء بإقفال المسطرة بانتهاء أجل سنة في مادة الجنح أو أجل 18 شهرا بخصوص 
الجنايات. 


ثانيا: الاستنطاقات التالية 


يطلق على هذا الصنف من الاستنطاقات أيضا مصطلح كرسه العمل وهو 
"الاستنطاق التفصيلي", ذلك أن قاضي التحقيق يسأل فيه المتهم ويستجوبه بصفة معمقة عن 
الأفعال المنسوبة إليه بخللاف ما يحدث أثناء الاستنطاق الأول في الحاللات العادية. .. وإذا 
كان المتهم قد اختار تنصيب محام يدافع عنه» فإن المشرع يخوله في هاته المرحلة من 
الإجراءات ضمانات عديدة تعزز حقوقه في الدفاع عن نفسه293. 
هذا ويتم ضمان حقوق الدفاع بمجموعة من المقتضيات يعترف بها القانون للمحامي 
كحريته في الاتصال بالمتهم المعتقل» استدعاؤه للاستنطاقات والمقابلات»حق الإطلاع على 
ملف المسطرة وتبليغه بالأوامر القضائية29. 


1- حرية المتهم في الاتصال بمحاميه 

إذا كان المتهم معتقلاء يلزم على قاضي التحقيق أن يمكن محاميه مباشرة بعد 
الاستنطاق الأولي من رخصة الاتصال: هذا الترخيص لا يتضمن أي تقييدء ذلك أن منع 
المتهم من الاتصال بأي كان لا يمكن أن يشمل على الإطلاق علاقته بمحاميه( 
الفصلان136م.ج.م. و 116 م.ج.ف) .60 


2- تبليغ القيام بالاستنطاقات وإجراء المقابلات والإطلاع على الملف 
9!) محمد غياط ورنن:ء الضفحتان:113-3:112. 
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قبل القيام بأي استنطاق» على قاضي التحقيق أن يستدعي محامي المتهم ( إذا سبق 
تعبينه) وفق طريقة تمكنه من حضور الاستنطاق. وبالفعل» لا يمكن الاستماع للمتهم - 
ماعدا إذا تنازل عن ذلك صراحة - إلا بحضور محاميه2» أو على الأقل بعد 
استدعائه(الفصلان139م.ج.م. و 114م.ج.ف.) . 


في فرنسا وكما يذهب إلى ذلك الفقيهان 8015502 غء 0ةطءمنن © ينبغي استدعاء 
محامي المتهم» والذي كما سبق الذكر يعتبر حضوره إلزامياء خمسة أيام قبل الاستنطاق إما 
برسالة مرفوقة بالوصل بالتسلم وإما ب وزممء1616 مرفوقة بوصل و أيضا بصفة شفوية مع 
ميدن على كرفي الملفن ("الفصدل 1 | | هج ف 
للتوضيح» يذهب نفس الفقيهين إلى أن احترام حقوق الدفاع يستوجب " أن يكون المحامي 
حاضرا في كل استنطاق» أو على الأقل أن يتم استدعاؤه ما عدا إذا تنازل المتهم عن ذلك 
صراحة. ومع ذلك» انسحاب المحامي أثناء التحقفيق له يمنع من الاسترسال فيه ن 
المداف لا ينلقة ضع هذ للاتستطافات أن المقاداذك المناشيرة مرخ الفأحدي المنحق 60 


أما في المغرب؛. وحسب مقتضيات المادة 9 مم.ج. يستدعى المحامي قبل استنطاق المتهم 
بيومين كاملين على الأقل إما برسالة مضمونة أو بإشعار يسلم إليه مقاب وصل ما لم يكن 
قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق وأثبت ذلك في المحضر. 

في فرنساء و دائما حسب مقتضيات الفصل 114م.ج. يوضع ملف المسطرة رهن 
إشارة الدفاع أربعة أيام مفتوحة قبل أي استنطاق للشخص الخاضع لمسطرة الاتهام - أو 
أي استماع للطرف المدني-. وبعد المثول أو الاستماع الأولين للشخصين المذكورين:» 
يوضع ملف المسطرة أيضا وفي أي وقت رهن إشارة الدفاع طوال الأيام المفتوحة» مع 
مراعاة متطلبات السير العادي لمكتب التحقيق. هناء وحسب تعديلات قانون 30 دجنبر 
6 يمكن للدفاع أن يحصلء وعلى نفقته» على نسخة من مجموع أو بعض الوثائق 
والإجراءات من الملف. و يمكنه أيضا أن يوافي وبنسخ عنها موكله؛ هذا الأخير الذي دكن 
أن يتكتم بشأنها تحت طائلة العقوبة المالية-3750 أورو حسب الفصل 1-114م.ج.- مع 
ذلك» يمنح لقاضي التحقيق أجل خمسة أيام مفتوحة ابتداء من تسلم الطلب» من أجل 
لمخاطر التأثير على الضحاياء الأشخاص الموضوعين رهن الاتهام» دفاعهم؛ رجال البحث» 
الخبراء أو أي شخص يتدخل في المسطرة . 

هذا الأمر يبلغ إلى المحامي على الفور وبكل الطرق. وفي حالة عدم احترام ذلك من 
طرف قاضي التحقيق» يمكن للمحامي موافاة موكله بنسخة من الوثائق و الإجراءات التي 
طلبها؛ كما يمكنه وداخل يومين من تبليغه» أن يعرض الأمر الصادر عن قاضي التحقيق 


2 غك 921 .مم رأاء.مه رعلقمغم 06 ,81711550171 أء 111101141 010 
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على رئيس غرفة التحقيق الذي يبت في أجل خمسة أيام مفتوحة بقرار مكتوب ومعلل غير 
قابل للطعن. وتطبق نفس المسطرة في حالة تخلف الرئيس المذكور عن الجواب. 

أما في المغربء فتكتفي المادة 139 بالتنصيص على أنه ينبغي أن يوضع ملف 
القضية رهن إشارة محامي المتهم قبل كل استنطاق بيوم واحد على الأقل. 

إن حضور المحامي للاستنطاق الفردي أو بالمقابلة لا يعني تمكينه من الدفاع عن 
موكله أو الترافع عنه: فهذه الالتزاماخة لا لمع استغلاها حقينة إلا في مركلة السقيى 
النهائي» بينما في مرحلة التحقيق الإعدادي ينحصر دوره فقط في إعداد دفاعه المتحدث 
عنه» وكذا محاولة تجنيب موكله بعض مظاهر التهور أو حرمانه من بعض مقتضيات أو 
ضمانات الدفاع. وانطلاقا من هذا التفسير لا يسمح له بأن يضع أسئلة سوى على موكله. 
وبنفس المنطق يفسر منع تشكيل أسئلة إلا بترخيص من القاضي...إلا أن هذا لا يمنع من 
تضمين نص الأسئلة المرفوضة بالمحضر الشفوي 2© . ومن الواضح. يذهب الأستاذ 
عياط أن هذا التضمين في المحضر قد يمكن المحامي لاحقا من أن يبرز أمام المحكمة 
......وجوه الدفاع التي لم تقبل منه خلال التحقيق 23. 


خصوصيات في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 


- حسب مقتضيات الفصل 119 م.ج. يمكن لوكيل الجمهورية أن يحضر لاستنطاقات 
ومقابلات الموضوع رهن الاتهام وكذا لجلسات الاستماع للطرف المدنيء أثناءها يمكن أن 
يضع أسثئلة أو يقدم ملاحظات مختصرة ( الفصل 120 م.ج. ). ثم إن استنتاجاته الرامية 
إلى تسجيل ما اختلف حوله مع قاضي التحقيق توضع بملف المسطرة. 

- أيضا قانون 15 نوفمبر 2001 قد نص على أنه» وفي حالة متطلبات البحث أو 
التحقيق» يمكن أن ب يتم إجراء استنطاق الشخص بنقاط متعددة من تراب الجمهورية مرتبطة 
بوسائل اتصال متلفزة ة تضمن سرية الإرسال. وبما أن المسطرة كتابية» قرر المشرع 
ضرورة أن يوضع في كل واحد من الأمكنة المعنية محضر تضمن فيه العمليات المنجزة ( 
الفصل 706 - 71 م.ج. ). ويمكن أن تكون هذه العمليات موضوع تسجيل سمعي بصري 
أو صوتي يستجيب للقواعد المحددة بشأن الأحداث (الفصل 706- 52 الفقرات من 4 إلى 9 
م.ج.). 


الفقرة الثانية : الاستماع إلى الشهود 
تكتسي الحجة عن طريق الشهادة أهمية كاملة في المادة المدنية وفي المجتمعات التي 


تسود فيها الأمية» كما أنها تحتفظ بأهميتها في المادة الجنائية حيث لا ترد بشكل عادي 
الجرائم الواجب إثباتها بالكتابة أو تلك التي يقع إثباتها بواسطة قرائن أو خبرة. مقارنة مع 


.5 .2 ,أن.م0 ,11401110111 [لخضلاخ 221551 062 
27 محمد عياط؛ م.س.ء ص . 115. 


132 


الجرائم التي يكفي للتثبت من وقوعها توافر شهادة. هذه الوسيلة من وسائل الإثبات تتطلب 
إعمال ما يتحقق عن طريق النظر والسمع بخصوص جريمة معينة في خدمة العادلة 0©. 

وحسب الفقيهة نر كدخ ]1 فالشهادة تتجسد ا تتجسد في السرد الذي يقوم به شخص بمناسبة 
محاكمة جنائية» يروي فيه ما يدعي أنه شاهده أو سمعه بخصوص الجريمة المقترفة. ولذا 
اعتدنا القول- حسب نفس الفقيهة- بأن الشهادة هي سيدة الأدلة في المحاكمة الجنائية على 
النمط الحديث» والصحيح أنها تحتل في المسطرة الجنائية مكانة شبه مهيمنة لا نظير لهاء 
الأمر الذي يضفي عليها قيمة خاصة 25. 

بناء عليه» وبحكم ما تتضمنه الشهادة من عناصر ذات الأهمية بالنسبة لقاضي 
التحقيق» وجب تلقيها بشكل مبسط يستبعد كل ما هو مغالاة في الشكلية أو استعمال وسائل 
القسر والإكراه 69. 

بالرجوع إلى مقتضيات الفص 101م.ج.ف. نجده يصرح وبصفة عامة على أن 
قاضي التحقيق يستدعي بواسطة العون القضائي أو عن طريق عون القوة العمومية كل 
الأشخاص الذي تظهر له أن تصريحاتهم مفيدة.وتسلم إليهم نسخة من هذا الاستدعاء. 
والمقطع الذي يليه من نفس الفصل ينص على إمكانية اللجوء لطرق استدعاء أخرى أقل 
شكلية : كالرسالة العادية» الرسالة المضمونة أو عن الطريق الإداري؛ كما يمكن أن يحضر 
الشهود تلقائيا وبإرادتهم. ش 

وحسب تعديلات قانون 15 يونيو 2000 ينص المقطع الأخير من نفس الفصل أعلاه 
على أنه عندما يتم استدعاء الشاهد» يتم إشعاره بأن عدم حضوره أو رفضه لذلك يمكن أن 
يعرضه للإجبار على ذلك بواسطة القوة العمومية تطبيقا لمقتضيات الفصل 109م.ج.ف. 


طريقة الاستدعاء بالرسالة العادية والإشعار بالإجبار على الحضور عن طريق القوة 
العمومية. 

2 ذلك تؤكد الفقيهة لكا أن وح متعم الصحيح المبلغ عن طريق 9 
الاستاعاء العائية؛ 6 قاضي التحقيق 7 يحدد الإعلام بالقتضيور واستدغاة ثان قبل القيام 
بمسطرة الإجبار عليه 7©. 

هذا ويذهب الفقيه الخمليشي إلى أنه يتبين من صياغة الفصل 0 م.ج - سابقا 
والمادة 118 في قانون المسطرة الجنائية الجديد - أن الشخص المستدعى لأداة الشهادة لا 
يحق له الامتناع عن الاستماع إليه بهذه الصفة إلا إذا كان قد أشير إليه في الشكاية, أي إلا 
إذا كان المشتكي قد نسب له دورا في ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق ولو على سبيل 
الشلك والارتياب. ويضيف نفس الفقيه. بأنه وأمام قصور النص المغربي - وتصدق نفس 
الملاحظة على النص الجديد - ينبغي لقاضي التحقيق كلما توفرت لديه العناصر والقرائن 
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الكافية للاتهام» أن يستدعي المعني بالأمر بصفته - ظنينا - لا شاهداء استخلص هذه 
العناصر والقرائن من الشكاية أو من أية وثيقة من مستندات الملف. حتى لو من شهادة 
الشهوة و دلكشمخى :لا يحره من 'الضيمانات المكر ره 3م 

لمزيد من التوضيح, يذهب الفقيه المشيشي إلى أن أي اتهام متأخر يشكل تعسفاء بل 
يسجل سلوكا منحرفا خطيرا في حق القاضيء الشيء الذي يبرر بطلان كل المسطرة 
انطلاقا من الوقت الذي تصبح فيه أدلة الاتهام أكثر وزنا من أدلة الجريمة 9©. 


خصوصيات في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 
« الشاهد المؤازر 2551516 461220112 16 » 


« ينص الفصل 1-113م.ج.ف. على أن الشخص المشار إليه اسميا في الملتمس 
بإجراء التحقيق ولم يوضع رهن الاتهام لا يمكن الاستماع إليه سوى كشاهد مؤازر. 
أو المتهم من طرف الضحية يمكن الاستماع إليه كشاهد مؤازر. وعندما يحضر أمام قاضي 
التحقيق يلزم الاستماع إليه بهذه الصفة إذا طلب ذلك. وأن أي متهم من طرف الضحية أو 
توجد ضده علامات تقوي من احتمال تورطه كفاعل أو كمشارك في ارتكاب جرائم أحيلت 
على قاضي التحقيق يمكن أن يستمع إليه كشاهد مؤازر. 

هذا ويذهب الفصل 113 - 3 من نفس القانون على أن الشاهد المؤازر يستفيد من حق 
الاستعانة بمحام يتم إشعاره مسبقا بجلسات الاستماع ويسمح له بالإطلاع على ملف 
الفشصر وفنا ا الضلين 1 114 - 0 كما يمكن للشاهد المؤازر أن 

هذا الداع اك الح نه دن مطري لكلاف لوو كا نر 
النقيب إذا طلب المعني بالأمر ذلك. وعند أول استماع للشخص كشاهد مؤازرء يشعره 
قاضي التحقيق بحقوقه. وحسب مقتضيات الفصل 113 - 4 م.ج. عند الاستماع الأول 
للشاهد المذكور يتأكد قاضي التحقيق من هويته» ويطلعه على الملتمس بإجراء التحقيق» 
على الشكاية أو البلاغ» ثم يخبره بحقوقه ويشرع في تطبيق المقطعين الأخيرين من الفصل 
0 (إجراء تلحدية يد عنوان الاتصال؛ وإجراء الالتزام بإخبار قاضي التحقيق في حالة 


(25) أحمد الخمليشي» م.رس.؛ ص . 25. 
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فيما ينص الفصل 113 - 5م.ج. بأنه لا يمكن وضع الشاهد المؤازر في إطار 
المراقبة القضائية 1101006( 616جه» ه1 أو اعتقاله احتياطيا . كما لا يمكن أن يصدر بشأنه 
أمرا بالإحالة أو بالوضع رهن الاتهام. 

مع ذلك» وحسب مقتضيات الفصل 113 - 6م.ج. يمكن للشاهد المؤازر وفي أي 
مرحلة من مسطرة التحقيق وبمناسبة الاستماع إليه أن يطلب من قاضي التحقيق أن يضعه 
رهن الاتهام؛ هنا يعتبر الشخص كذلكء ويستفيد بالتالي من مجموع حقوق الدفاع ومنذ تقديم 
طلبه. 

الشاهد المؤازر لا يؤدي اليمين ( الفصل 113 - 7م.ج.) أخيراء ينص الفصل 113 - 
8 م.ج. على أنه إذا ظهر أثناء التحقيق أن هناك علامات خطيرة ومنسجمة تبرر وضع 
الشاهد المؤازر رهن الاتهام» لا يمكن لقاضي التحقيق أن يشرع في هذه المسطرة الأخيرة 
إلا بعد إخبار المعني بالأمر بما هو عازم عليه» وإطلاعه على ملاحظاته. كما يمكن له - 
أي قاضي التحقيق - أن يشرع في مسطرة الوضع ره سن الاتهام» بإرساله للشخصء» 
وفي نفس الوقت الذي يبلغه بانتهاء التحقيق المنصوص عليه في الفصل 175 م.ج.» رسالة 
مضمونة تحدد كل واحد من الأفعال المنسوبة وكذا تكييفها القانوني» وإخباره بحقه في تقديم 
طلبات القيام بإجراءات أو ملتمسات الإبطال على أساس الفصول 81:82 - 21 82 -2»: 
6 و 173م.ج. خلال مدة عشرين يوما. كما يتم إخبار الشخص أيضا بأنه إذا طلب 
مجددا الاستماع إليه من طرف القاضيء فإن هذا الأخير سيعمل على استنطاقه » . 

لقد جرت العادة بأن يقع اختصار واجبات الشاهد المستمع إليه في أن عليه أن يستجيب 
للاستدعاء» وعملية الاستجابة تتطلب وبشكل ترتيبي واجب القيام بثلاثة التزامات : فعلى 
الشخص المستدعى كشاهد أن يحضر أولاء ثم عليه أن يؤدي اليمين ثانياء وفي الأخير يدلي 
بشهادته 60 , 

في فرنسا أصبح يشكل عدم حضور الشاهد أو رفضه ذلكء ومنذ قانون 15 يونيو 
0 جنحة خاصة معاقبة بغرامة قدرها 3750 أورو ( الفصل 434 - 15 فق .1 
م.ج.ف.) بينما كان في السابق بإمكان قاضي التحقيق أن يحكم هو نفسه بشأن الغرامة 
الخاصة بمخالفات الدرجة الخامسة 62, 

في فرنسا دائماء وحسب قانون 15 نوفمبر 2001» وفي الحالة التي تستوجبها 
ضرورات التحقيق» يمكن الاستماع إلى الشخص أن ينجز في مناطق متعددة من تراب 
الجمهورية» يتم ربط الاتصال بها بوسائل الاتصال الكفيلة بضمان سرية الإرسال. وما 
دامت المسطرة كتابية» فقد قرر المشرع إلزامية أن ينجز بكل واحدة من المناطق المعنية 
محضرا بكل العمليات المنجزة ( الفصل 706 - 71 م.ج.) . هذه العمليات يمكن أن تكون 
موضوع تسجيل سمعي بصري أو صوتي يستجيب للقواعد المحددة للأحداث (الفصل 706 
52 الفقرات من 4 إلى 9 م.ج.62) . 
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في المغربء إذا توصل الشاهد ولم يحضرء ثم وجه إليه استدعاء ثان إما برسالة 
مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء ملع بطفة كادؤنيه يو إسظه عون للتبليغ أو عون 
قضائي - مفوض قضائي حسب التسمية الجديدة في المغرب - أو بطريقة إدارية وبقي 
بدون جدوىء» جاز لقاضي التحقيق حسب المادة 8م دم بناء على ملتمسات النيابة العامة 
أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة 
تتراوح بين 1200 و 12.000 درهمء غير أنه إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو 
مبرراء فيمكن لقاضي التحقيق» دائما حسب نفس المادة أعلاه» إعفاءه من الغرامة كليا أو 
جزئيا بعد تقديم ملتمس النيابة العامة» بملاحظة أنه حتى في فرنساء مع تسجيلنا للاختلافات 
الواضحة بين مقتضياتها وتنصيصات المشرع المغربيء لابد من اللجوء وقبل العقوبة 
المالية» للعقوبة الأولى والمتمثلة في إمكانية الإجبار المادي على الحضور بواسطة أمر 
يوجه للقوة العمومية من أجل إحضار الشاهد. 

يبقى أن هناك قواعد خاصة مقررة لصالح الوزير الأول والوزراء حيث يتطلب 
حضورهم استصدار رخصة - في المغرب المشرع يذكر " إذن " - من المجلس الوزاري 
يتخذ شكل مرسوم - في المغرب المشرع لا يذكر الشكل الذي ينبغي أن يأخذه الإذن - 
وذلك بعد تقرير يقدمه وزير العدل ( الفصلان 326م.ج.م و 652م.ج.ف.) إذا قبلت 
الرخصة. فتجري المسطرة العادية» وإذا لم يطلب الحضور أو لم يؤذن فيه فتتلقى الشهادة 
كتابة بمسكن الشاهد من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا كان الشاهد مقيما 
بدائرة نفوذ المحكمة؛ أما إذا كان مقيما خارجهاء فالشهادة يتلقاها في المغرب قاضي ينتدبه 
الرئيس الأول المذكورء أما في فرنسا فالإجراء موكول لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقيم 
ضمن دائرتها الشاهد ( الفصلان 326م.ج.م و 654م.ج.ف.63) . بملاحظة أن ل 
الحكومة في فرنسا لا تطبق عليهم مختضدات الفضل. 111652 إذا تم الاستماع إليهم 
كشهود مؤازرينء وهو التعديل الذي أتى به قانون 15 يونيو 2000. 

الطريقة الثانية تهم أعضاء الهيئة الدبلوماسية» حيث لابد وأن تلتمس شهادتهم المكتوبة 
من طرف وزير الشؤون الخارجية - في المغربء المشرع يتحدث عن الوزارة المكلفة 
بالشؤون الخارجية- ؛ إذا قبل الطلبء فيتم تلقي الشهادة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو 
القاضي الذي فوض إليه بذلك ( الفصلان 327م.ج.م و 656م.ج.ف.60) . 


بالإضافة إلى إلزامية الحضورء لابد أيضا للشاهد الذي يدلي بشهادته أمام قاضي 
التحقيق أن يؤدي اليمين كما حددتها المادة 3م ل ف وصيعتها كالتالي : » أقسم بالله 
العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف, وأن أقول الحق كل الحق وأن لا أشهد إلا بالحق 
» - يماثله الفصل 103م.ج.ف الذي ينص على أن الشهود يؤدون اليمين على أن يقولوا 
كل الحقيقة وليس إلا الحقيقة -. 

ويذهب الفقيه «ه:625 وآخرون إلى أن تخلف هذا الإجراء لا يعتبر مبطلا لمحضر 
تلقي الشهادة شريطة أن لا يمس ذلك بحقوق الدفاع 65©. وعلى هذا الأساس يذهب القضاء 
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الفرنسي إلى أن إهمال اليمين أو أداؤه المتأخر لا يقع سببا مبطلا طالما لم يثبت بأن عدم 
احترام هذا الإجراءء الذي لا وجود لنص يرتب على ذلك جزاءء كان من نتيجته المساس 
بحقوق الدفاع 60. 

أداء اليمين هو مشترط كذلك في فرنسا لتلقي شهادة الأبوين وأصهار الأطراف أو 
الأشخاص الموضوعين تحت خدمتهم. فقط» يعني منها الأشخاص القاصرون والبالغون من 
العمر أقل من 16 سنة ( الفصل 108م.ج.ف.) . 

أما في المغربء فيعفى من أداء اليمين أصول المتهم وفروعه وزوجه بالإضافة إلى 
القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة 
جنائية ( المادة 3 مم.ج.م ). وبصفة عامة» إذا أدى هؤلاء اليمين فإن ذلك لا يبطل 
شهادتهم؛ كما أنه لا يؤثر على القوة الإثباتية لهذه الشهادة حيث تبقى في جميع الأحوال 
مجرد بيانات يستأنس بها القاضي في تكوين قناعته بثبوت أو نفي وقائع الجريمة 
المعروضة عليه 6# , 

من الناحية العلمية» يقترح الفقيه المشيشي أن يشمل الإعفاء أيضا المؤتمرين والخدم» 
لأن أقوال هؤلاء المتسمة الذاتية ستكون رهينة بتبعيتهم الاقتصادية اتجاه المعنيين بشهادتهم 
(08 

يبقى أن العقوبة المترتبة عن أداء اليمين هي نفسها التي يقررها المشرعان لرفض 


خصوصيات في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 
" حماية الشهود " (قانون رقم 2001 - 1062 
بتاريخ 15 نوفمبر 2001) 


« ينص الفصل 706 - 57م.ج.ف. على أن الأشخاص الذين لا يوجد ضدهم أي 
سبب معقول للاشتباه فيهم بأنهم ارتكبوا أو حاولوا ارتكاب جريمة وبإمكانهم أن يقدموا 
عناصر إثبات تهم المسطرة يمكن لهم وبترخيص من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق 
أن متكدرا كمحن 'إقاقة بعتو الم مقاطعة "لمن أو موكر: : الدواف و يكقهرة تعنو ارد قلا 
الاشخاص بسجل مرقم وموقع يفتح لهذه الغاية. 

كما ينص الفصل 06 - 6م .ج.ف. على أنه بخصوص المسطرة التجارية يشان 
جناية أو جنحة التي تكون عقوبتها ثلاث سنوات من الحبس على الأقل» وعندما يكون 
الامتماع إلى التخصرى المقان إليه | كاذه يعر طن :ويشكل كلين للخطو انه أن اسلامنة 
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حينه -» بالتماس معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق» وبقرار معلل الترخيص بأن 
يكون تلقي تصريحات الشخص المذكور من دون الكشف عن هويته بملف المسطرة. ويكون 
هذا القرار غير قابل للطعن مع احترام مقتضيات المقطع الثاني للفصل 706- 60م.ج.ف. 
ويمكن لقاضي الحريات والاعتقال أن يقوم بنفسه بالاستماع للشاهد. كما يرفق قرار القاضي 
المذكور بمحضر الاستماع للشاهذ من دون أن يحمل هذا المحضر توقيع المعني بالأمر 
هذا وتسجل هوية الشخص وكذا عنوانه بمحضر آخر موقع من طرفه ويضمن يملف 
خاصء كما يتم تضمينهما بسجل مرقم وموقع يفتح لهذه الغاية بالمحكمة الابتدائية. 

هذا ويوضح الفصل 706 -59م.ج.ف. على أنه لا يمكن الكشف. وتحت أي ظرف 
عن هوية و عنوان الشاهد الذي استفاد من مقتضيات الفصل 706 0 أو الفصل 706 


الحبس و 75.000 أورو 00 

وبخصوص الفصل 706 - 60 أعلاه فينص على أنه لا تطبق مقتضيات الفصل 
6 -58 إذا كانت؛ وبالنظر للظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو بالنظر لشخصية 

هذا ويمكن للشخص الموضوع رهن الاتهام وخلال العشرة أيام ومن التاريخ الذي 
فطل إلن بعلمة الإقذاع. .حلي المستطرة المذكوية ( الفصل 85-706 كمع فين ) أن ققوم 
ا ار مسد ا م ا ا ١ه‏ في المقطع. الثاني من 
الفصل 706 - 58 . إذ اعتبر الرئيس أن المعارضة مبررة» ار جالقاء الاستماع. ويمكنه 
أيضا أن يأمر بالكشف عن هوية الشاهد شريطة أن يبدي هذا الأخير صراحة قبوله برفع 
التكتم على هويته. 

فيما ينص الفصل 706 - 61م.ج.ف. على أن الشخص الموضوع رهن الاتهام أو 
لمقتضيات الفصل: 2706 58 وذلك بواسظة مقتضى تقني يمكن الإمنتماع للشاهد .عن بعد 
قابل للتعرف عليه عن طريق الوسائل التقنية المعتبرة. 

هذا ويذهب الفصل 6 - 62م. ج . ف. إلى أنه يمنع استصدار أي إدانة بناء فقط 
غك 'التصدربحاك: المثلقاة في إطان الشروط المنصومن ,كليها في, التصلين 7706--2:56 
06 ضح ]موه ف 00 

بخصوص مسطرة تلقي الشهادة.» يعمد قاضي التحقفيق إلى الاستماع إلى الشهود 
بمكتبه. ويمكن له أن ينتقل إلى المكان الذي يوجد به الشاهد المتعذر عنه الحضور 
الانتقال إل عبة المكان. يكوه باس جوابهم قر اذك يمك دون حضون المتهم, » باستثناء الحالة 
التي تقتضي مقابلة الشهود ببعضهم أو بالمتهم ) الفصلان 125 .موقو 2م ج.ف. ). 
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بعد ذلك» يملي قاضي التحقيق مضصمون الشهادة على كاتب الضبط الذي يسجلها 
بالمحضر. ثم عليه أن يطلع الشاهد على محتواها بتمكينه من إعادة قراءتها بنفسه : هناء 
يسمح للشاهد بإضافة كل التدقيقات المفيدة» ويوقع على كل صفحة من المحضر كل من 
قاضي التحقيق»: كاتب الضبط والشاهد (الفصلان 124 م.ج.م و 106م.ج.ف.) .ويشمل 
ذلك أيضا التشطيبات والإحالات (الفصلان 126 م.ج.م و 106م.ج.ف.) حيث إذا لم 
يشمل التوقيع هذه التعديلات الأخيرة ستعتبر كأن لم تكن 6#. 


الفقرة الثالثة : الانتقال إلى عين المكان والتفتيش والحجز 


يمكن:داننا لقاضبي التكقيق أن يعمد إلى إنجاد عملية الاتتقال إلى عيّن المكان طالفنا 
وقع فتح التحقيق. إلا أن القول بهذا لا يحد من صبغة هذه العملية الاختيارية وبشكل دائم 
أيضا. ومع ذلك» يبقى اللجوء إليها محصن بشكليات ذات أهمية قصوى (40 


هكذا وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 99م.ج.م. و 92م.ج.ف. نجدهما يشترطان 
على قاضي التحقيق إشعار النيابة العامة التي لممثلها الخيار في مرافقته. وينبغي الاعتراف 
من الذاحية العملية » تحيدي الفقيه المفيشين .ان :قاطي القفديق ل ينتقل حسواه دافل: دائرة 
محكمته أو خارجها - إلا إذا رأى من المفيد لسير التحقيق " أن يقوم هو بنفسه بإنجاز 
العمليات والتحريات المطلوبة؛ أما إذا كان بالإمكان أن ينجز ذلك قاضيا آخر أوضابطا 
للشرطة القضائية» فإنه يكتفي بإصدار قرار بالإنابة القضائية طبقا للمادة 189 وما بعدها 
من ق.م.ج.م. - يماثله الفصل 1 وما بعده من ق.م.ج.ف. - 042 


وللياا الفقيه #ماكة0 وآخرون إلى أن افر راقع المتهم ولا 
المعاينة بل تتضمن أنطييا الاستماع إلى الشهود أو إلى الفنيد نقيه ١‏ ففى مال ها الحالة لا 
بد وأن 5 تضمن التصريحات بمحضر يحرر بعين المكان 03, 
في نفس السياق يذهب الفقيهان 20:وطاءمن© 6ه مهووزن8 أنه عند إعادة تمثيل 
الجريمة » يتعين على قاضي التحقيق أن يسهر على احترام قواعد الاستنطاق إذا قرر وضع 
أسئلة على الموضوع رهن الاتهام ....في هذه الحالة» يلزم على قاضي التحقيق أن يحرر 


7 غك 406 .22 ,أنه.مه ,17810 أن لامح 00 
.4 .2 ,1997 رأك.مهمدممع 00 

(40) أحمد العتلشي رين لمشت 1و 
,1082011 0010171551011 061197716 2 0111 1156[ 11 20111 ,1311 ع1 عتناع1] 5ع1 5111 153252011 نا 285 علألأقطمك 1[6» 
كلاد 101اعع01 عل أء »20210101 ع0 01150115م 565 أععاعكته 7[ :0111م 116هأوع 0616 نال عتتتدء10 د5ع1 عطقل عتلمع:؟ عو عل 
10 اع 3 ,]1[متطامعءع32 12 011:11 1015 065 ,60101215 ااعطاءع10826011 ع1011211از ععنامم عل تعاع 1ه ”1 
« 110 1تتاقم0”1 عاعة لناعنا 
”01112.11 .11نا8 : عطاعنه1[خى ,1990 1131 25 .لصتن .ونه 
.6 اكع 645 .22 ,11ه.م0 3165 أ 51011مى 437 
6 935 .22 رأك.مه ,811155011 اه لحتل 1ن 0 
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إضافة لما ذكرء لابد وأن يرافق قاضي التحقيق كاتب للضبط يسهر على تحرير 
محضر الانتقال يضمن به كل العمليات التي أنجزت. 45 

بخصوص عمليتي التفتيش والحجزء وبالرجوع إلى مقتضيات الفصلين 101م.ج.م. 
و 92م.ج.ف. نجدهما يسمحان لقاضي التحقيق بأن يقوم بتفتيش كل الأمكنة التي توجد بها 
علامات أو أشياء لها علاقة بارزئكاب الجريمة» نعم »إن ضرورة القيام بهذا الإجراء تبقى 
متروكة لضميره؛ إلا أن هذا لم ب رع ف ل شري ورف را كا 0 
بمنعه من إجراء التفتيش ليلاء 00 بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا؛ وثانيا بالتزامه 
الُصبررفا: في مكدو ذاتنة المحكفة الف يعدن" فنها : تنشتتيى من ذلك بحانة: الخد ورزنة: القن 
تخوله القيام بإجراء التفتيش بمجموع التراب الوطنيء شريطة إشعار النيابة العامة التابعة 
لدائرة المحكمة المنوي إجراء التفتيش فيها مع الإشارة في المحضر لأسباب الانتقال9© - 
الفصل 93م.ج.ف.»؛ بملاحظة أن المشرع المغربي في المادة 100م.ج لا يتحدث سوى عن 
الانتقال خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها قاضي التحقيق مهامه -. 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تعتبر تفتيشات سوى الأبحاث المنجزة في 
المحلات المغلقة والمعدة عادة للسكنى أو المجراة في ملحقاتها في الوقت الذي يثبت أن لهذه 
الأخيرة علاقة بالأولى. وعليه» فلا تخضع لأي التزام مسطري الأبحاث المنجزة في 
المحلات الصناعية أو التجارية أو أي مستودع محطة القطار. والتفرقة تظهر واضحة في 
الاجتهاد القضائي - الفرة نسي ت العادل اكاك المنجزة بالمقر الاجتماعي للأشخاص 


المكاتب الخاصة كلع رين 0 ينبغي أن بعتكة فيها التفتيش للشكليات الخاصة به 047 
في فرنساء ومنذ تعديلات قانون 15 يونيو 2000»: يذهب المشرع صراحة إلى أن: 
» التدابير القسرية... ينبعي أن تكون منحصرة وبدقة في إطار الضرورات المسطرية. 
ومتناسبة مع خطورة الجريمة المنسوبة وأن لا تمس بكرامة الشخص» - الفقرة ]]1آ 
الحالة التي يكون فيها ضروريا لكشف الحقيقة. 5 
هذا ولا يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بمثل هذه الإجراءات الخطيرة على الحرية 
والملكية الخاصة إلا بحضور الشهود.....والقانون يميز بين أن يقوم القاضي بالتفتيش في 
منزل المتهم وبين أن يقوم بذلك في منزل الغير. ففي الحالة الأولى» إذا كان المشرع 
الفرنسي يحيل على المقتضيات الخاصة بحالة التلبس - الفصل 95 م.ج.ف. - فإن المشرع 
المغربي في المادة 106 م.ج. يجيز لقاضي التحقيق عندما يتعلق الأمر بجناية أن يباشر 
التفتيش خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور ممثل 
القنابة العامة. 
إذا كان المشرع الفرنسي يحيل على المقتضيات الخاصة بحالة التلبس - الفصل 
5م . ج.ف. - فإن المشرع المغربي 585 المادة 6م .ح. يجيز لقاضي التحقيق عندما يتعلق 
4 .2 ,1997 بأك.مه ,تفردمهم 05 
.403 .2 رأنه.مه ,17810 أن 11 00 


.7 ا 22.366 ,2001 رأكه.مه ,541 قكخظ م[ .226 عم .8 ,1996 3121 30 .نكن 047 
7 .2 بأك.مه ,811155011 اه للحت 1ن 08 
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الأمر بجناية أن يباشر التفتيش خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به 
ل ا ا 


أما في الحالة الثانية فالتشريعيين معا يتحدثان عن دعوة المعني بالتفتيش للحضور - 
بملاحظة أن المشرع المغربي يتحدث عن رب المنزل أو من يشغله -» فإن تغيب أو رفض 
الحضورء المشرع الفرنسي يسمح بالتفتيش بحضور الوالدين أو الأقرباء الحاضرين 
بالمكان»:وإذا لم .يتحفق'ذلك. يتم التفتيثن: تحور شاهديق. أما المشرع'المغربئ فلا يتحدث 
سوى عن الأقارب ويضيف إليهم الأصهار - الفصلان 103 م.ج.م. و 96م.ج.ف.- :هذا 
التوجه التشريعي يبرره بعض الفقه باحتمال اتهام الجهة المكلفة بالتفتيش» إذا قامت به 
لوحدها» انها بسي :الثى كانت وزاءدين الأشياء يفكاق التننيش ريغبة مكها في تعدين الدقاع 
(وه 

في فرنساء وحسب تعديلات قانون 15 يونيو 2000» يثير الفصل 96م.ج . في 
مقطعه الأخير إلى أن المقتضيات التي تتضمنها الفصول من 56 - 1 إلى 56 - 3 تطبق 
على إجراءات التفتيش المنجزة من طرف قاضي التحقيق. 

وعليهء وحسب مقتضيات الفصل 56- -1[مرج.ف, لايمكن إجواء التكيال يمكتب محا 
أو ا هم وحدهم لهم حا الاطلاع 0 الوثائق” الف ثم العثور عليها أكقاءِ التفتيش 
وذلك قبل حجزها. يمكن للنقيب أو مفوضه أن يعترضا على حجز وثيقة معتبرة من القاضي 
إذ ارتأيا عدم شرعية عملية الحجز. في هذه الحالة توضع الوثيقة تحت ختم مقفول. 

هذه العمليات تضمن في محضر يشير إلى نقط اعتراض النقيب أو مفوضه؛ والتي 
لم ترفق بملف المسطرة. وإذا تم حجز وثائق أخرى أثناء التفتيش من دون أن تثير جدلاء 
بميز بين هذا المخضر عن الذى ينض عليه الفصل 57 هذا المخضر بالإضيافة إلى .الوكيقة 
الموضوعة تحت الختم المقفول يرسلا وبدون تأخير لقاضي الحريات والاعتقال» مع أصل 
ملف المسطرة أو نسخة منه. 

في الخمسة أيام على تسلم الوثائق» يبث قاضي الحريات والاعتقال في الاعتراض 
بأمر معلل غير قابل للطعن. ولهذه الغاية» يستمع للقاضي الذي قام بالتفتيش» وعند الاقتضاء 
لوكيل الجمهورية وكذا للمحامي المعني بالأمر والنقيب أو مفوضه. كما يمكن له أن يفتح 
الختم بحضور هؤلاء الأشخاص. 

إذا 'اعتبن قاطي" الحرياك:والافقان: أن ألا امكل لخدن الزإققة مامن نا رحاهها 
الفوري» وكذا بإتلاف محضر العمليات وعند الاقتضاء حذف أي مرجع لهذه الوثيقة أو 
لمضمونها والذي يمكن أن يظهر في ملف المسطرة. في الحالة المخالفة» يأمر بإرفاق الختم 
والمخصتو ب بالقلت» المذكرو .هذا ! الف ان لذ مشتيعة. فيما بعد متطالية الأطوافية بايطال الحم 
وبحسب الحالات إما أمام المحكمة أو أمام غرفة التحقيق. 


أ 267 .22 رأك.مه ,[ مهعم نه 
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في إطار الفصل 2-56م.ج. لا يمكن إنجاز التفتيش بمقر مقاولة صحفية أو للاتصال 
السمعي البصري إلا من طرف قاض يسهر أن لا تمس الأبحاث بحرية ممارسة مهنة 
الصخفي وكذا أن لا تشكل عرقلة أو تتسبب في تأخير غير مبرر لإذاعة المعلومة. 

أخيرا بن ينص الفصل 3-56 م.ج. بأن إجراء التفتيش في عيادة طبيب» مكتب موئق» 
3 أو عدن يتم بواسطة قاض ويحضور الشخص المسؤول عن النقابة أو التنظيم المهني 

أمافي المغري» فالمادة 103 لخدتي يكت المعاك كرك الى القيام 
لالم اد ل اك ةا 

هذا ويقوم قاضي التحقيق بحجز كل الأشياء التي يرى فيها فائدة لكشف الحقيقة» أي 
أن هذا الإجراء لا يشمل فقط الأشياء التي يظهر للقاضي المذكور أنها ساعدت على ارتكاب 
الجريمة أو أنها كانت مهيأة لذلك» بل أيضا حتى الأشياء التي نتجت عن الجريمة أو تشكل 
ثمرة ارتكابها؛ والأمر قد يمتد أيضا إلى حجز الرسائل أو البرقيات الصادرة عن المتهم أو 
تلك المرسلة إليه» بل قد يشمل الإجراء حتى المراسلة بين الأغيار.فقط. تجدر الإشارة هنا 
إلى أن القانون يعثرف القاضي التحقيق وبحده أ لضابظ الشررطة القضبائية المنتدب من طرافه 
بحق الإطلاع على مضمون هذه الأوراق والمستندات قبل إجراء حجزها- الفصلان 
4 .ج.م و 7وم.ج.ف.- : هذا التدبير المقرر لتأمين احترام الحياة الخاصة يكمله منع 
اواك و الصاو كن مر بعاد 

بعد هذاء لابد من إجراء اعشاة در لنننياء ر لكلو نم طلا ترد 
الإشارة لذلك في المحضرء ثم وضع الأختام عليها - الفصلان 14 م.ج.م. و 97 م.ج.ف. 
- مع ذلك» إذا كان من المتعذر إجراء الإحصاء بعين المكان» يمكن إجراء ختم مؤقت 510 
كما يشير لذلك الفصل 56 م.ج.ف.- المادة 7 تيع رد 0 بإنجاز العملية 

ا توجه الأفهاء الهج 1ن حب للح 5000 
سجل ووضعها بمحل خاص في انتظار عرضها على المتهم أثناء التحقيق 62. 


خصوصيات في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 


ينص الفصل 97م.ج.ف. في مقطعه ما قبل الأخير (وفق تعديلات قانون 11 دجنبر 
1) على أنه عندما ينصب الحجز على أوراق بنكية أو قطع نقدية محررة بالآورو 
ومزيفة» ينبغي على قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية المنتدب من طرفه أن 


404 .2 بأك.مه ,178110 اه لامح 60 
067 02.011 315 أ 0851011 517 
1 .مه ,[ مهعم 02 
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يرسلء من أجل التحليل والتحديد» على الأقل نظير عن كل ورقة أو قطعة مشبوهة بالزور 

إلى مركز التحليل الوطني المعتمد لهذه الغاية. 

إعادة فتح للاآختام. وعند انتهاء العمليات» يودع المحضر وكذا الاختام بين يدي كتابة ضبط 
أما في مقطعه الأخير فينص على أن المقتضيات أعلاه لا تطبق في حالة ما إذا وجد 

نظير واحد فقط لكل فئة من الأوراق أو القطع المشبوهة بالزورء طالما اعتبر هذا النظير 

ضروريا لكشف الحقيقة. 


الفقرة الرابعة 
التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد 


يذهب الفقيه ,8241011 2م16 إلى أن التقدم العلمي يطرح بالفعل على الجنائيين 
مشاكل حقيقية. ففي القانون الجنائي الموضوعيء كان يقع التساؤل ما إذا كان بالإمكان أن 
يطبق نص التجريم على الفعل المرتكب بواسطة طريقة تقنية لم تكن معروفة وقت صدوره. 
ونحن نعرف أن إجابة الاجتهاد القضائي تستحسن دذلك. وفي القانون الجنائي الشكلي. 
نتساءل ما إذا كانت» باسم مبدأ حرية الإثبات» كل وسائل الإثبات القائمة على أساس تقني 
مقبولة 63 


وبخصوص التنصت تقول الفقيهة 2859/7 بأن المسألة قد عالجها في البداية 
الاجتهاد القضائي الوطني قبل صدوره قرارين عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان. فتبعا 
لعدد كبير من القرارات المتناقضة...اتخذت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض-فرنسا- موقفا 
واضحا في صالح قانونية طريقة التصنت في مادة التحقيق الإعدادي. وكانت تبني موقفها 
على الفصل 81 م.ج. الذي يسمح لقاضي التحفيق بأن يباشر أي إجراء للتحقيق يراه 
ضروريا لكشف الحقيقة...وبالنسبة للقرارين الصادرين عن المحكمة الأوروبية أعلاه 
بتاريخ 4 أبريل 1990 ....فقد ركزت هذه الأخيرة من جهة على مبدأ عدم المساس بالحياة 
الفرنسي قانونا بتاريخ 10 يوليوز 1991 يضمن مدونة المسطرة الجنائية بثمانية فصول 
جديدة (من 100 إلى 7-100). إلا أن هذه الفصول لا تهم في نهاية المطاف سوى مجال 
الاتصال عن بعد 69 , 


5 وه 1 - : 11 ج10 ,اعستصستك 011ل بلك ماقتتة دلصقع دع1 ,رن ملسن ) ملكلذ ا [خلم 1 (موع[) 2181 هعم 03 
.8 .6.1992,2 375 ,518 .60 ,كته ,ممتاأعمةة 19 - 
344 نك 343 .22 ,2001 بأك.مه تحددمع 064 
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بالنسبة للمغربء فيعتبر الأستاذ الحبيب بيهي أن التنصت يعتبر من المستجدات التي 
جاء بها قانون المسطرة الجناتية النافد ابتداء من فاتح أكتوبر 2003 ضمن المواد من 108 
إلى 116. ويعتبر هذا الإجراء طريقة للاستدلال» ووسيلة للحصول على قرائن وأدلة 65 . 

وبما أن التشريعين يستعملان اصطلاح " التقاط " فيمكن القول حسب الفقيهين 
617121011450 :ه 8111550171 بأن هذا المصطلح الأخير يشمل أيضا تسجيل واستنساخ 
المراسسلات المنجزة بوسيلة الاتصال عن بعد. وحسب الاجتهاد القضائي الحديث الذي 
يعرف الالتقاط بشكل موسع؛ يبشكل تنصتا هاتفيا " قيام رجال الأمن بدعوة الشخص لمهاتفة 
الشخص المحتمل أنه متورط في ارتكاب جريمة. وتسجيل هذه المكالمة الهاتفية في 122010 
عأاءوو مع تحرير محضر بهذه العملية " 69 

هذا وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 100م.ج.ف. نجده ينص على أنه في مادة 
الجنايات» وفي مادة الجنح إذا كانت العقوبة الحبسية تساوي سنتين أو أكثرء يمكن لقاضي 
التحقيق وإذا استوجب ذلك ضرورات التحقيق» أن يأمر بالتقاطء» تسجيل واستنساخ 
المراسلات المنجزة بوسيلة الاتصال عن بعد. هذه العمليات تنجز تحت سلطة القاضي 
المذكور ومراقبته. ثم إن قرار الالتقاط ينبغي أن يكون مكتوباء وهو لا يتسم بالصبغة 
القضائية حيث لا يقبل أي طعن. 

أيضا يضيف الفصل 1-100م.ج.ف. إلى أن القرار المتخذ تطبيقا للفصل أعلاه - 
0- ينبغي أن يتضمن كل العناصر المحدة للاتصال المراد التقاطه» الجريمة التي تبرر 
اللجوء للالتقاط وكذا مدة هذا الأخير. 

وبخصوص الفصل 2-0م.ج.ف» فينص على أن المدة القصوى للقرار المتخذ هي 
أربعة أشهرء لا يمكن تجديدها إلا وفق نفس الشروط الشكلية والزمنية. 

كما ينص الفصل 2-100م.ج.فء على أنه يمكن لقاضي التحقيق أو ضابط الشرطة 
القضائية المنتدب من طرفه أن يلتمس من أي عون مؤهل؛ من مصلحة أو مؤسسة 
موضوعة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالاتصالاات أو أي عون مؤهل لاستغلال 

فيما يذهب الفصل 4-100م.ج.ف. إلى أن كل واحدة من عمليات الالتقاط والتسجيل 
ينبغي أن يحرر بشأنها محضر إما من طرف قاضي التحقيق أو ضابط الشرطة القضائية 
الانتهاء منها. 

أما الفصل 5-0م.ج.ف.ء فيتحدث عن استنساخ المراسلة الضرورية لكشف 
الحقيقة من طرف إحدى السلطتين أعلاه» وإدراجها بالملف. 


(2©3 الحبيب بيهيء شرح قانون المسطرة الجنائية الجديد» منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية» العدد : 
6» سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية» 2004؛. ص : 214. 
.6 .2 .مه ,811155011 غك 01111011471 69 
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بالنسبة لاتلاف التسجيلات؛ فينص الفصل 6-100م.ج.ف. بأن هذه العملية تتم بإيعاز 
من وكيل الجمهورية أو الوكيل العام بانتهاء أجل تقادم الدعوى العمومية» ويحرر بشأنها 

تبقى مقتضيات الفصل 7-100م.ج.ف.» وهي تمنع أي التقاط بخصوص الخط 
الهاتفي لنائب أو مستشار برلمانيين من دون إخبار لرئيس المجلس الذي ينتمي إليه المعني 
بالأمر من طرف قاضي التحقيق. وبالنسبة للمحامي ينبغي إخبار النقيب. 

يتضح من فصول قانون المسطرة الجنائية الفرنسي وكما توضح ذلك الفقيهة 
7 بان التقاط الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد غير ممكنة سوى في 
إطار التحقيق الإعدادي وبمبادرة من قاضي التحقيق 67. 1 

لكن ومع ذلك يؤكد الفقيهان 617121011417 :© 817155071 يمكن أن يخضع لهذا " 
التدخل " كل شخصء» متورط أو شاهدء ٠‏ ولو لم توجد ضده أية علامة تفترض مساهمته 
في ارتكاب جريمة» مع ذلك؛ وكما هو الحال في أي إجراء قسري. وحدها الضرورة التي 
تحكم وضع الأشخاص في مواجهة هذا الإجراء : وهي ضرورة متروكة للتقدير اللاحق 
لغرفة التحقيق أو قضاء الحكم 68 , 

ولعل أهم ما يثير في مقتضيات التشريع المغربي من ملاحظاتء» تخويل المادة 
8م .ج. للوكيل العام لجلالة الملك حق مشاركة قاضي التحقيق في الأمر بهذا الإجراء : 
فهي إن تشددت في المقطع الثالث بأن قيدت الوكيل العام بأن يلتمس كتابة من الرئيس الأول 
امحكرة الاستتتاف إضيدار آم «التقاط الفكالمات- الياتئفية أو- الاتصالات «المتهرة يوسائل 
الاتصال عن بعد...وأضافت إلى هذا التشدد تقييدا آخر على مستوى الجرائم التي تبرر 
الاختطاف وأخذ الرهائن» تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام» المخدرات 
والمؤثرات العقلية» الاسلحة والذخيرة والمتفجرات أو حماية الصحة» فهي مع الأسفء قد 
أجازت للوكيل العام لجلالة الملك أن يأمر كتابة بالالتقاطه وهو خروج واضح عن القاعدة 
المقررة فى يي التشريع الفرنسيء» ولا نعتقد أن قيودا من مثل حالة الاستعجال القصوى وتقرير 
الطبيعة الإستثنائية وتبرير الالتقاط بضرورة البحث الذ تقتضي التعجيل خوفا من اندثار 
وسائك الإثنات:وتشخل الرسن الأول :.غلال 24 ساغة لتقزيو التأبية: أو 'التعديل: أو الإلشاء 
مقتضيات كافية لإقناعها بشرعية وجدوى مثل هذا الاستثناء في القانون المغربي. 


اجتهاد قضائي فرنسي 


500 


1. لا يوجد ا امتتكيى لانوتى يسع اطنط ارط "لكات 1 الذي بتصار كه بنرادر 


(27312 .لتك .الباظ :1991.أمع5 4. متت ) 


.244 .2 ,2001 .مه ,تخدكضم 0507 
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2 بالرغم من أنها جاءت مفاجأة 3 إخجراء دلوي للتحفيق؛ . المناقشة لدو ابين 


(27335 .لطته .النا8 1 15 01)) 


3. ينبغي نقضه قرار غرفة التحقيق الذي» ومن أجل إبطال التنصت للمكالمات الهاتفية 
المأمور بها من طرف قاضي التحقيق في قضية أحيلت عليه من أجل الزور 
واستعماله» يتمسك بالقول أن هاتين الجنحتين ليستا بمقدار الخطورة التي يقع فيها 
المساس بالنظام العام الذي يبرر اللجوء إلى التنصت.» عوض البحث عن مدى 
مساسهما حقيقة بالنظام العام. 


(133 27 .لتك .الناظ ,1991. 193/15 .مساليت) 
الفقرة الخامسة : الإنابة القضائية 


لا يستطيع قاضي التحقيق لوحده أن يقوم دائما بإنجاز كل الإجراءات الضرورية 
حتى يكون موفقا في تحقيقه. فبالإضافة إلى بعض المبررات المادية التي تحول دون ذلك؛ 
هناك أيضا أسباب قانونية : 

بالنسبة للمبررات الأولى؛ فهي تبدو بديهية» انطلاقا من أن قاضي التحقيق» خاصة 
في فرنساء يكلف بالبحث في قضايا كثيرة» ولكي ينجز أعماله في الوقت المفيد ووفق 
السرعة المعقولة» تظهر ضرورة مساعدته في كل العمليات التي تتطلبها كل قضية... 

أما عن الأسباب القانونية» فهي أيضا قد تحول دون إمكانية القيام بإنجاز بعض 
الإجراءات بنفسه : فهو مبدئيا قد يحقق بدائرة نفوذ المحكمة التي ينتمي إليهاء واستثناء 
بمجموع التراب الوطني كما سبق الذكرء إلا أن العمل قد يظهر ضرورة إنجاز بعض 
الإجراءات الحيوية بمناطق بعيدة لا تستدعي منطقيا تنقله لها : 

كما هو الشأن بالنسبة للاستماع إلى شاهد مهم 67 . 


بخصوص صفة الأشخاصء فيمكن أن يكونوا قضاة أو ضباطا للشرطة القضائية» 
ذل حون أن يكوان خولذه الفشيناة منتموق لتقن المحكنية قاضبى التحقرق" المدني» أو كابعية 
لمحاكم أخرى ”(» .ويبقى مع ذلك للهيئة المنابة أن تنجز بنفسها الإجراء المطلوب؛ كما 
يمكن لها أيضا أن تنيب شخصا آخر : هنا نكون أمام مه6هع550616 عمد .ولقد أثارت هذه 
الأمكانية يعشن المشاكل من 'الناهية العطلية: .وذلك.عندمًا يكون الاختصاصن التزالي: لخعايط 
الفترظة"القضبائية المتفوكن له أكثن امتداذا من اختضباضن: قاضنى: التشفيق:: كما بهق الحا 
بالنسبة لأعضاء المصالح الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية : لذلك سمح قانون 30 


0.1 3115 أ 051011 059 
0 :2 بأك.مه حموددمع 607 
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دجنبر 1985 الفرنسي بإمكانية إصدار قاضي التحقيق للإنابة القضائية مباشرة لضابط 
التابع له 69. 

خارج العدالة العادية» يمكن لقاضي التحقيق وبشكل استثنائي أن ينيب أحد ضباط 
الشرطة القضائية المنتمي لدائرته للقيام بالعمليات المطلوبة منه على كل التراب الوطنيء. 
تكون هناك أولا حالة استعجال؛ أن تشير ثاني وبشكل صريح لهذه الإمكانية؛ أن يرافق تالثا 
ضابط الشرطة القضائية المناب أحد ضباط الشرطة القضائية ذو الاختصاص في الدائرة 
محل القيام بالابحاث - إذا قرر القاضي المنيب ذلك -؛ رابعا وأخيرا أن يتم إخبار النيابة 
العامة لهذه الدائرة وبشكل فوري من طرف قاضي التحقيق المنيب ©“ . 

أما عن إجراءات التحقيق التي يمكن أن تكون محل إنابة قضائية : فلابد أولا من 
تحديد الجريمة موضوع المتابعة باعتباره يشكل أمرا ضروريا؛ كما ينبغي أن تكون 
بمعنى أنها يجب أن تتعلق بجريمة معينة تبين بدقة ووضوح في مقرر الإنابة القضائية الذي 
لا يمكن أن يؤمر فيه بالقيام بأي إجراء خارج نطاق تلك الجريمة. كما أن معناه أن المناب 
لا يصح له مطلقا أن يتلقى إنابة عن عدد غير محدود من الجرائم» وكل إنابة عامة بالمفهوم 
المشار إليه أعلاه تأتي باطلة بحكم القانون © . 

مع ذلك» يمكن طلب القيام بإجراءات دون التعرض لجزئياتها مسبقاء حيث يمكن أت 
يظهر الإجراء الواحد ضرورة القيام بآخر؛ كما لا ينبعي تقييد المنفد للإنابة القضائية 
وبشكل جامد : وهذا لا يعني عدم وجود إجراءات قد تتعدى حدود اختصاصه ©© . 


خارج ما ذكرء يبقى قاضي التحقيق هو وحده المختص بإصدار أوامر قضائية؛ وهو 
أمر يبرره المنع الخاص بعدم التخلي عن الاختصاص القضائي الذي م به قاضي 
التحقيق» كما أنه ينطلق من الرغبة المتمثلة في إظهار الاختلاف بين مسألة البحث عن 
الحجج حيث يمكن للانابات القضائية أن تساعده؛ والوظيفة القضائية لقاضي التحقيق الذي 
ينفرد بتقدير وتسيير مسطرة التحقيق. 


من ضمن الإجراءات القابلة للتفويض يظهر إجراء هام لم يتردد المشرع في 
إخضاعه لنظام خاص. والأمر يتعلق باستنطاق المتهم الذي لا يمكن إجراء التفويض بشأن 
القلام يةدهلى'الإطلاق. إلا لقاضص دون الضابط الشرطة الفكعانية ع القصيلاق (00 1ه ج.<. 
و152م.ج.ف.-639 . 

من الناحية الشكلية» تأخذ الإنابة القضائية شكل وثيقة مكتوبة» مؤرخة وموقعة من 
طرف قاضي التحقيق المنيب كما تحمل خاتمه. وينبغي أن تشير إلى طبيعة الجريمة 


1 : 610,2[ 617 
.9 نه 408 .22 رأك.مه ,.[طفهوم 62 
00 محمد عياط: م.س.ء ص. 128. 
0135١.‏ 0.01 5 الل أ 0251011 64 
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والأجوناداك المطاو ب اتحادها «ويقةر كل منظقيا أن بهدة نيا الخال قينا عفنا زلا 00 


هذا الشرط الأخير لا يحول دون اعتماد قاضي التحقيق عبارة " في أحسن الآجال " 
أمر كرس اي اه الاي و كنا جك التنفيذ 0 


اراس جد سمه اسه اوراس اد 

مع ذلك؛: هناك ثلاث مقتضيات أساسية يختلف فيها قاضي التحقيق عن ضابط 
الشرطة القضائية المنفذ للإنابة : فهذا الأخير معفى من ضرورة مصاحبته لكاتب الضبطء 
للضابط والحالة هذه إلا بمراجعة قاضي التحقيق المنيب؛ أخيراء وبخلاف ما ذكرء يمكن 
لضابط الشرطة القضائية أن يستخدم إجراء الحراسة النظرية وهي سلطة لا يملكها قاضي 
التحقيق ) : هناء لابد للضابط أن يشعر بذلك قاضي التحقيق في أحسن الآجال» حتى 
يتمكن هذا الأخير من مراقبته في تنفيذ هذا الإجراء - الفصل 4 إم.ج.ف. 00 

إذا انتهى أجل تنفيد الإنابة, أو على أبعد تقدير بمرور ثمانية أيام الموالية لنهاية 
العمليات» توجه الجهة المنابة كل المستندات 2 المتيك الفصادن جم 
5 بلخصيوضن أن يتأكد من ابر عه العمليات اعرد لأجل القيام من جديد إما 
بنفسه أو من يكلفه بذلك عند الاقتضاء بإعادة النظر في الإجراءات غير الصحيحة©». 


خصوصيات في قانون المسطرة الجنائية الفرنسي 


- الفصل 152م.ج.ف : لا يمكن لضابط الشرطة القضائية الاستماع للأطراف 
المدنية أو الشاهد المؤازر إلا بطلب منهم. 

- لفصل 3م.جس..ف 5 الشاهد الذي ل« يوجد صده أي سيب معقول للاشتباه فيه بأنه 
ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة» لا يمكن توقيفه إلا ضمن الوقت الضروري جدا للاستماع 
إليه. 


المطلب الثاني 


.3 :2 رأأه.م0 [خددهمم 69 
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سلطات قاضي التحقيق المتعلقة بشخص المتهم 


يشكل استنطاق المتهم الإجراء الأساسي للتحقيق الإعداديء» لذلك» كان لابد وأن 
يضع المشرع بيد قاضي التحقيق وسائل تمكنه من استدعاء المتهم بالقوة إن اقتضى الحال 
مع إمكانية الاحتفاظ به. 

لهذه الغاية»؛ سمح القانون للقاضي المذكور بأن يصدر أوامر من نتيجة بعضها وضع 
المتهم رهن الاعتقال 70 . 


الفقرة الأولى : أوامر قاضي التحقيق 


هذه الأوامر عبارة عن تعليمات مكتوبة تصدر عن قاضي التحقيق قصد إلزام المتهم 
بالحضور أو قصد اعتقاله لمدة قد تطول أو تقصر حسب الحالات وفي حدود القانون 77. 

وهي على أربع » ذلك لأن التطور التاريخي قد أتى بأنواع جديدة من دون التفكير لا 
فى كتكاا '|الكفيدية :0 في العائدة امن يماج كجام - بامكيها بالتجدي عن أخرى. يبقى أن 
الارتباط الوحيد بين هذه الأوامر الأربع إنما يقام على أساس كلية وجود فكرة الاستنطاق. 
وعليه» فإن كان بإمكان بعض الأوامر أن تستهدف أغراض أخرىء فجميعها وفي وقت 
معين من تنفيذها ينتهي إلى إجراء عملية استنطاق الشخص الذي يعتبر موضوعا لها 72. 


أولا : الأمر بالحضور 

يتميز هذا الأمر بكونه لا يكتسي إلا طبيعة زجرية ضعيفة» فهو عبارة عن نوع من 
أنواع الاستدعاء الرسمي يوجهه القاضي إلى شخص معينء هدفه إلزام المتهم على المثول 
أمام القاضي في التاريخ والساعة المحددين في الأمر- الفصلان 144م.ج.م. و122 
جم قا أت 

إذا وقع الحضورء على القاضي أن يستنطق المتهم فورا 7 - الفصلان 145م.ج.م. 
و125م.ج.ف. - وعليه أن يقوم بذلك طبعا مع احترام ضمانات المقابلة الأولى إذا كان 
الاستماع إلى المتهم سيتم لأول مرة خلال بحثه 79. 


بأك.مه ,17810 أن 1ح 09 
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في فرنساء إذا حضر المعني بالأمرء وكان استنطاقه لأول مرة كما قلناء فعلى قاضي 
التحقيق أن يحترم 0 0 الوح رهن يه 1 ارتأى اتخاذ ذلك؛ 
هذا الأخير للمراقبة القضائية» 1 يساق إلى السجن إذا كان قاضي التحقيق قد التمس وضعه 
رهن الاعتقال الاحتياطيء» وقرر قاضي الحريات والاعتقال ذلك 79. 


ثانيا ٠‏ الأمر بالإحضار 


يعتبر هذا الأمر أكثر حزما من سابقه» من حيث إنه يتضمن أمرا موجها إلى كل 
مؤتمن على القوة العقومية ليسوق الشخصن:المعني به قور! امام القاضي من أجل استنطاقه. 
لذلك فهو يسمح باستخدام القسر- الفصلان 6م .ج.م- و 2م . ج.ف. -. ولهذه الغاية» فإن 
أمر تنفيذه لم يعهده المشرع إلى المفوض القضائي- أي العون القضائي - وإنما لممثلي 
القوة العمومية ©6, 

في المغربء. تنص المادة 149م.ج. على أنه : 

« إذا كان المتهم المطلوب إحضاره بموجب أمر صادر عن قاضي التحقيق يوجد 
خارج دائرة نفوذ القاضيء فإنه يقدم للنيابة العامة لمكان إلقاء القبض. 

يسأل قاضي النيابة العامة المتهم عن هويته ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر 
في عدم الإدلاء بهاء ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق المكلف بالقضية. 

غير أنه إذا اعترض المتهم على نقله مستدلا بحجج قوية لنفي التهمة عنه؛ فإنه ينقل 
إلى المؤسسة السجنية. ويوجه في الحال وبأسرع الوسائل إشعار بذلك إلى قاضي التحقيق 
المختصء» ؛ كما يوجه إليه دون تأخير محضر حضور المتهم متضمنا أوصافه الكاملة وجميع 

يجب أن ينص في المحضر على إشعار المتهم بحريته في عدم الإدلاء بأي تصريح. 

يقرر قاضي التحقيق ما إذا كان هناك مبرر لإصدار أمر بنقل المتهم . » 

في فرنساء إذا وقع إلقاء القبض في منطقة يقل بعدها عن مقر قاضي التحقيق ب 
0 كلمء يقدم فورا المعني بالأمر إلى القاضي من أجل استنطاقه؛ وإذا تعذر ذلك مادياء 
ا 0 عقب هذا الأجلء ع ده 
5 أعلاه كرا يبقى ان 5 الاتهام الاختيان بين أن 0 
أجل 24 ساعة أمام قاضي التحقيق أو يقدم فورا أمام وكيل الجمهورية المحلي. هذا الآأخير 
يستنطقه عن هويته» ويشعره بإمكانية عدم الإدلاء بأي تصريح. وعليه أن يأخذ بتصريحاته 
المدلى بها اختياراء ثم يسأل المعني بالأمر عن رغبته في نقله؛ وبحسب الجوابء يقوم وكيل 
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الجمهورية إما باتخاد إجراءات النقل أو يقوم بإشعار قاضي التحقيق مصدر الأمر من أجل 
أن يتخذ المقتضيات التي يراها مفيدة. وبخصوص مسطرة النقل إن كان لها محل يلزم على 
قاضي التحقفيق أن يستنطق المعني بالأمر في أجل أربعة أيام التي تلي تاريخ تبليغ الأمر 4 


ثالثا : الأمر بالإيداع في السجن 

حسب مقتضيات الفصل 122 م.ج.ف. كما وقع تعديله بقانون 15 يونيو 22000 
الأمر بالإيداع ؤ في السجن هو : 
ليتسلم ويعتقل الشخص الموضوع رهن الاتهام الذي أصدر ضده أمرا من أجل اعتقاله 
احتياطيا. هذا الأمرء يسمح أيضا بالبحث عن الشخص ونقله إذا سبق وأن بلغ له.... » 

في المغرب» تنص المادة 152 م.ج. على أن : 

« الأمر بالإيداع في السجن هو أمر يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة 
السجنية كي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا. 

يبلغ قاضي التحقيق إلى المتهم الأمر بالإيداع في السجنء ويشير إلى هذا التبليغ في 

3 اللا 0 لاق. 

يسمح هذا الأمر أيضا بالبحث عن المتهم أو بنقله إذا كان قد بلغ إليه قبل ذلك ». 

يتضح من مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الفرنسي » أن قانون 15 يوني و2000 
قد نزع إصدار هذا الأمر من قاضي التحقيق لكي يعهد به إلى قاضي الحريات والاعتقال 
افك 

في هذا الصدد يقول الفقيهان 6171201147 6ه 817190171 «إن القانون» وبصيغة 
غير موفقة» يظهر أنه نسب لهذا الأمر هدفا ثانيا : البحث عن الشخص المعني ونقله. إلا أنه 
في الحقيقة يبقى هذا الهدف الثاني ثانوياء فهو يفترض أن الشخص قد عمد إلى الفرار بعد 
أن بلغ بالأمر بالإيداع في السجن. إذنء؛ لا يمكن القول بأن هذا الأمر الأخير يشكل أمرا 
بالبحث . وبعبارة أخرى. ل« يمكن لقاضي التحقيق أن يلتمس إصدار أمر بالإيداع في السجن 
لشخص في حالة فرارء من دون أن يكون هذا الشخص موضوعا وبشكل مسبق رهن 
الاعتقال الاحتياطي. والذي يريد إحضاره من أجل اعتقاله احتياطيا» 79 , 

في فرنسا دائماء وحسب مقتضيات الفصل 123م.ج. هذا الأمر» شأنه شأن الأوامر 

الأخرى ينبعي ان يحدد هوية الشخص الذي صدر ضده» وان يؤرخ ويوقع من طرف 
القاضي الذي أصدره ويحمل خاتمه. كما ينبغي أن يشار فيه - كما هو الحال في الأمر 
بالإحضار والأمر بإلقاء القبض تب إلئ طبيعة الأفعال المنسوبة وكذا تكبييفها القانوني 
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بالإضافة إلى الفصول المطبقة - تقريبا نفس الأحكام تتضمنها المادة 145 مسطرة جنائية 
مغربية - 

هذا وينص الفصل 135م.ج.ف. على أنه في مادتي الجنايات والجنح» لا يمكن 
إصدار أوامر بالإيداع في السجن إلا تنفيذا للأمر المنصوص عليه في الفصل 145م.ج.ف. 
- سنعرض له عند الحديث عن الاعتقال الاحتياطي - 

أما في المغرب» وحسب مقتضيات المادة 3م.. لا يمكن لقاضي التحقيق أن 
يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن إلا بعد استنطاقه» وبشرط أن تكون الأفعال المرتكبة 
جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. 


رابعا : الأمر بالقاء القبض 
هو الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم - المشرع الفرنسي يستعمل 
عبارة " الشخص الصادر ضده " - ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم 
تسلمه واعتقاله فيها - الفصلان 154م.ج.م. و 122م.ج.ف.- 
هذا الأمر يجمع بين محاسن الأمر بالإحضار والأمر بالإيداع في السجن» حيث 
يمكن كالأمر الأول من ضبط المعني بالأمرء ويخول كالأمر الثاني اعتقاله مدة متراخية. 
مع ذلكء فلا يمكن اللجوء إلى اتخاذ هذا الأمر إلا إذا كان المتهم يسكن خارج البلاد أو 
يوجد في حالة فرار. ولهذا يذهب الفقيهان ١161‏ 6ه 2116 إلى أن مثل هذا الأمر لا يمكن 
اتخاذه ضد شخص معلوم أنه تحت يد العدالة بإحدى السجون بح في هذه الحالةء يتم 
بالإمكان ضبطه بدون إذاعة إجراءات القبض- هناء يمكن اعتماد الأمر بالإحضارء الذي 
يمكن تعويضه فيما بعد بالأمر بالإيداع في السجن إن اقتضى الأمر 60 . 
هذا وبخلاف الأوامر الثلاثة» لابد أن يكون الأمر بإلقاء القبض مسبوقا بملتمس لوكيل 
الجمهورية:؛ الذي لا يلزم طبعا في شيء قاضي التحقيق. 
يبقى أن تنفيذ هذا الأمر يتم من طرف ضابط الشرطة القضائية الذي لا يسمح له بأن 
يلج الأمكنة الخاصة بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا من دون أن يمنع ذلك من 
الاستعانة بالقوة العمومية (60. 


الفقرة الثانية : المراقبة القضائية 

لقد أدخل هذا النظام في فرنسا بقانون 17 يوليوز 1970 حيث نظمته الفصول من 
8 إلى 143 من مدونة المسطرة الجنائية؛ وهو يقضي بإلزام الموضوع رهن الاتهام 
باحترام بعض الالتزامات...كما أن تحليله يندرج في إطار تقييد الحرية» حيث يقتضي 


.420 ع 419 .22 ,أنه.مه ,17810 اه لامح 00 
.0 .2 بأك.مه ,حودمم 017 


132 


الحرمان من حقوق وحريات أخرى غير الذهاب والإياب. وعليه؛ فالمراقبة القضائية إذن 
تشكل حالة وسطى بين الحرية؛ التي تبقى القاعدة» والاعتقال الاحتياطي©© . فالفكرة كانت؛ 
وكما هوق الحال داتماء تقول الفقبية ارهرؤة زد العمل على تكفيطن اللخرك إلى الاعتفالن 
الاحتياطي. ومع ذلكء فقد أظهر العمل على أن الاستعمال المتزايد للمراقبة القضائية هو 
لحراسة الموضوعين رهن الاتهام» والذين بدون اللجوء إليه» كانوا سيظلوا في حرية كاملة 


)83( 


في المغربء. يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية من أهم إجراءات التحقيق 
6 المتهم الذي استحدث بالقانون المغربي لأول مرة بمقتضى قانون المسطرة 
الجنائية الجديد. وهو بديل للاعتقال الاحتياطي» وعلى الرغم من كونه يمس بعض الحقوق 
والحريات الأساسية للمتهم» إلا أنه يختلف عن الاعتقال الاحتياطي في كونه يبقى مجرد 
تدابيرء وإن كان من شأنه الحد من حرية المتهم أو من بعض حقوقه» فإنه يتيح له أن يبقى 
حرا. في حين يؤدي الاعتقال الاحتياطي إلى حرمان المتهم من حريته والزج به في السجن 


084) 


حسب الأستاذ بيهي لم يعرف المشرع المغربي الوضع تحت المراقبة القضائية؛ 
وإنما اكتفى في المادة 160م.ج. بإقراره كتدبير يجوز لقاضي التحقيق اتخاذهء في أي 
مرحلة من مراحل التحقيق الإعداد. ويمكن تعريف الوضع تحت المراقبة القضائية» حسب 
نفس الأستاذء بأنه تدبير يحق بمقتضاه لقاضي التحقيق» ٠‏ أن يخضع المتهم إلى التفيد بجملة 
من الالتزامات» الت تؤمن بقاءه رهسن إشارة العدالة, وتحول دون فراره أو قيامه بإتالاف 
الأدلة» كما تجنبه مساوئ الاعتقال الاحتياطي 65. 


أولا ٠‏ في فرنسا 
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 138م.ج. يمكن أن يأمر بالمراقبة القضائية إما 
فاضي التحقيق أو قاضي الحريات والاعتقال إذا كان الموضوع رهن الاتهام يواجه عقوبة 
حبسية جنحية أو عقوبة أشد. وهذه المراقبة القضائية تلزم الشخص المعني بأن يخضع؛ 
وبحسب قرار قاضي التحقيقء لواحد أو أكثر من الالتزامات التالية : 
1. عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق؛ 
2. عدم التغيب عن منزله أو الإقامة المحددة من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط 
والمبررات المحددة من طرف هذا القاضي؛ 
3. عدم التردد على بعض الأمكنة أو التردد فقط على الأمكنة المحددة من طرف قاضي 
التحقيق؛ 
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4. إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المحددة؛ 

5. المثول بصفة دورية للمصالح؛ للجمعيات المؤهلة أو للسلطات المعينة من طرف 
قاضي التحقيق» والتي عليها أن تحافظ على السرية الكاملة بخصوص الأفعال 
المنسوبة للشخص الموضوع رهن الاتهام؛ 

6, الاستجابة للاستدعاءات الصادرة من أي سلطة أو أي جمعية أو أي شخص مؤهل 
معين من طرف قاضي التحقيق» وكذا الخضوع, عند الاقتضاءء لتدابير المراقبة 
المنصبة على نشاطاته المهنية أو على مثابرته على تعليم معين وأيضا للتدابير 
الاجتماعية التربوية الهادفة إلى تسهيل إدماجه الاجتماعي والوقاية من العود. 

7. التسليم» إما لكتابة الضبط أو لمصلحة الأمن أو لمركز الدرك كل الوثائق المبررة 
لهويته» وخاصة جواز السفرء في مقابل وصل يقوم مقام إثبات الهوية؛ 

8. الامتناع عن سياقة أي ناقلة أو بعض الناقلات» وعند الاقتضاءء تسليم كتابة الضبط 
رخصة سياقته مقابل وصل؛ ومع ذلكء يمكن لقاضي التحقيق أن يقرر إمكانية 
المهني؛ 

9. الامتناع عن استقبال أو مقابلة بعض الأشخاص المحددين بالخصوص من طرف 
قاضي التحقيق. وأيضا الدخول في علاقة معهمء بأية طريقة كانت؛ 

0 الخضوع لتدابير الفحصء» العلاج والرعاية» ولو تحثت نظام الاستشفاء خصوصا 
لغايات إزالة التسميم؛ 

1 1 إيداع كفالة» مبلغها وآجال أدائهاء مجملا أو على دفعات» يحدده قاضي التحقيق آخذا 
بعين الاعتبار مداخيل وتكاليف الشخص الموضوع رهن الاتهام؛ 

2. عدم مزاولة بعض الأنشطة ذات الطبيعة المهنية أو الاجتماعية» باستثناء ممارسة 
الولأيات: الانتخابية والمسؤولباث: الثقابية: إذا كانت الجرريية قه اررتكيت أثناء ممارسة 
هذه الأنشطة أو بمناسبة ممارستها وعندما يشك في إعادة ارتكاب الجريمة. 

3. وإذا كان النشاط المعني يتعلق بمهنة المحماة» يبقى للنقابة وحدهاء بعد الإحالة عليها 
من طرف قاضي التحقيق» سلطة اتخاذ هذا التدبير مع حفظ حق الطعن بالاستثئناف» 
0 الشروط المنصوص عليها في الفصلين 23 و 24 من القانون رقم 1130-71 

ل 31 أكتوبر 1971 الحامل تعديل بعض المهن القضائية والقانونية؛ وتبت النقابة 
في 15 يوما؛ 

4. عدم إصدار شيكات غير تلك التي تمكن فقط من استرداد مبالغ من طرف الساحب 
على المسحوب عليه أو إذا كانت مضمونة: وعند الاقتضاءء» تسليم كتابة الضبط 

5. عدم حيازة أو حمل سلاح» وعند الاقتضاء تسليم كتابة الضبط مقابل وصل كل 
الأسلحة التي بحوزته؛ 
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16. إنشاء ضمانات شخصية أو عينية في أجل ولمدة ومبلغ محددين من طرف 
قاضي التحقيق؛ 

17 إثبات أنه يساهم في الأعباء العائلية أو يؤدي بشكل منتظم النفقة المحكوم 
عليه أداؤها وفقا للأحكام القضائية والاتفاقيات المصادق عليها قضاء التي تتناول 
الالتزام بأداءات» إعانات مالية أو مساهمات في إطار التزامات الزوجية. 


يمكن تنفيذ الالتزام المشار إليه في المقطع الثاني بموافقة المعني بالأمر المحمصل 
عليه صو امحاميم فئ إطان نظام 0 تحثت المراقبة الألكترونية» 
ا العقوبات. 
طرق تطبيق هذا الفصلء فيما يتعلق على الخصوص بتأهيل الأشخاص 
المشاركين في المراقبة القضائية وفي الوضع تحت المراقبة الالكترونية» سيتم 
تحديدها وبحسب الحاجة بواسطة مرسوم بمجلس الدولة. 
وحسب مقتضيات الفصل 139م.ج.ف.» يخضع الموضوع رهن الاتهام في إطار 
المراقبة القضائية بأمر من قاضي التحقيق وذلك في أية مرحلة من مراحل التحقيق. 
القضائية بواحد أو أكثر من التدابير الجديدة» بحذف كل أو جزء من التدابير المتضمنة في 
المراقبة» تغيير واحد أو عدد من هذه التدابير أو السماح بإعفاء طفق أو مؤقت بملاحظة 
البعض منها. 
فيما يذهب الفصل 140م.ج.ف. إلى أن رفع المراقبة القضائية يمكن أن يأمر به 
بطلب من الشخص بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية. 
أيام بأمر معلل. 
وإذا لم يبت قاضي التحقيق داخل هذا الأجل» يمكن للشخص أن يعرض مباشرة 
طلبه على غرفة التحقيقء» التي بناء على الالتماسات المكتوبة والمعللة للوكيل العام أن تبت 
خلال عشرين يوما من تسلمها الطلب. وفي حالة تخلفها عن ذلك؛ يسمح برفع المراقبة 
القضائية بقوة 00 ماعدا إذا أمر ل بتدقيقات تهم طلب 0 


التحقيق , 3 بمقتضى الفصلين 139 و معفم جع فى كل الأحوال للجهة القضاية 


هذا وينص ا 141 0 0 الشخص 50 الاتهام إذا 
تملص عمدا من تدابير المراقبة القضائية؛ يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر صده أمرا بإلقاء 
القبض أو بالإحضار . ويمكن أيضاء وضمن ن الشروط المقررة في المقطع الرابع للفصل 
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7 -امج.ف أن يرفع ذلك لقاضي الدريات والاعتقال - ارضخ رهن اكول 
والاعتقال ّ 0 ضد هذا الشخض د بالإيداع ؤ 0 في 10 اعتقاله اختناطنا؛ 
مع مراعاة مقتضيات الفصل 3-141م.ج.ف. نفس الحقوق ترجع على كل حال للهيئة 
القضائية المختصة حسب تفصيلات الفصل 1-148م.ج.ف. 
مع ذلك وفي مواجهة التهم؛» ليس هناك محل لإصدار أمرء بحيث ينفذ مقرر القبض 
على المتهم بأمر من رئيس غرفة التحقيق» أو» خلال دورة محكمة الجنايات التي من خلالها 
ينبغي أن يحاكم فيها الشخصء. من طرف رئيس المحكمة المذكورة. 
الفصل 3-141م.ج.ف. من جهته ينص على أنه عندما يتخذ قرار الاعتقال 
الاحتياطي على نفس الأفعال» المدة المدموجة للاعتقالات لا يمكن أن تتعدى أكثر من اربعة 
أشهرء وهي المدة القصوى للاعتقال المنصوص عليها على التوالي في الفصلين 1-145 و 
5- 2م.ج.ف. وعندما تكون العقوبة المقررة أقل من تلك المشار إليها في الفصل 143- 
1م.ج.ف..؛ لا يمكن للمدة الكاملة للاعتقالات أن تتعدى أربعة أشهر. 
بخصوص الفصل 142م.ج.ف. فهو ينص على أنه عندما يكون الشخص 
المووضوع رهن الاتهام مضطرا على أن يقدم كفالة أو إنشاء ضمانات» هذه الكفالة أو هذه 
الضمانات تؤمن: 
1 مثول الشخص الموضوع رهن الاتهام» الخ لظنين أو ٠ْ‏ لمتهم" لكل إجراءات المسطرة 
ولتنفيذ الحكم؛ أيضا وعند الاقتضاءء لتنفيذ الالتزامات الأخرى التي فرضت عليه؛ 
07 الأداء حسب الترتيب التالي : 
أ- إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة والاستردادات» وأيضا دين النفقة 
إن كان الشخص الموضوع رهن الاتهام متابع بعدم أدائه هذا الدين. 
ب - الغرامات 
مفرر عي التحقيق ي يحدد 0 المرصودة 0 0 من الجزئين الم بالكفالة أو 
حقوق الخيذايا: 
هذا ويذهب الفصل 1-142م.ج.ف. إلى أنه يمكن لقاضي التحقيق وبموافقة 
الشخص الموضوع رهن الاتهام أن يأمر بأن جزء الكفالة المرصود لضمان حقوق الضحايا 
هذا الإيداع يمكن أن يؤمر به ولو بدون موافقة الشخص الموضوع رهن الاتهام 
عندما يمنح حكم قضائي قابل للتنفيذ للضحية أو للدائن الرصيد بمناسبة الأفعال التي تكون 
الفصل 2-142م.ج.ف. من جهته ينص على أن الجزء الأول من الكفالة يسترجع 
أو يرفع الجزء الأول من الضمانات إذا حضر الشخص الموضوع رهن الاتهام» الظنين أو 
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"المتهم " لكل إجراءات المسطرة؛ استجاب لكل التزامات المراقبة القضائية وامتثل لتنفيذ 
الحكم. 

في الحالة المخالفة» وما عدا عذر المبرر الشرعي أو الأمر بعدم المتابعة» إطلاق 
لصوا مرا و تت من العترير يرجع الجرء الأول للكفالة للدولة. أو تباشر به 
الذي لم يؤدى لضحية الجريمة أو للدائن بالنفقة يسترد في حالة عدم المتابعة وفقط إذا تم 
تطبيق الفصل 372م.ج.ف. في حالة الإعفاء أو البراءة. 

في حالة الإدانة» يستعمل وفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 142م.ج.ف. 
ويسترد الفائض عندما تصبح الإدانة النهائية. 

يرفع الجزء الثاني من الضمانات أو تباشر به لتغطية الديون التي يتضمنها هذا 
الجزء حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. 

شروط تطبيق هذا الفصل محددة بلائحة إدارية عامة. 

في الأخيرء ينص الفصل 143م.ج.ف. على أنه عندما تكون جهة قضائية للحكم 
مدعوة للبث في الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع» فهي تقوم بذلك وفق الشروط 
المحددة في الفصل 8 2م.ج.ف. 

لتفسير ما ذكر تذهب الفقيهة 285597 بأن المراقبة القضائية يمكن أن تأمر بها 
كل سلطة لها إمكانية التدخل في مادة الاعتقال الاحتياطي وهي تكون - أي المراقبة 
القضائية- غالبا بمبادرة من قاضي التحقيق....هذا الأخير الذي يملك» حسب نفس الفقيهة؛ 
السلطة الكاملة لتقدير مناسبة الوضع في إطاره وكذا مضمون تقييداته» التي يفرضها 
بمراعاة احترام القائمة القانونية ©69. 

وحسب مقتضيات الفصل 137م.ج.ف. فق.1 لا يمكن أن يؤمر بالمراقبة القضائية 
إلا إذا اقتضته ضرورات التحقيق أو إذا اتخذ على سبيل تدبير أمن : 

في هذا الصدد أشارت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بأن غرفة التحقيق 
التي تخضع الموضوع رهن الاتهام للمراقبة القضائية عليها تحديد الظروف الى ديرو 
نت ا 80 
إخضاع و 1 ا 78 وهو يقوم بذلك حسب ا المنسوبة. ارهد 
الشخصية للمعني بالأمر وكذا الغايات المرغوب فيها. بتضمينها في الأمر الذي يصدره 
قاضي التحقيق» تبلغ هذه الالتزامات للموضوع رهن الاتهام 580 
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فوقو 


بخصوص تدابير المراقبة القضائية فهي تتوخى تحقيق أربعة أهداف ٠:‏ 


- ضمان تمثيل الموضوع رهن الاتهام 
- احترام التدابير الفاصلة التي تسعى إلى إقصاء بعض العناصر 
المعتبرة إجرامية من حياة الموضوع رهن المراقبة. 
- فرض تدابير العلاج الاجتماعي أو الطبي 
- اتخاذ ترتيبات لكي يكون بالإمكان تأمين حقوق الضحايا ©. 
هذا وقد اعتبر المشرع الفرنسي المراقبة القضائية بمجرد النطق بهاء لها قابلية 


أن فق تممتدة إلى حين اننياء التحقيق هنا عدا إذا امو يز فعا أى العكين الاستفاطط 
بها خارج المدة 60. 


في إطار تقييم هذا النظام تذهب الفقيهة 2855.7 إلى إبداء الملاحظات الآتية: 

« يمكن القول أن الالهام الذي كان وراء إنشاء المراقبة القضائية قد صادف 
الصواب من حيث إنه يدفع إلى تحقيق أمل تقليص حجم الاعتقال الاحتياطي: والسماح 
بإجراء مراقبة نسبيا جادة للمتهمين الذين لا تبعث وضعيتهم على قلل كاف يبرر اعتقالهم 
من دون تركهم بالمقابل في حرية كاملة. إلا أن الانجاز كان رديء جدا بحيث وصل الأمر 
إلى حد أن يشكل تهديدا على الحرية وكرامة الإنسان أكبر من ذلك الذي تولد عن الاعتقال 
الاحتياطي. فإن كانت من جهتها التدابير التي تستهدف مراقبة المعني بالأمر وتحول دون 
معاودته الإجرام تتسم بشرعية كاملة على اعتبارها تستجيب بالضبط لأهداف المتابعة 
الجنائية» فعلى العكس من ذلك تعتبر غير مقبولة التدابير التي تميل إلى ممارسة القسر على 
الموضوع رهن الاتهام بهدف إعادة إدماجه» بحيث لا ترى في ذلك - الفقيهة 2455/40 - 
سوى نوع من الضبط الاجتماعي. 

لقد سبق وأن أتيحت لنا المناسبة للقول بأن هذه التدابير الخاصة بإعادة الإدماج 
والمفروضة على المدانين الراشدين من دون أن يلتمسوا ذلك ولا أن يقبلوا بهاء هي في 
جوهرها كليانية لأنها تتوفى إكراه الأفراد على قاعدة اجتماعية. نتساءل على الأقل هل هي 
تتعلق بمدانين أم بأحداث. هذا الأسلوب يصبح هنا مرعبا عندما يفرض على موضوعين 
رهن الاتهام براءتهم مفترضة:؛ ويمكن أن تتقرر براءتهم القانونية حين المسطرة اللاحقة. 

إن المراقبة القضائية تفهم كتدبير ضروري للتحقيق أو لتأمين النظام العام إلا أنها 
لا تطاق كإشارة على وضع الدولة يدها على الشخصية العميقة للفرد المعتبر بريء. 

إن قانونية المراقبة القضائية بنظر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان نوقشت على 

مطتوى بعطن: الالتزامات أو المواكع التي تتضيمنها (المنع من مغادرة التراب الوطتي:أو 
المنع من ارتياد مكان العبادة) . والحجة التي تم نقضها من طرف الغرفة الجنائية بمبرر أن 
الاتفاقية نفسها أو من خلال مختلف بروتوكولاتهاء تنص على إمكانية وضع قيود على 
الحريات التي تضمنها عندما تكون هذه القيود ضرورية للآمن العام. لكننا نصر - كقول 
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الفقيهة ‏ على التفكير بأن مبدأ المراقبة القضاتية نفسه هو الذي يعتبر في تناف مع مبدأ 
افتراض البراءة» 0©, 

ثانيا : في القانون المغربي 

حسب مقتضيات المادة 160م.ج. يصدر قاضي التحقيق بشأن المراقبة القضائية أمرا 
يبلغه في الحال شفهيا للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر ويبلغه أيضا إلى ممثل النيابة 
العامة داخل 24 ساعة. فعلى خلاف التشريع الفرنسيء المشرع المغربي لم تتضمن 
نصوصه الجديدة للمسطرة الجنائية مؤسسة قاضي الحريات والاعتقال الذي سبق ا 
أشرنا إلى إمكانيته كذلك بأن يأمر بالمراقبة القضائية إلى جانب قاضي التحقيق. وسنعرض 
بتفصيل لهذه المؤسسة الجديدة عند التطرق لموضوع الاعتقال الاحتياطي. 

وبخصوص تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161م.ج.م. يمكن 
أن نبدي بشأنهاء الملاحظات الآتية مقارنة مع مقتضيات الفصل 138 الفرنسي 

- فإذا كان المشرع الفرنسي في التدبير رقم 2 يتحدث عن عدم التغيب عن منزل 
الموضوع رهن الاتهام ويترك لقاضي التحقيق أمر تحديد الإقامة» فإن المشرع المغربي 
يتحدث عن " المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق " : فعلى الرغم من القول 
بأن التفسير السليم لهذه العبارة الأخيرة يمكن أن تؤدي إلى نفس ما تعنيه مقتضيات النص 
الفرنسىء إلا أنه وبالنظر لأهمية هذا التدبير سواء من حيث سلامة منطق اللجوء إليه فى 
كل الحالات أو من حيث انسجامه المطلق مع مفهوم وفلسفة إجراء المراقبة القضائية نعتبر 
أنه كان من الأولى التمييز بين منزل المتهم وهو المكان المفترض ارتياده بشكل دائم 
ومستمر وبيم ما يقتضي اعتباره إقامة يمكن أن يتصرف قاضي التحقيق في تحديدها- 
أوتعيينها - حسب ما يمهد له من شروط ومبررات تستدعي التغيب. فهذا التدبير بنظرنا لا 
ينصب فقط على مراقبة تغيبات المتهم أو بالأحرى تنقلاته المشبوهة بل أيضا مدى تجاوب 
المتهم مع التزامه في تسخير إبقائه خارج الاعتقال في خدمة العدالة. 

- كذلك؛ إذا كان المشرع المغربي قد نص في التدبير رقم 3 على عدم تردد المتهم 
على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق» فإن المشرع الفرنسي قد انتبه إلى ضرورة 
تحديد قاضي التحقيق وعلى سبيل الاختيار مع ما ذكر أمكنة يستلزم على المتهم أن لا يرتاد 
سواها. وقد تبدو إضافة المشرع الفرنسي من باب تحصيل الحاصلء إلا أننا نرى فائدتها 
عندما يرى قاضي التحقيق أن تحديد دائرة الأماكن التي يرتادها المتهم بقدر ما تقيد هامش 
تحركه؛ ولهذا وحده فائدة قصوى لتضييق فرص فراره؛ فهي قد تكشف عن حلقات غامضة 
في مسلسل التحقيق أو تساعد على الأقل لفتح المجال لطرح التساؤلات الضرورية لتعزيز 
وتقوية وسائل الإثبات التي قد تكون متواضعة في الملف ويكون لقاضي التحقيق تصورا 
متكاملا لوضع اليد عليها. 
- بخصوص عدم مزاولة مهنة المحاماة» إذا كان المشرع الفرنسي ينص صراحة 

على أن للنقابة وحدها بعد الإحالة عليها من طرف قاضي التحقيق سلطة اتخاذ هذا التدبير 
فإن المشرع المغربي يعطي للوكيل العام للملك إحالة الأمر بطلب من قاضي التحقيق على 
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مجلس هيئة المحامين. ونحن نرى في مثل هذه الإحالة إثارة لنوع من الحساسية اتجاه هذه 
الهيئة المساعدة للقضاءء خصوصا وأن المشرع نفسه في القانون الجديد للمسطرة الجنائية 
يحاول أن يحفظ لها وفي أكثر من إجراء زجري معاملة استثنائية مبررة : فهل مثل هذه 
الإحالة تؤكد بشكل أو بآخر أن القانون المذكور لازال لم يتخلص بعدء وكما لاحظنا ذلك في 
مناسبات سابقة» من إقامة علاقة غير متكافئة بين قاضي التحقيق والنيابة العامة. 

فيما يرجع لإلغاء المراقبة القضائية بطلب من المتهم وبالرغم من أن المشرع 
الفرنسي كما سبق الذكر قد خصص له مسطرة واضحة - بت قاضي التحقيق في أجل 5 
أيام بأمر معلل؛ في حالة عدم البت تتم الإحالة على غرفة التحقيق» وفي حالة تخلف هذه 
الأخيرة عن البت خلال 20 يوما تلغى المراقبة القضائية بقوة القانون - فإن المشرع 
المغربي قد اكتفى فقط بالسماح بتقديم طلب الإلغاء لقاضي التحقيق بدون توضيح مآله. 
الشسيء الذي يتأكد معه أن لهذا الأخير سلطة مطلقة للاستجابة أو للرفض من دون السماح 
للغرفة الجنحية بالتدخل ولا حتى بتبرير الرفض. 

يبقى أن المشرع المغربي إن كان قد حدد للمراقبة القضائية مدة قانونية كما فعل 
مع الاعتقال الاحتياطي المادة 0م .ج.م. أي مدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات» 
فإن المشرع الفرنسي» وحسب ما سبق أن أشرنا إليه» قد سلك منهجية مختلفة حيث سمح 
بقابلية تحديد تطبيق هذا النظام إلى حين انتهاء التحقيق. ونحن نعتقد أن مثل هذه المرونة 
وعلى الرغم مما تظهره من شدة إذا أخذنا في الاعتبار الطبيعة شبه الزجرية التي تتسم بها 
تدابير المراقبة القضائية» فهي تنسجم مع كون هذا النظام يعتبر بديلا عن الاعتقال 
الاحتياطي؛ ومن ثمة كان لزاما على المشرع أن يعي بهذا التكامل الذي لابد وأن يخدم في 
نهاية المطاف تقليل اللجوء إلى الاعتقال طالما بقي المتهم ملتزما باحترام تدابير المراقبة 
القضائية التي أخضعه لها قاضي التحقيقء» والتي ينبغي أن يبقى الاحتفاظ بها أو تغييرها أو 
إلغائها نهائيا أو تعويضها بالاعتقال خارج منطق تحديد المدة وقابليتها للتجديد. 


أخيرا وفي موضوع إيداع الكفالة المالية»؛ وبعد أن نص المشرع المغربي في البند 
3 من المادة 161م.ج. على أن إيداعها مرتبط بتحديد قاضي التحقيق لمبلغها وأجل أدائها 
مع أخذ بعين الاعتبار الحالة المادية للمعني بالأمرء لم يفصل في ذلك بحيث اكتفى في المادة 
1/3 م.ج. بالتنصيص على أن الإيداع يكون بصندوق المحكمة التي يوجد بها قاضي 
التحقيق مقابل وصل وتسلم نسخة من الوصل لقاضي التحقيق. وكم يبدو هذا التنصيص 
مختزلا مقارنة مع ما سبق ذكره عند المشرع الفرنسي في نفس الموضوع؛ وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على أن المشرع المغربي لازال أمامه الكثير من الجرأة للاخذ فعلا 
بنظام المراقبة القضائية التي لا نشك في أن مجرد التنصيص عليه يشكل بداية مشجعة لتبني 
مقاربة جديدة للاعتقال في الفانون المغربي. 


الفقرة الثالثة : الاعتقال الاحتياطي 
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يترتب عن الاعتقال الاحتياطيء وكما تدل على ذلك التسمية» اعتقال المتهم خلال 
كل مدة التحقيق أو بعضهاء الأمر الذي يصنفه بالتدبير الأكثر خطورة على الحرية الفردية؛ 
كما أنه يظهر مخالفا لقرنية البراءة حيث يخضع المعني به لما يشبه عقوبة جدرية وقبل 
الحسم في الإدانة. 

هذا الجانب السلبي يزداد أكثر بحكم أنه» من الناحية العملية» قد يدفع أحيانا قاضي 
الحكم ومن أجل إضفاء نوع من المصداقية على عمل قاضي التحقيق» إلى الحكم بعقوبة 
تكون على الأقل مساوية لمدة الاعتقال الاحتياطىء: دون استعمال إيقاف التنفيذ أو بدائل 
العقوبات الحبسية عندما تكون مدة الاعتقال الاحتياطي طويلة 62. 

للك» يسجل الاعتقال الاحتياطي بعضص المحاسن تجعله يستجيب لصرورات 

ملحة؛ الأمر الذي دفع بكل التشريعات إلى التنصيص عليه : وفعلا يمكن أن يقع التخوف 
من فرار المتهم ليستمر في نشاطه الإجراميء» أو لينزع إلى سد ع يد أو 
لإتلاف معالم نشاطه...فوق هذاء يمكن الاعتقال الاحتياطي أن يعمل وبشكل مفيد على 
حماية المتهم نفسه ضد بعض ردود الفعل الانتقامية» بل يمكن أن يستغل كفرصة. وفي 
إطار سياسة الدفاع الاجتماعي» للقيام بإجراء ملاحظة على المتهم, ولما لا إجراء فحص 
طبي عليه أو فحص طبي نفسي ". 

وعليه»سنحاول أن نعرض لهذا الإجراء الزجري وعلى التوالي في القانون 
الفرنسي ثم في القانون المغربي نظرا لما عرف تنظيمه من تطور نوعي في إطار القانون 
الآأول. 


ينص الفصل 1-143 م.ج.ف. على أنه مع مراعاة مقتضيات الفصل 137- التي 
تسمح بإجراء الاعتقال الاحتياطي عندما يظهر من تدابير المراقبة القضائية أنها غير كافية 
بالنظر لأهدافها - لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي أو تمديده إلا في إحدى الحالات 
الآتي ذكرها : 
1. إذا كان الموضوع رهن الاتهام يتعرض لعقوبة جنائية؛ 
2 إذا كان الموضوع رهن الاتهام يتعرض لعقوبة جنحية مدتها تساوي أو أكثر من 
كما ينص الفصل 144م.ج.ف. على أنه لا يمكن أن يؤمر بالاعتقال الاحتياطي أو 
يمدد إلا إذا شكل الوسيلة الوحيدة : 


02 0851011 ر1أ1ه.م0 31 أ‎ ٠. 
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1. للمحافظة على الحجج أو المعالم المادية أو للحيلولة دون إما ممارسة الضغط على 
الشهود أو على الضحاياء أو دون تواطئ مخادع بين أشخاص موضوعين رهن 
الاتهام ومشاركين؛ 
2. لحماية الشخص الموضوع رهن الاتهام» ضمان إبقائه رهن إشارة العدالة» وضع حد 
للجريمة أو الوقاية من تجديدها؛ 
3. وضع حد لاضطراب استثنائي ومستمر للنظام العام ناتج عن خطورة الجريمة» عن 
ظروف ارتكابها أو أهمية الضرر الناتج عنها. 
وتذهب الفقيهة 285547 إلى أن قاضي التحقيق» عندما يرى ضرورة إيداع 
الموضوع رهن الاتهام في إطار الاعتقال الاحتياطيء لا يمكن أن يقوم بذلك بنفسه» بل عليه 
أن يعرض ذلك على قاضي الحريات والاعتقال : ويتعلق الأمر بقاض من المحكمة 
الابتدائية الكبرى له رتبة رئيس أو نائب رئيس يقوم بتعيينه رئيس المحكمة بقرار مع إحالة 
الملف . فيدعو قاضى الحريات والاعتقال المعنى بالأمر للمثول أمامه مصحوبا بمحاميه . 
ويمكنه أن يأخذ ملاحظاته. بعد ذلك» يمكن للقاضي المذكور أن يقرر إبقاء الشخص في 
حرية كاملة أو إخضاعه لنظام المراقبة القضائية. إذا ارتأى وضعه رهن الاعتقال 
الاحتياطي فعليه تنظيم مرافعة يحضرها الموضوع رهن الاتهام والنيابة العامة ما عدا إذا 
تعذر ذلك ماديا. ثم يقوم بإشعار المعني بالأمر بحقه في المؤازرة بمحام من اختياره أو أن 
يعينه له. ويعرض الأمر على المحامي المختار أو نقيب هيئة المحامين في أسرع وقت 
ممكن. كما يمكن للمحامي أن يفحص الملف فورا وكذا الاتصال بموكله. ثم يقوم قاضي 
الحريات والاعتقال بإشعار الموضوع رهن الاتهام كذلك بحقه في الاستفادة من أجل لإعداد 
دفاعه حيث هناك إمكانيتين : إذا لم يطلب الموضوع رهن الاتهام الاستفادة من الأجل» يتم 
الشروع فورا في مرافعة حضورية في إطار جلسة مكتب منعقدة سواء بمكتب القاضي أو 
بالمؤسسة السجنية التي اقتيد لها الموضوع رهن الاتهام تنفيذا للأمر بالإحضار أو بإلقاء 
القبض. فتعبر النيابة العامة عن ملتمساتهاء ثم يقدم الموضوع رهن الاتهام وعند الاقتضاء 
محاميه ملاحظاتهما - الفصل 145 فق. 5م.ج.ف. -. عقب ذلك يتخذ القاضي قراره. 

أما إذا طلب الموضوع رهن الاتهام الاستفادة من أجل إعداد الدفاع» يعمد القاضي 
إلى تأجيل المرافعة الحضورية لجلسة لاحقة والتى يجب عقدها فى أجل أقصى مدته أربعة 
أيام مفتوحة» خلالها يودع القاضي المعني بالأمر ضمن اعتقال مؤقت بأمر معلل بطلب 
الأجل غير قابل للاستئناف وقابل للتجديد أربعة أيام على الأكثر. في هذا الإطار توضح 
الفقيهة 2855.7 بأن القانون ولو لم يقل ذلكء» فيظهر يقينا على أن عدم حضور المعني 
بالأمر في أجل أربعة أيام يترتب عنه استعادته لحريته بقوة القانون ما عدا إذا حالت 
ظروف غير متوقعة لا يمكن مقاومتها دون البت القانوني ضمن هذا الأجلء» الشيء الذي 
يرخص للقاضي بالبت من دون مرافعة حضورية 9 , 00 

كل شخص راشد موضوع رهن الاتهام أو محاميه بإمكانهما وبمجرد افتتاح الجلسة 
التماس إعلان المرافعة الحضورية» هذه العلنية مقررة قانونا ما عدا إذا كان من طبيعتها أن 
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تعرقل الأبحاث أو تمس بكرامة الشخص أو بمصالح الغير» في هذه الحالة على قاضي 
الحريات والاعتقال أن يصدر قرارا معللا بعد أن يتلقى مللاحظات النيابة العامة؛ وتللك 
الخاصة بالملتمس ومحاميه- الفصل 145 فق.6م.ج.ف.- 

إذا أمر القاضي بالاعتقال أو بالتمديد الملتمس» يصدر قرارا معللاا ينبغي أن 
يتضمن " بيان حيثيات القانون والواقع حول السمة غير الكافية لالتزامات المراقبة القضائية 
ومبرر الاعتقال بالإحالة فقط على مقتضيات الفصلين 1-143 و 144" - الفصل 137 
فق. 3م.ج.ف. - مثلا ببيان إمكانية وقوع اتصالات بخصوص تحقيق مفتوح حول اعتداءات 
جنسية 5©» ممارسة ضغوط على الشهود 79؛ من دون أن يسمح له بإمكانية الاكتفاء بالقول 
بأن الاعتقال يعتبر الوسيلة الوحيدة لمنع أي ضغط على الشهود وأنه يعتبر مفيدا من أجل 
الحيلولة دون تجديد الجريمة مع عدم تحديد الأسباب الملموسة للقول بعدم الكفاية 7©. 

هذا الالتزام بوصف عدم كفاية التزامات المراقبة القضائية وقع تمديدها بقانون 15 
يونيو 2000 على كل القرارات الصادرة والخاصة بالاعتقال (وضع. تمديد» رفض 
استرجاع الحرية). 

في كل فرضية:» يبلغ القرار للمعني بالأمر الذي يتسلم نسخة كاملة مقابل توقيعه 
بملف المسطرة- الفصل 1-7(م.ج.ف.ف- هذا القرار يعتبر قابلا للاستئناف من طرف 
النيابة العامة- الفصل 185م.ج.ف.- . ومن طرف الموضوع رهن الاتهام - الفصل 186 
م.ج.ف.- ؛. وهو استئناف غير موقف التنفيذ. 

يمكن لقاضي الحريات والاعتقال أن يقرر وضع المعني بالأمر رهن المراقبة 
القضائية قبل أي مرافعة حضورية بعد أخذ التماسات النيابة العامة أو في نهاية مرافعة 
حضورية كشفت عن عدم كفاية التزامات المراقبة القضائية أعلاه - الفصلان 2-137 و 
7--3مم.ج.ف - 

إذا فرر القاضي عدم وضع المعني بالأمر ل« ره سن الاعتقال ولا في إطار نظام 
المراقبة القضائية» فلا يصدر أي فرارء وفي هذه الحالة يمكن للنيابة العامة أن تراجع 
مباشرة غرفة التحقيق -الفصل 5-137م.ج.ف.- 

إن المدة القصوى للوضع في إطار الاعتقال الاحتياطي سنة واحدة في الجنايات 
وأربعة أشهر في الجنح خارج هذه الآجال» على قاضي التحقيق إما أن يطلق سراح المعني 
بالأمر» أو يلتمس من قاضي الحريات والاعتقال تمديد الاعتقال الذي أصبح 0 أكثر 
تعقيدا - الفصلان 1-145 و 2-145م.ج.ف. - 59 , 

لتوضيح ما ذكرء تذهب الدورية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية بتاريخ 20 
دجنبر 2000 الخاصة بشرح مقتضيات قانون 15 يونيو 2000 المدعم لحماية قرنية البراءة 
وحقوق الضحايا : 


.6 ته ,[اا8 :1997 غأمء5 16 .مسقت .ووو 059 

204 غك 303 .لله ,اانا : أوعتتتجد عرراعل ,1997 أمرعم 8 .منت .ووج0 06 
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« .....الفقرة الأولى من الفصل 1-145 تقضي بخصوص ملددة الجنح أنه لا يمكن 
للاعتقال الاحتياطي أن يتعدى أربعة أشهر إذا كان الموضوع رهن الاتهام لم يكن قد سبقت 
إدانته بخصوص جناية أو جنحة القانون العادي إما بعقوبة جناتية أو بعقوبة حبسية من دون 
إيقاف التنفيذ لمدة أكثر من سنة» وعندما يكون متعرضا لعقوبة تقل أو تساوي خمس 
1 

ا اللكره الثائد مرك بقل العضك أغلاة : و شط على أندافي الحادت الأخرى؛ على 


و ام ل ا او ا ري ب 
مرافعة حضورية تنظم طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 145: يحضرها المحامي 
الذي تم استدعاؤه حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 114 » هذا القرارء يمكن تجديده 
حسب نفس المسطرة. مع مراعاة مقتضيات الفصل 3-145» ولا يمكن أن تتعدى المدة 
الكاملة للاعتقال سنة واحدة. 

ينتج عما ذكر بأن الاعتقال الاحتياطي يمكن أن يستمر سنة في الواحدة أو في 
الأخرى من الفرضيتين التاليتين (وخارج الحالات الخاصة المنصوص عليها في 
المقتضيات الأخرى للفصل 1-145) : 

- إذا كان الشخص قد سبق أن أدين من أجل جناية أو جنحة القانون العادي إما 

بعقوبة جنائية أو بعقوبة حبسية من دون إيقاف تنفيذ لمدة تفوق سنة؛ 

المدة الكاملة ان الاحتياطى : فى الفرضية الثاني جنح معاقب عليها بأكثر من 
خمس سنوات حبسا- ل و كر ص 
الفصل 1-145 القديم حيث كان يسمح بالاعتقال لمدة سنتين» أو بالأحرى اعتقال من دون 
وو كو و ا 
عنيا اك ساق اعتقالات احتياط 3 لمدة قصوى محددة في سنتين» أصبح ا 
اليوم وكيفما كانت طبيعتهاء مدة قصوى محددة في سنة واحدة. ويسري نفس الأمر من 
حيث المبدأ بخصوص الجنح المعاقب عليها بعشر سنواتء والتي لم تكن مدة الاعتقال 
الح 0 

فى الفرضية الأولى» تسمح المقتضيات الجدية بالاعتقال لمدة سنة؛» كما كانت تنص 

على ذلك المقتضيات السابقة. 

لكن» وعلى خلاف ما كان منصوصا عليه في السابقء التمديد الأول للاعتقال الذي 
يأتي بعد الأربعة أشهر الأولى من الاعتقال ينبغي أن يكون موضوع مرافعة حضورية» 
برها مال هده القر افعة لمريكن فى الساين وانضوصا عليه 9 في إطار التمقيد الذاتي: بعد 

بالمقابل» اشتراط التعليل المدعم المنصوص عليه في الفصل 3-145م.ج.ف. يستمر 
تطبيقه فقط في تمديدات الاعتقال المقررة في الشهر الثامن للتدبير. 
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.....بخصوص مدة الجنايات» يأتي الفصل 59 من قانون 15 يونيو 2000 ليتمم 
الفصل 2-145م.ج.ف. بفقرة ثانية جديدة تحدث أجالا للصد محددة لمدة الاعتقال الاحتياطي 
في مادة الجنايات. 
فمنذ الآن» تدبير الاعتقال الاحتياطي المقرر في مادة الجنايات لا يمكن أن يكون لمدة 
بالنظر للمعايير المعتمدة على العقوبة التي يواجههاء عدد الأفعال الجنائية المتابع بها أو 
بالنظر لطبيعة هذه الأفعال. 

دلدنون ا الجديد يحدد وفق هذا 1 الشكل 7 الاعتقال الاحتياطي في جنايات القانون 


3 . الاعتقالات الاحتياطية التي لااوكق ان تتسوت ستيه أره لال متوارت 
0 لطر ارده لكف 05000 أي الجنايات المعاقبة ب 
5 سنة من السجن» لا يمكن أن يتعدى فيها الاعتقال الاحتياطئ مننتين. في 
الحاللات الأخرى, والحالة هده عندما تكعون العقوبة تساوي عشرون سنة أو 
ثلاثون سجنا أو السجن المؤبد. يسمح القانون لقاضي الحريات والاعتقال بأن 
يمدد الاعتقال الاحتياطي لمدة أقصاها ثلاث سنوات. 
2. الاعتقالات الاحتياطية التي لا يمكن أن تتعدى ثلاث سنوات : 
كما هو الحال في مادة الجنح» لقد كان للمشرع أمل الأخذ بعين الاعتبار تطور الإجرام 
عبر الوطني وكذلك العتان التي ب يواجهها القضاة في مادة التعاون الجنائي الدولي. 
1 إحدى الجنايات- المنسوبة للشخص اه رهن ا ارتكب خارج التراب 
الوطني» آجال الصد المنصوص عليها في نظام القانون العادي المذكورة سابقاء حالة 
السنتين والثلاث سنواتء تمدد على التوالي لثلاث وأربع سنوات. 
3. الاعتقالات الاحتياطية التي لا يمكن أن تتعدى أربع سنوات : 
أ تعدد الجنايات المتابع بها 
من أجل الأخذ بعين الاعتبار التعقيد الكبير الذي تعرفه التحقيقات المتعلقة بعدة 
جنايات منسوبة لنفس المتهم» ينص الفصل 1-145م.ج.ف. على أنه في بعض الفرضيات» 
تعدد الجنايات المتابع بها تسمح بالاعتقال احتياطيا لمدة أربع سنوات. 
ويتعلق الأمر بالحالة التي يتابع فيها الشخص بعدة جنايات يكون منصوصا عليها في 
الكتاب الثاني (جرائم ضد الأشخاص) والكتاب الرابع (جرائم ضد الأمة» الدولة» أو الأمن 
العام) من المدونة الجنائية. 
هذه المقتضيات لا يقع تطبيقها سيما إذا تمت المتابعة فقط بواحدة من الجنايات 
المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الكتابين الثاني والرابع من المدونة الجنائية. بينما تطبق 
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بالمقابل مهما كانت الظروف التي ارتكبت فيها تلك الجنايات المنصوص عليها في الكتابين 
المذكورين : فلا يعتبر ضروريا أن يتم ارتكابها في أمكنة مختلفة و/أو في أوقات متباينة. 
كذلك: المدة القصوى للاعتقال الاحتياطي التي يكون موضوعها الشخص المتابع 
بالاغتصاب المتبوع بالقتل هي إذن أربع سنوات من الناحية النظرية. ففي مثل هذه 
الفرضية» يعتبر بالمقابل بديهيا أن وجوب تطبيق مقتضيات الفصل 1-144م.ج.ف. الخاصة 
باحترام الأجل المعقول. 

ب - الجنايات التي تشكل خطورة وتعقيدا خاصين 

كما هو الشأن في الجنح. هناك نظام خاص يحدد أجل الصد خاص بالجرائم التي 
تنظمها قواعد مسطرية خاصة. من مثل ذلك تدابير الاعتقال الاحتياطي التي يكون 
موضرفيا الانتهاضى المتايعرة تهناية الأررهات» التعان فى. المكذز اكه الوشاطة :ف 
الدعارة» سلب الأموال أو من أجل جناية مرتكبة في إطار عصابة منظمة» يمكن أن تمتد 
إلى أن تصل لمدة أربع سنوات » 0©. ا 


استرجاع الحرية أو إطلاق السراح يمكن دائما أن يتخذ تلقائيا من طرف قاضي 
التحقيق أو قاضي الحريات والاعتقال في حالة تدخله. عليهما فقط أخذ رأي وكيل 
الجمهورية. ويمكن أيضا أن يتخذ من طرف غرفة التحقيق التي يمكنها ذلك في كل مرة - 
يحال عليها ملف مهما كان موضوع وثشكليات هذه الإحالة- الفصل 201 فق.2م.ج.ف.- 
يبقى على الفرقة المذكورة فقط الاستماع إلى النيابة العامة. ويمكن أيضا أن تتدخل خصيصا 
لهذه الغاية عن طريق رئيسها الذي يتولى دورا شخصيا للسهر على أن لا يتعدى الاعتقال 
الاحتياطي الحاللات التي يعتبر فيها ضروريا و مدده معقولة -الفصل 3م ج.ف.- 

عندما تتدخل الغرفة بطلب من المعنيين بالأمرء القرار بشأن الحرية ينبغي أن يأتي 
ضمن الآجال المفروضة سواء بمقتضى القانون الداخلي؛ أو بمقتضى الاتفاقية الأوروبية 
ب دل ل الراك ار 0 0 
0 نظاما للتعويض تعرض له اليوم مقتضيات الفصل 0 وما يليه» إذا 
تعرض المعني بالأمر لضرر ووقعت تبرتته أو إطلاق سراحه أو استفاد من أمر بعدم 
المتاتعة + فالاجتهاد: القضائي الحديث ليعطن :محاكم. الموضوح يقبل» وعلى: خلاف محكمة 

هذا وقد جاء قانون 15 يونيو 2000 المعدل بقانون 30 دجنبر لنفس السنة ببعض 
التعديلات لنظام التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر. وعليه» ينص القانون 
المدخور علي انه في العز طبيات و د القديم, كن اي إذا تقدم 
الذي تعرضص له ا ادكه ا من دون» وغ خلاف المقتضيات السايقة: أن ست 


أ (صوعآ) اطخ28 رعاهمؤم ععتلؤءممم ع0 ع100 هذ ,2000 ءتطسروءة 20 بل 71 018131-00-16 عمتما نمك 09 
.9 عه 328 .26 ,2003 ,60 “447 ,1291102 ركتتة ,(قاعمة:) 0015015 
.6216630 , 629 : 25 ,2001 بكك.مه ,شرودمخع 100) 
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الضرر الذي أصبح يعتبر اليوم جليا وواضحاء والذي يمكن تقديره بواسطة خبرة إذا طلبها 
كتمسر 

على أية حال» عمل القانون الجديد وبشكل منطقي على إقفال باب التعويض عندما 
ينتج قرار الإعفاء» غير المنسوب للعدالة. عن عدم المساءلة المعلن للشخص -الفصل 
1-2م.ج.ف. -» عن عفو لاحق على الوضع رهن الاعتقال الاحتياطي أو عن واقعة اتهام 
9م ج.ف.- 

عندما يكون القرار بعدم المتابعة. بالسراح أو بالبراءة قد بلغ إلى الشخصء» يتم 
إشعاره بحقه في المطالبة بالتعويض وكذلك بمقتضيات الفصول من 1-149 إلى 3-149 
فق1م.ج.ف.- 

فالفصل 1-149م.ج.ف. ينص على أن التعويض المنصوص عليه في الفصل السابق 
يمنح بقرار يصدر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدائرة التي تم فيها اتخاذ قرار 
عدم المتابعة» السراح أو البراءة. 

كما ينص الفصل 2-149م.ج.ف. على أن الرئيس الأول المذكور الذي عرض عليه 
الملتمس وداخل أجل ستة أشهر من تاريخ قرار عدم المتابعة, السراح أو البراءة أصبح 
نهائياء يبث بقرار معلل. 

فيما تنص الفقرة الأولى من الفصل 3-149م.ج.ف. على أن القرارات المتخذة من 
طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافء بالإمكان الطعن فيها داخل عشرة أيام من تبليغها 
أمام هيئة وطنية "للتعويض عن الاعتقالات وتبث هذه الهيئة الموضوعة إلى جانب محكمة 
النقضء بشكل حاسم وقراراتها لا تقبل أي طعن مهما كانت طبيعته. 
متعددة. تتكون الهيئة الوطنية أو عند الاقتضاء كل واحدة من التشكيلات التي تتضمنهاء من 
الرئيس الأول لمحكمة النقض أو ممثله الذي يرأسها وقاضي حكم للمحكمة تكون لهما درجة 
إلى هذين القاضيين؛ يعين المكتب أيضا ووفق نفس الشروط ثلاث نواب. 

وظائف النيابة العامة يتم شغلها من طرف النيابة العامة بمحكمة النقض. 


ثانيا : في القانون المغربي 

أول ملاحظة أساسية يمكن إبداؤها في إطار المقارنة بين التشريعين المغربي 
والفرنسي أن الأول لا يعرف لا من قريب ولا من بعيد مؤسسة قاضي الحريات والاعتقال 
الذي وبالنظر للنظام الدقيق الذي يحظى به في فرنسا يفتح الباب حول التساؤل عن سبب 
إحجام المشرع المغربي عن تبنيه» وهو الذي أخذ بمؤسسة قاضي تطبيق العقوبات» فهذا 
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الأخير باعتقادنا المتواضع يتكامل مع المؤسسة المذكورة خصوصا عندما نتتبع المقاربة 
الجديدة للتشريع المغربي حيث أخذ فيها مفهوم الاعتقال يتراجع ولو نسبيا لتقرير مبدأ 
الحرية هي الأصل ولو بإدخال ضمانات قوية ينبغي بنظرنا أن لا تبقى حبيسة نظرة ما بعد 
قرار الاعتقال» بل يتحتم أن تتحرك كذلك لتحرير هذا القرار من أوتوماتيكيته التي لازالت 
تسيطر عليه : ولعل خوض المشرع الفرنسي تجربة قاضي الحريات والاعتقال إنما تتجه 
في هذا المنحى المغلب لعقلنة القرار قبل اتخاذه. 

أما ثانى ملاحظة أساسية فهى تنصب على إمكانية التعويض عن الاعتقاللات 
الاحتياطية غير المبررة حيث إن كان القانون الفرنسي قد تبناها ومنذ سنة 1970 مع ما 
عرفته من تطورات أشرنا إليها قبل بتفصيلء فإن المشرع المغربي لازال يتخوف من 
خوض مثل هذه التجربة التي باعتقادنا المتواضع تساهم وبكل جدية في إضفاء المصداقية 
اللازمة لتفعيل المراقبة القضائية كبديل عن الاحتقال الاحتياطيء فما الذي سيمنع قاضي 
التحقيق في بلادنا من استبعاد المراقبة القضائية لصالح الاعتقال الاحتياطي في إطار 
مسطرة جنائية خالية من أي نظام للتعويض في حالة التضرر من الاعتقال غير المبرر ؟ 
خصوصا وأن المشرع المغربي نفسه» وعلى خلاف نظيره الفرنسي» لا يسطر شروطا 
واضحة لاتخاذ قرار الاعتقال» بل ولا يمكن أن تسعفنا هنا حتى إمكانية الاعتماد على 
التعليل الخاص في حالة تمديد الاعتقال نظرا لما درج عليه هذا التعليل في عرف ممارسة 
العمل القضائي من خلوه من أي أسباب أو حيثيات واضحة تفيد بشكل أو بآخر إمكانية تقييد 
تمديد قرار الاعتقال» ولعله نفسه المنطق الممنهج في اتخاذ قرار الاعتقال نفسه. 

يبقى أنه وبالرجوع إلى نصوص القانون المغربي وبخصوص مدة الاعتقال 
الاحتياطي: فهي في القضايا الجنحية لا يجوز أن تتعدى شهرا واحدا. إلا أنه بالإمكان 
تمديدها لنفس المدة مرتين فقط بتعليل خاص من طرف قاضي التحقيق يصدره بناء على 
طلبات النيابة العامة المدعمة أيضا بأسباب -المادة 176م.ج.ف.- وفي الجنايات لا يمكن أن 
تتعدى المدة المذكورة شهران» هي أيضا يمكن أن يقع تمديدهاء لكن في حدود خمس مرات 
وفق نفس الشروط أعلاه -المادة 177م.ج.ف.- 

وبخصوص الإفراج المؤقت» شروطه وشكلياته» فيمكن الرجوع بشأن ذلك إلى المواد 
من 178 إلى 188م.ج.ف. وهي المفصلة على الشكل التالي : 

0 3 أو قاطي التحقيق في ضع للد وبعد ا الحياية: اكه أن 
المتهم د 0 اشرو 0 : الالتزام 00 لحدية إحراعات الدعوى كلما مدعي 
لذلك» وإخبار قاضي التحقيق قبل تنقلاته أو بالإقامة في مكان معين. كما يمكن ربط الإفراج 
المؤقت بإدلاء المعني بالأمر بشهادة من مؤسسة عمومية أو خاصة للصحة أو للتعليم تؤكد 
تكفلها بالمتهم أثناء مدة هذا الإفراج. كذلك يمكن أن يتوقف هذا الإفراج على وجوب الالتزام 
بتقليم«سمانة عالية أو شمانة شخصنية. بل .تمدن وبالإضافة لما دكر» أن يكون,الإفرا ع 
المؤقت مرفوقا بالوضع تحت المراقبة القضائية. 
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النيابة العامة بدورها يمكن أن تلتمس في كل وقت وحين الإفراج المؤقت» حينئذ على 
قاضي التحقيق أن يبت في ذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ تقديم هذه الملتمسات - 
المادة 178م.ج.م.- 

طلب الإفراج ليس حكرا على قاضي التحقيق والنيابة العامة» بل يمكن وفي كل وقت 
أن يقدم طلبا بشأنه إلى قاضي التحقيق المتهم أو محاميه مع مراعاة الالتزامات التي ذكرنا 
أعلاه. هناء على قاضي التحقيق أن يوجه الملف خلال 24 ساعة من وقت وضع طلب 
الإفراج المؤقت إلى النيابة العامة لتقديم ملتمساتهاء كما عليه أن يشعر بذلك الطرف المدني 
وخلال نفس الأجل برسالة مضمونة لتمكينه من الإدلاء بملاحظاته. في جميع الحالات» هو 
ملزم بأن يبت في الطلب بأمر قضائي معلل يصدره خلال خمسة أيام من يوم وضع الطلب. 

هذا ويمكن للمتهم أن يراجع الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف من أجل تقديم نفس 
الطلب إذا لم يبت قاضي التحقيق المذكور خلال الأجل أعلاه» ولها أن تبت في ذلك داخل 
أجل أقصاه 15 يوما وذلك بعد أن تقدم لها النيابة العامة ملتمسات كتابية معللة» وفي حالة 
تخلفها عن ذلك أي الغرفة الجنحية- يفرج عن المتهم حالا ما لم يكن هناك إجراء إضافي 
للتحقيق -المادة 9م .ج.م.- 

هذا وتنص المادة 183م.ج.م. على أنه إذا متع المتهم بالإفراج المؤقت سواء كان ذلك 
بكفالة أو بدونهاء وجب عليه وقبل الإفراج عنه أن يقوم بتقديم تصريح إلى كتابة ضبط 
المؤسسة السجنية» يعين فيه محل المخابرة معه؛ إما في المكان الذي يواصل فيه التحقيق 
وإما في المكان الذي يوجد به مقر المحكمة المحالة إليها القضية. 2 

فيما تذهب المادة 184م.ج.م. إلى أنه إذا كان الإفراج المؤقت متوقفا على وجوب 
تقديم كفالة» فإن هذه الأخيرة تضمن ما يلي : 


أولا : حضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم؛ 

ثانيا : أداء ما سيذكر حسب الترتيب الآتي : 

أ- المصايف المسبقة التي أداها الطرف المدني؛ 

ب - المبالغ الواجب إرجاعها ومبالغ التعويض عن الضرر أو أداء نفقة إذا كان 
المتهم متابعا من أجل ذلك؛ 

ج - المصاريف التي أنفقها مقيم الدعوى العمومية؛ 

د الغرامات 

ويحدد مقرر الإفراج المؤقت القدر المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة. ويمكن أن 
ينص على تخصيصها كلها لأداء حقوق الضحايا. 


يبقى أنه وبحسب مقتضيات المادة 186م.ج.م. إذا حضر المتهم لجميع إجراءات 
المسطرة وقام بتنفيذ الحكم؛ يرد له الجزء الأول من مبلغ الكفالة المقدم لضمان حضوره 
لتلك الإجراءات ولتنفيذ ذلك الحكم . على أن يصبح هذا الجزء ملكا للدولة ومن اليوم الذي 
يتخلف فيه المعني بالأمر عن أي إجراء من إجراءات المسطرة أو عن تنفيذ الحكم دون أن 
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يأمر برد ذلك الجزء. 

أخيراء تنص المادة 187م.ج.م. على أنه يرد دائما الجزء الثاني من الكفالة المدفوع 
لضمان أداء الصوائر والغرامة والمبالغ الواجب ردهاء ومبالغ التعويض عن الضرر إذا 
صدر مقرر بعدم المتابعة أو بالبراءة أو بالإعفاء. 

أما إذا صدر مقرر بالإدانة» فيخصص ذلك الجزء لتسديد المصاريف وتأدية الغرامة 
ورد المبالغ الواجب ردها وأداء النفقة المحكوم بها وأداء تعويضص عن الضرر حسب 
الترتيب المبين في المادة 184 المذكورة ويرد الباقي. 
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